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یعتبر السلام العالمي حلم الأجیال عبر التاریخ حیث سعت الهیئات الدولیة 

والإقلیمیة من أجل إحلاله، بإعتباره أهم المصالح اللازمة لإستمرار الحیاة في المجتمع 

الدولي حتى یسوده الأمن، و علیه فإن السلوك البشري الذي یهدف إلى النیل من هذه 

من الدعائم الرئیسة التي ینهض علیها بناء المجتمع  تنال دولیة المصلحة یُعد جریمة

  .الدولي

القواعد القانونیة الجنائیة من أهم الضوابط و أكثرها نفعا في صون الجزاء في  عدیو 

 والحروب الصراعاتالقیم والمصالح الإنسانیة، لأن العالم شهد و لا یزال یشهد العدید من 

بشعة، و بإستعمال  دُّ بصورة جِ  خلاقیةالقواعد الإنسانیة و الأنتهكت فیها جمیع التي أُ  

كانت الحربین العالمیتین من أهم و أبرز المراحل التي مثلت نقطة حیث  كافة الوسائل ،

  .تحول بالنسبة للقانون الدولي الجنائي 

، هذه  1كتب لها النجاحفالحرب العالمیة الأولى أرست بعض المبادئ التي لم یُ 

الأذهان إلى أن جاءت الحرب العالمیة الثانیة التي  نس بل ظلت قائمة فيالفكرة لم تُ 

خلفت العدید من الخسائر الفادحة المادیة و البشریة، و على إثر الإنتهاكات الجسیمة 

لمختلف القیم الإنسانیة إبان هذه الحرب فإنه و بعد إنتهائها تعالت صیحات الضمیر 

جدت فكرة إنشاء محكمة جنائیة وُ  العالمي إلى معاقبة هؤلاء المجرمین ، و في هذا النطاق

 و محكمة طوكیو T.M.N نشأت بالفعل محكمة نورمبورغدولیة حیزا لتطبیقها ، و أُ 

T.M.I.E.O و رغم ما إتصفت به هذه المحاكم الثانیة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة ،

لعدالة بأنها محاكم المنتصرین للمنهزمین إلا أنها شكلت لبنة أساسیة في إرساء قواعد ا

   .الدولیة الجنائیة

                                                           

بعد إنتهاء الحرب العالمیة الأولى نصت معاهدة فرساي على محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني ، إلا أن هذه  - 1

ولة باءت بالفشل لهروبه لهولندا و رفض هذه الأخیرة تسلیمه، للمزید أنظر إسماعیل عبد الرحمان،الحمایة الجنائیة المحا

  .189،ص 2007،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،مصر،01للمدنیین،د ط، ج
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وشهِدَتْ المجتمعات البشریة على مرِّ السنین أبشع صور الجرائم التي خلفت عددا    

قد استنكر المجتمع الدولي تلك الجرائم لما تنطوي علیه لا یمكن إحصائه من الضحایا، و 

 من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، حیث نادى بضرورة السعي للحد منها ومعاقبة

  .مرتكبیها، والنظر في وضعیة ضحایا هذه الجرائم

 في الضحایا وضع تحسینفي سبیل  الدولي الصعیدتعتبر الجهود المبذولة على  

 من كثیر في تركز كانت العدالة نظممختلف  بأن اعترافا،الأنظمة القضائیة الدولیة

 أن ورغم ا،الضحای ومصالح حقوق استبعاد مع وعلاقته بالدولة المجرم على الأحیان

 بعض صیاغة تتمّ  غیر أنه تطوره مراحلبدایة في  یزال لا الجنائي الدولي القانون

 .1التي إعترفت بالضحیة لأفكارا

من خلال إقرار حقوق العدالة تحقیق  كفالة على نصب الاهتمام الدولي بدایةإلقد       

 تجنبالسعي ل ورةوالتذكیر بضر  ،متضررین من مختلف صور الجرائم الدولیةال لأشخاصل

  الجنائیة العدالة في نظام یعمل شخص كل الانتهاكات، وهو ما یتطلب من من المزید

مع  ،هذه الفئة الهشة واحتیاجات لاهتماماتالكافي  والفهم الاحترام یبدي أنالدولیة 

وتمَّ التأكید على أن  محاولة تكریس آلیات قانونیة وقضائیة لجبر الأضرار وحمایتهم،

 .أملهم وخیبةهم آلام زیادة إلىوضعیة الضحایا من شأنه أن یؤدي تجاهل 

ولایة الحكم بالتعویض ب تتمتعدولیة  هیئةالمحكمة الجنائیة الدولیة أول  تبرتع       

من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للنظام  85رقم تنص القاعدة  حیثللضحایا، 

لضحایا یدل على الأشخاص الطبیعیین لفظ ا أن على  ،الأساسي للمحكمة الجنائیة

                                                           

إعلان " :للضحایا و حمایتهم نيقانو  مركز إرساءلقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلانین مهمین في إطار  -  1

   المبادئ الأساسیة "  إعلان، و 1985لسنة "المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة إستعمال السلطة

 والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  .2006سنة ل "الإنسانيلخطیرة للقانون الدولي والانتهاكات ا
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یجوز أن و المتضررین بفعل إرتكاب أي جریمة تدخل في نطاق إختصاص المحكمة، 

یشمل لفظ الضحایا المنظمات و المؤسسات المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو 

ثریة الأغراض الخیریة التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها ، و المعالم الأ

  .رها من الأماكن و الأشیاء المخصصة لأغراض إنسانیةیوالمستشفیات و غ

 العدالة لتوفیر الأساسیة المبادئ بشأن الإعلان منالأولى   الفقرة كما تنص        

 "الضحایا" بمصطلح یقصد نهعلى أ  السلطة وإساءة استعمال الجریمة لضحایا

 العقلي أو البدني الضرر ذلك في بما ي،جماع أو فردي بضرر أصیبوا الذین الأشخاص"

بحقوقهم  التمتع من كبیرة بدرجة الحرمان أو الاقتصادیة، الخسارة أو النفسیة أو المعاناة

 داخل النافذة الجنائیة للقوانین انتهاكا تشكل إهمال حالات أو أفعال طریق عن الأساسیة،

 التعریف هذا ویشمل "السلطة عمالاست إساءة تحرم التي القوانین فیها بما الأعضاء، الدول

، حیث السلوك الإجرامي نتیجة الأشخاص منها یعانى التي الأضرار من كثیرة فئات

 أشكال من غیره أو المالي الضرر إضافة إلى والنفسیة الجسدیة الإصابة بین تتراوح

  .الضرر

 ارهاعتب یمكن الإعلان، من الفقرة هذه وعلیه فكل شخص توفرت فیه شروط        

 إلى قدم أو علیه قبض أو الفعل مرتكب ما تم التعرف على إذا اعمَّ  بصرف النظر ضحیة

، وتضیف الضحیة وبین بینه الأسریة العلاقة النظر عن وبصرف أدین، أو المحاكمة

 المباشرة العائلة الاقتضاء، حسب یشمل أیضا،" الضحیة" مصطلح نفسها أن المادة

 من بضرر أصیبوا الذین والأشخاص مباشرة ولهمعُ یَ  ذینال أو الأفراد ةالأصلی للضحیة

  .إیذائهم لمنع أو محنتهم في لمساعدة الضحایا التدخل جراء
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  البحثأهمیة 

  :تكمن أهمیة موضوع البحث في

في الدول المفروضة على  القانونیة لتزاماتالا تحكم التي الدولیة معرفة القواعد

 توجد الصدد هذا وفى ،الإنسان حقوق انتهاكات لضحایا والإنصاف الحمایة توفیرسبیل 

 من خلال وضوحا زادت والتي،  الإنسان حقوق قانون في نسبیا القواعد الواضحة بعض

على  العقاب من الإفلات الدولیة، و التطرق لمسألة للمحاكمالكثیرة  القضائیة السوابق

وصور تعویض  جبر الضرر إمكانیةالتعرض إلى  وأخیرا الإنسان، حقوق انتهاكات

  . ضحایا الجرائم الدولیة 

أول إنطلاقة  لكي یكونإقرار مركز قانوني للضحایا الوصول إلى  البحث في كیفیة

و منحهم وضع قانوني یضمن ،  همالمطالبة بضمان احترام حقوق مسارفي  فعلیة

  .أمام القضاء الدولي الجنائي المحاكمة المستقلة عن الدولة في إجراءات مشاركتهم

 خلالحرز على المستویین الوطني و الدولي من ما یحمله التقدم المُ مرغم بال

أن ذلك  إلا ،قوي و فعال لصالح ضحایا الجرائم الدولیة لاعتراف بمركز قانونيلالسعي 

الوصول تحقیق الغایة الأساسیة المتمثلة في ضمان لقد یكون غیر كاف في حالات معینة 

  .في مختلف مراحل المحاكمةة الواسع لمشاركةوا لحق الإنتصاف
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  البحث أسباب إختیار موضوع

  في أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة البحث تتمثل أسباب إختیار موضوع

  الأسباب الذاتیة

تمتع ضحایا الجرائم الدولیة بالحمایة القانونیة معرفة مدى الرغبة الشخصیة في 

القضایا  ، و ذلك بِتَتَبُّع مجریاتالكفیلة بصیانة حقوقهم الإجرائیة منها و الموضوعیة

  .المحاكم الجنائیة الدولیة المطروحة أمام

  الأسباب الموضوعیة

القانونیة التي تعمل على تحسین نظام مشاركة الضحایا  الآلیاتالتطرق إلى  ضرورة -

ستحداث أنشطة إالمحكمة بعلى مستوى قلم الضحایا  دعم وحدةمن خلال السماح لوذلك 

تحقیق الافتتاح  ، منذار الضحایا بحقهم في المشاركة وتفاصیل هذا الحقخطلإمیدانیة 

  .أمام المحكمة هممثولإلى غایة 

بعد  خاصة  المحاكم الدولیة المؤقتة السابقة ،الدولیة أمام  ضحایا الجرائمتوضیح مكانة -

 نه منأذلك ،اً إلا بصفتهم شهود كأطراف في الدعوى، و لم یتم سماعهمتجاهلهم  أن تم 

لجرائم لراد المرتكبین فالأهم في الإجراءات المتعلقة بمحاكمة عدم إشراك غیر المعقول

  .الكبرى التي تؤذي ضمیر الإنسانیة

  البحثأهداف 

مدى فعالیة الآلیات إبراز هذا البحث، هو محاولة إن الهدف الرئیسي الذي یرمي إلیه -

ضمان حقوق الضحیة و مدى المتوفرة على الصعید الدولي، في  القانونیة والقضائیة

  .الدولیة لهذه الحقوق الجنائیة مراعاة العدالة
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المحكمة الجنائیة  متبیان المركز القانوني للضحیة من خلال إجراءات المحاكمة أما -

  .، و المحاكم المختلطة الدولیة و المحاكم المؤقتة

،من خلال توضیح التدابیر المتخذة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة لحمایة الضحایا -

  .ختلف مراحل الإدعاء إبرازها في م

تمویل إضافي من أجل المراجعة لتخصیص الدول  إیجاد آلیة لتسهیل عملیة العمل على-

  .السریعة لطلبات المشاركة

لا یجعل إصلاح نظام إبراز مدى تطبیق نظام التمثیل القانوني تطبیقا صحیحا، لكي  -

مجرد المساعدة القانونیة الحالي من مشاركة الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

عند إجراء الإصلاح   الأخذ بعین الاعتبار نه من الضروري أذلك مشاركة لا معنى لها، 

  .القانوني همالطبیعة الخاصة لتمثیل

توضیح طریقة مشاركة الضحایا بشكل مباشر في مجریات عمل المحكمة، من خلال -

   .ممثلیهم القانونیین

و ضمان عدم تأثره  مثل القانوني عن المحكمة،مال ستقلالیةالوقوف على مدى إ -

بمختلف الضغوطات التي تتلقاها هذه الأخیرة من طرف مجلس الأمن الدولي أو الدول 

  .ةالدولی الساحةالكبرى المهیمنة على 

إبراز أهمیة التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في مسائل جبر الضرر -

دعم الصندوق الإستئماني لكي یتحقق هدف الضحایا المرجو من ن ضماللضحایا ، مع 

  .لجوئهم للعدالة الجنائیة الدولیة
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ذلت لتمكین ضحایا الجرائم الدولیة من بیان الجهود الدولیة التي بُ  هدف إلىأكما -

أقرها لصالحهم القانون الدولي التي في مجموعة الضمانات  المتجسدةحقوقهم  استیفاء

  .مختلف مراحل الدعوىعبر الجنائي 

  البحثإشكالیة 

في القانون الدولي التقلیدي ، غیر أنه منذ  تةثابالضحایا بمكانة فئة  تحضلم        

إعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة لقرارین متعلقین بحقوق الضحایا ، إكتسب هذا 

ن المبادئ إعلا"و المتضمن  1985القرار الصادر سنة  وهما الموضوع أهمیة بالغة ،

، و القرار الصادر "إستعمال السلطة إساءةو  یمةلضحایا الجر لتوفیر العدالة الأساسیة 

المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في المبادئ الأساسیة و " والمتضمن  2006سنة 

 لحقوق الإنسان للقانون الدولي جبر لضحایا الإنتهاكات الجسیمةوال الانتصاف

  ."نون الدولي الإنسانيوالانتهاكات الخطیرة للقا

 فيكما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أعطى مكانة للضحایا        

الإقرار تجه نحو إجراءات التقاضي ، و بالتالي یتضح جلیا بأن هناك حركة واسعة ت

ما : والإعتراف بحق الضحایا على المستوى الدولي ، و علیه یمكن طرح الإشكال التالي

في توفیر الضمانات الكافیة لحمایة حقوق ضحایا  الجنائي الدولي القانون رهو دو 

  ؟الجرائم الدولیة

  :یستدعي الفصل في هذه الإشكالیة الإجابة على الأسئلة الفرعیة الآتیة

 ما هو الوضع القانوني لضحایا الجریمة الدولیة أمام القضاء الدولي الجنائي؟ -

 عند إعمالهم لحقهم في الانتصاف؟ ما هي العوائق التي تعترض الضحایا -
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  البحثمنهج 

لقد تمّ الاعتماد في هذا البحث على بعض مناهج البحث العلمي التي استدعتها   

  :، وذلك على النحو الآتيالبحثطبیعة الموضوع محل 

تم توظیفه و ذلك في إطار التعرض إلى هیكلة المحاكم الدولیة الجنائیة : المنهج الوصفي

  .اعها و المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةبإختلاف أنو 

المتعلقة  الإتفاقیات بنود تحلیلتم الحرص على اعتماد هذا المنهج عند : المنهج التحلیلي

تناول الأنظمة الأساسیة بالضحایا و الشهود من خلال و الخاصة بهذا الموضوع، 

النصوص القانونیة والآراء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و مناقشة المختلفة و 

  .عن الجریمة الدولیةو التعویض الفقهیة الخاصة بجبر الضرر 

عند التطرق للتطور التاریخي لبعض المواضیع تمّ استعمال هذا المنهج : المنهج التاریخي

  .بالبحثالمتعلقة 

  الدراسات السابقة

في المجال  لدراسة أي موضوع لا بد من الإعتماد على ما سبقنا له  المتخصصین

توجد بعض القانوني المتعلق بالبحث، و الإستئناس بالنتائج التي توصلوا لها ، حیث 

تمت الاستفادة منها، رغم أنها لا تعالج  ، والتيبحثناالدراسات التي تطرقت لموضوع 

الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة الدولیة في ظل القانون الدولي بصفة مباشرة موضوع 

  :إنما تناولت جزئیات متنوعة متعلقة به، ومن أهم هذه الدراسات ما یلي، و الجنائي

حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون  ،نصر الدین بوسماحة -1

  .2007،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،مصر،1الدولي،ط
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  هذا المؤلف التطرق لتعریف الضحیة عبر مختلف المراحل حاول الباحث في    

نه لم یتوسع في الحدیث عن أضافة إلى إبراز الحقوق الواردة في نظام روما ، غیر بالإ

هذه الحقوق في ظل الأنظمة السابقة، و هو ما سنتناوله خلال بحثنا مع توضیح أهم 

  . جوانب الحمایة المقررة لحمایة هذه الحقوق

ر الیازوري للنشر بن بوعبد االله مونیة، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة، دا -2

 .2014والتوزیع،عمان،الأردن،

هذا المؤلف الحدیث عن الضحیة من خلال إعمال مبدأ العالمیة في  ةالباحث تحاول   

والتركیز على مركز الضحیة في نظام روما دون إبراز سبل الحمایة المقررة لهذا المركز 

  . وهو ما سنقدمه خلال بحثنا

حایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة بن خدیم نبیل،استیفاء حقوق الض -3

  .2011/2012ماجستیر، كلیة الحقوق بسكرة،

لسبل استیفاء الضحایا لحقوقهم مع توضیح  لقد قدّم الباحث من خلال هذه المذكرة دراسة

لمختلف الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق، غیر أنه لم یبین ما هي الآلیات القانونیة الكفیلة 

  . الحقوق و هو ما سنسعى لإبرازه بضمان حمایة هذه

  البحثصعوبات 

المراجع بالنسبة للصعوبات التي واجهت عملیة إعداد هذا البحث، تتمثل أساسا في قلة 

الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة التي تتعرض مباشرة لموضوع و  العلمیة المتخصصة

  . الدولیة أو تعویض هؤلاء الضحایا
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 البحثخطة 

، قُسِّمت هذه الرسالة بعد الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة الدولیة حتوضیلمحاولة 

المركز القانوني للضحایا أمام ، حیث تمّ تخصیص الباب الأول لدراسة بــــابینالمقدمة إلى 

مكانتهم ، ومن ثم ضرورة حمایة ضحایا الجریمة الدولیةمن حیث  ،الجنائيالقضاء الدولي 

  .ئيفي القانون الدولي الجنا

كیفیة ضمان حمایة للضحایا في القانون باعتبار الموضوع ینصب أساسا على 

الإشكالات المتعلقة بحمایة ، كان لزاما التطرق في الباب الثاني لمختلف الدولي الجنائي

حیث خُصص الفصل الأول من هذا الباب للبحث  الضحایا أمام القانون الدولي الجنائي

، وتمّ استكماله بالتطرق م المحكمة الجنائیة الدولیة عوائق إنتصاف الضحایا أما في

في  لعوائق إنتصاف الضحایا في ظل تدخل مجلس الأمن الدولي وهیمنة الدول الكبرى

  .الفصل الثاني

  :كالآتي حیث كان تصور الخطة

  .المركز القانوني للضحایا أمام القضاء الدولي الجنائي: الباب الأول

  .یة الضحایا أمام القانون الدولي الجنائيإشكالات حما: الباب الثاني

بخاتمة، تضمنت مجمل النتائج والاقتراحات التي تم التوصل إلیها عبر  البحثختتم یُ ل

  .جزئیات هذا البحث
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 الأولالباب 

  المركز القانوني للضحایا أمام القضاء الدولي الجنائي 

بقي المجتمع الدولي یعیش حالة عَقِب نهایة الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة، 

من عدم التوازن الأمني، الأمر الذي ساهم في تزاید حجم الجرائم الدولیة و تطور أسالیبها 

، و بما أن السلام یعد من أهم المصالح اللازمة لاستمرار الحیاة، فلقد أُعتبر أنَّ 1وتقنیاتها

ال من الدعائم الرئیسیة أيّ سلوكٍ بشري هدفه النیل من هذه المصلحة یشكل جریمة تن

  .للمجتمع

عتباره جریمة إنَّ كل فعل یندرج ضمن هذا السلوك یستوجب العقاب بإو علیه ف 

، خاضعة لقواعد القانون الدولي الجنائي، هذا الأخیر ونتیجة للتطورات 2ذات طبیعة دولیة

، و أمام 3ولیةالمسؤولیة الجنائیة للأفراد الطبیعیین عن هذه الجرائم الد أقرّ التي شهدها 

خلفه من أعداد هائلة من الضحایا ، أصبح لزاما ستمرار تفشي هذه الجرائم و نتیجة لما تُ إ

  .عتناء بفئة الضحایاعلى المجتمع الدولي صرف جهوده للإ

ا ضمن السیاسة الجنائیة مً هِ وهكذا بدأ المركز القانوني للضحیة یأخذ حیِّزا مُ  

المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الخاص بالدولیة ، خاصة بعد صدور الإعلان 

، والذي أرسى بعض الحقوق للضحایا لم  1985لسنة  الجریمة و إساءة استعمال السلطة

                                                           

 ، ص1976مصر،  ،القاهرة ،عبد الرحیم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب -  1

01.  

یة منى محمود مصطفى، الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العرب -  2

  .08 ص ،1989مصر،  ،القاهرة

مصر،  ،الإسكندریة ،حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة ، منشاة المعارف یوسف -  3

  .07ص ،2011
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تكن موجودة سابقا، حیث كان الضحیة یعتبر مجرد طرف في الإجراءات فقط دون أن 

  .لدولیةیجابي في المتابعة القضائیة ضد مرتكبي الجرائم اإیكون له أي دور 

  1949و محاكمات طوكیو لسنة  1948ففي محاكمات نورمبورغ الشهیرة لسنة 

لا توجد أیّة إشارة إلى ضحایا الجرائم الدولیة المرتكبة في الحرب العالمیة الثانیة ، بل 

تمّت محاكمة المتهمین فقط ، لكن هذا الوضع تطور شیئا فشیئا حیث سجّل الضحایا 

، و محكمة  1993لسنة  T.P.I.Y أمام محكمة یوغسلافیا السابقةتطورا طفیفا في مكانتهم 

  .1994لسنة  T.P.I.R رواندا

تبعته إو هكذا بدأ تدریجیا تدعیم المركز القانوني للضحایا، وهو نفس النهج الذي 

، إلى أن تمَّ إرساء قواعد القضاء الدولي الجنائي الدائم �لةالمحاكم المختلطة أو المدوَّ 

، هذا النظام یعتبر نقطة تحول في إطار تطور  1998وما الأساسي لسنة بموجب نظام ر 

  .المركز القانوني للضحایا ، إذ أفرد لهم العدید من الحقوق كحق الحمایة

نتهاكات و لتتبع هذا التطور الدولي لمركز الضحایا، یتعین الوقوف عند أهم الإ

المجتمع الدولي حول ضرورة  تفاقإالتي طالت الضحایا خلال الحروب ، والتي أدت إلى 

حمایتهم من خلال إعمال قواعد المسؤولیة الجزائیة الدولیة، كما یتعین إبراز مكانة هؤلاء 

الضحایا في القانون الدولي الجنائي و المحاكم الجنائیة الدولیة على إختلاف أنواعها  

  : وعلیه تمّ تقسیم هذا الباب إلى فصلین على النحو الآتي

  ضرورة حمایة ضحایا الجریمة الدولیة: لأولالفصل ا    

  مكانة الضحایا في القانون الدولي الجنائي: الفصل الثاني    
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 الفصل الأول

  ضرورة حمایة ضحایا الجرائم الدولیة

لقد تعرضت المجتمعات الإنسانیة عبر التاریخ للعدید من أنماط الإجرام الدولي 

ستباحت الكثیر مما إطیرة لحقوق الشعوب، و نتهاكات خإلاسیما الحروب التي أدت إلى 

الشرائع، و أدخلت الرعب و الفزع في قلوب الأجیال المتعاقبة ، و عانت الدول من  هُ تْ مَ حرَّ 

، فتكاثفت جهود الدول لضبط كل 1فظاعة القتل و التعذیب و الإبادة و التخریب و الدمار

ة الجنائیة الدولیة ، كما أن القانون هذه الجرائم الدولیة و مكافحتها وذلك في إطار العدال

إذ ترتبط  الدولي المعاصر یكرس المسؤولیة عن هذه الجرائم ضمن مبادئه العامة ،

  .لتزامات التي یفرضها القانون الدوليرتباطا وثیقا بالإإقواعدها 

إن قواعد العدالة الجنائیة الدولیة تفرض مراعاة حقوق المتهم من حیث إجراءات 

ذلك حقوق الضحایا في الحصول على التعویضات المناسبة، لكن غالبا ما التقاضي، وك

هتمام فقط بالمتهم في محاكمات الجرائم الدولیة وذلك على حساب ضحایا هذه یتم الإ

 لَ كَّ الجرائم، لذلك بدأ التوجه نحو إقرار حقوق فئة الضحایا، فعلى المستوى الدولي شَ 

الأساسیة لتوفیر العدالة مرجعا أساسیا في إبراز  إعلان الأمم المتحدة المتضمن المبادئ

بعض الحقوق  1998، إضافة إلى ذلك فقد منح نظام روما لسنة 2تعریف محدد للضحیة

للضحیة كحق المشاركة في الإجراءات، وكنتیجة للوعي الدولي بضرورة حمایة فئة 

الدولیة، بما یساهم  الضحایا، كان لزاما  تكریس المسؤولیة الجزائیة لحقوق ضحایا الجرائم

  :هذا الفصل إلى المباحث التالیة مُ سِ قَ ا على ما سبق نُ في تدعیم مركزهم القانوني، وتأسیسً 

                                                           

  .03، ص2004مصر،  ،القاهرة ،سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة -  1

المتضمن  1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/43ن بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلا عتمدأُ  -  2

  .المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطة
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  تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة على انتهاكات حقوق الضحایا: المبحث الأول    

  تطور المركز القانوني للضحایا في القانون الدولي الجنائي: المبحث الثاني    

 المبحث الأول

  تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة على انتهاكات حقوق الضحایا

یهدف المجتمع الدولي أساسا إلى تحقیق و تنظیم المصلحة المشتركة للمجتمع 

و المصالح  مْ یَ الدولي و حمایتها من أي إعتداء علیها ، فأيُّ فعل غیر مشروع یمس بالقِ 

لیة، و یستمد هذا الفعل أو السلوك صفته الإجرامیة من جریمة دو  لُ كِ شَ العلیا للمجتمع یُ 

  .العرف ، و من القواعد الاتفاقیة المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة 

هتم فقهاء القانون الدولي بإبراز الأفعال التي تشكل جریمة دولیة في مفهوم إولقد 

ختلاف إ ى تعدد و هذا القانون، غیر أن تعدد صور هذه الجریمة وصعوبة حصرها أدى إل

الآراء حول ضبط تعریف محدد لها، و كذلك حصر أنواعها، وعموما تشكل الجریمة 

ئیة نارتب إثارة المسؤولیة الدولیة من جهة و المسؤولیة الجلتزام دولي یُ الدولیة خرقا لإ

نتهاء الحرب العالمیة الأولى إالفردیة من جهة أخرى ، و هذا الأمر برز خاصة عقب 

اكمات نورمبورغ و طوكیو، و سوف یتم تفصیل هذه المسائل ضمن المطالب نتهاء محإ و 

  :الآتیة

  مفهوم الجریمة الدولیة: المطلب الأول    

  ئیة الدولیةنافهوم المسؤولیة الجم: المطلب الثاني    
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 المطلب الأول

  مفهوم الجریمة الدولیة

سلوك الإجرامي ، لذلك عتبر الجریمة الدولیة مرحلة متقدمة ضمن مراحل تطور التُ    

شكل جرائم دولیة، خاصة بعد تكاتفت الجهود لأجل تقنین و تدوین مختلف الأفعال التي تُ 

لمحكمة الجنائیة الدولیة ، وكذلك النص على العدید من هذه النظام الأساسي لإقرار 

ولیة، الجرائم ضمن الاتفاقیات الدولیة، و لقد ناقش الفقه مطولا موضوع تعریف الجریمة الد

لاسیما و أن معالمها و خصائصها لم تكن محددة بالشكل الكافي، كما عالج إشكالیة 

  :وضع تقسیم لهذه الجرائم الدولیة،  و علیه نقسم هذا المطلب إلى الفروع الآتیة

  تعریف الجریمة الدولیة: الفرع الأول    

  أقسام الجریمة الدولیة: الفرع الثاني    

 الفرع الأول

  ریمة الدولیةتعریف الج

تعدّدت الجرائم الدولیة بتنوع أسبابها ووسائلها وصورها، و ظهرت الكثیر من الآراء 

الفقهیة والتفسیرات التي حاولت وضع تعریف محدد متفق علیه بشأنها، فالجریمة بصفة 

نظمها القانون الجنائي بالنص علیها عامة هي إعتداء على مصالح یحمیها القانون ، و یُ 

أركانها و العقوبات المقررة لمرتكبیها ، و لا یختلف الأمر بالنسبة للجریمة الدولیة و تبیان 

  .1عتداء على مصلحة یحمیها القانونإفهي بدورها 

                                                           

إسباغ ینصرف تعبیر القانون إلى القانون الدولي الجنائي ، الذي یعتبر فرع من فروع القانون الدولي الذي یتكفل ب -  1

الحمایة الجنائیة على مصلحة تعتبر من الأعمدة التي ینهض علیها بناء المجتمع الدولي، أنظر حسنین إبراهیم صالح 

  .05ص د ت ،مصر ، ،القاهرة ،عبید، الجریمة الدولیة، دار النهضة العربیة
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و كما سبقت الإشارة إلیه فإنّ الجریمة الدولیة أی�ا كانت تتمثل في عدوان على 

القانونیة لا یقتصر  مصلحة مشروعة یحمیها القانون ، و مصطلح الجریمة من الناحیة

استعماله فقط على القانون الجنائي فهذا الأخیر لا یُعنى إلا بالجریمة الجنائیة ، أو 

بالمدلول الجنائي للجریمة ، أما المدلولات الأخرى للجریمة فموضعها القوانین غیر 

  یة الجنائیة ، و تتكفل القوانین الجنائیة الوطنیة بتحدید المصالح محل الحمایة الجنائ

عتداء الشخص على مصلحة من هذه المصالح ، مما یؤدي إحیث تقوم الجریمة في حالة 

  . 1للإضرار بها، أو حتى تعریضها لخطر الإضرار بها

و الجریمة عموما هي عمل یحرمه القانون ، أو امتناع عن عمل یقضي به 

إلا إذا كان معاقبا  عد الفعل أو الترك جریمة في نظر القوانین المقارنةالقانون ، و لا یُ 

، و في مجال القانون الدولي الجنائي لا یوجد تعریف  2علیه طبقا للتشریع الجنائي

تشریعي للجریمة الدولیة، و مع ذلك لا یختلف الأمر في تحدید المقصود بالجریمة الدولیة 

فهي عدوان على مصلحة دولیة من المصالح ذات الأهمیة التي یحددها القانون الدولي 

  .3شقه الجنائي في

  بین الفقهاء  كبیراً  ا و جدلاً ا واسعً لقد أثار موضوع تعریف الجریمة الدولیة نقاشً 

ولم یقتصر الأمر على ذلك بل تعددت التعریفات المقترحة ، و هو ما ساهم في إیضاح 

وتبیان معالم الجریمة الدولیة و تحدید عناصرها و أركانها ، و إذا كانت التشریعات 

نّ الأمر لا یختلف إجتهادات الفقهیة، فلم تضع تعریفا للجریمة تاركة أمر ذلك للإ الوطنیة

                                                           

  .278 ، دون مكان نشر، ص2016، 2فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، ط  -  1

الإسكندریة  ،یوسف حسن یوسف ، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة ، منشأة المعارف -  2

  .125ص  ،2011مصر،

  .279فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -  3
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حدد ماهیة كذلك بالنسبة للجریمة الدولیة، إذ لا توجد هنالك قاعدة دولیة تُعَّرِف أو تُ 

  .1الجریمة الدولیة

 و لقد قدَّم بعض فقهاء القانون الدولي تعاریف مختلفة للجریمة الدولیة، و من بینهم

إذا كانت عقوبتها تطبق :" الذي عرَّف الجریمة الدولیة وفق المعیار التالي" بیلا"الفقیه 

الفعل الذي " بأنها " ستیفان جلاسییر"، بینما عرَّفها الفقیه 2"سم الجماعة الدولیةإوتنفذ ب

بالمصالح التي یحمیها ذلك القانون  یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي، و یكون ضاراً 

 .3"ستحقاق فاعله العقابإعتراف له قانونا بصفة الجریمة، و الإ مع

تصرف غیر مشروع معاقب علیه " و من جهته عرّفها بلاوسكي على أنها 

  .4"بمقتضى القانون الدولي لإضراره بالعلاقات الإنسانیة في الجماعة الدولیة

إنتهاك التصرف الذي یُرتكب بنیَّة :" و یعرفها كذلك كونسي رایت على أنها

نتهاك تلك المصالح ، مع عدم إالمصالح التي یحمیها القانون الدولي، أو لمجرد العلم ب

                                                           

مصر،  ،الإسكندریة ،توزیعمحمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر و ال -  1

  .14، 13، ص ص 2010

القاهرة  ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،1ط یوسف حسن یوسف، طرق و معاییر البحث الجنائي الدولي ، - 2

  .135ص  ،2014 مصر،

3 - Stefan Glaser, introduction a l’étude du droit international pénal , établissements Émile 

bruyant Bruxelles, 1954,p11. « Une infraction international est un fait contraire au droit 

international st de plus, tellement nuisible aux intérêts protèges par ce droit qu’il s’établit 

dans les rapports entre les états, une règle lui attribuant un caractère criminel »  

4 - Stanislaw Plawski, étude des principales fondamentaux du droit international pénal, 

librairie général de droit et de jurisprudence paris 1972, p p, 74,75. « L’infraction 

international est un acte illicite des individus coupables réprimé et sanctionne par le droit 

international, étant nuisible aux rapports interhumains dans la communauté international » 
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، كما  1"كفایة ممارسة الاختصاص القضائي الجنائي الاعتیادي للدولة في العقاب علیه

یعرفها الفقیه سلدانا بأنها تلك الجریمة التي یترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من 

ا یذهب الفقیه كلود لومبوا إلى أن الجریمة الدولیة تمثل عدوانا على مصلحة دولة ، كم

أساسیة للمجتمع الدولي تتمتع بحمایة النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون 

رتكبتها الدولة أو إالدولي الجنائي ، و عرفها أیضا سبیروبولس بأنها تلك الأفعال التي إذا 

  .2لفات جسیمة للقانون الدولي و تستوجب المسؤولیة الدولیةعتبر مخاسمحت بها تُ 

تَّجه إمن جهته قدّم الفقه العربي العدید من التعاریف للجریمة الدولیة،  فهناك من 

عتبارها كل مخالفة للقانون الدولي، سواء كان یحضرها القانون الوطني أو یقرها تقع إإلى 

إضرارا بالأفراد، أو بالمجتمع الدولي، بناءً  بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحریة الاختیار

على طلب الدولة أو بتشجیعها أو رضاء منها في الغالب یكون من الممكن مجازاته عنها 

  .3طبقا لأحكام ذلك القانون

كما یرى جانب آخر من الفقه أن الجریمة الدولیة هي كل سلوك بشري عمدي یراه 

بركیزة أساسیة لكیان هذا المجتمع ، أو  لاً خِ مُ  المجتمع الدولي ممثلا في أغلبیة أعضائه

بدعامة معززة لهذه الركیزة ، و یكون منافیا للضمیر البشري العالمي لذلك المجتمع، وقابلا 

تخاذه في مكان غیر خاضع لسلطان لإفلات صاحبه من المُساءلة الجنائیة، وذلك إما لإ

قوة تتسلط على أشخاص لا یملكون  أیة دولة كالبحر العام و الجو العام، أو لصدوره من

  .4حتماء صاحبهإتخاذه أو في مكان إلها دفعا ، و إما لعدم إمكان العقاب علیه في مكان 

                                                           

1 - Quincy Wright, war criminals, the American journal of international law, vol 39, N°02, 

April 1945, p 281. 

  .15، 14ص  ، صالمرجع السابق ني،الغمحمد عبد المنعم عبد  -  2

  .280 فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -  3

  .16 ، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق -  4
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سم الدولة إكما عرّفها البعض على أنها سلوك إرادي غیر مشروع یصدر عن فرد ب

 1أو بتشجیع أو رضاء منها و یكون منطویا على مساس بمصلحة دولیة محمیة قانونا

عد مخالفة جسیمة لأحكام و مبادئ متناع یُ إویذهب آخرون إلى تعریفها بأنها فعل أو 

القانون الدولي، و یكون من شأنه إحداث الاضطراب في الأمن و النظام العام الدولي 

والمساس بالمصالح الأساسیة و الإنسانیة للجماعة الدولیة و أفراد الجنس البشري، مما 

لیة الدولیة، و ضرورة توقیع العقاب الجنائي على مرتكب تلك یستوجب معه قیام المسؤو 

  .2المخالفة

فها آخر على أنها سلوك إنساني یعاقب علیه القانون الدولي الجنائي   و یُعرِّ

جنائیا ، و السلوك لا یعاقب علیه  فالسلوك لا یعد جریمة إلا إذا قرر له القانون جزاءً 

وانا على مصلحة ذات أهمیة ملحوظة في المجتمع شكل عدلكونه یُ  القانون الدولي إلاَّ 

  .3الدولي ، من ذلك مصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام و غیرها

و هناك من یعتبر أنّ هذه الجریمة لا تثور إلا إذا تضمنت أفعالا وسلوكیات تشكل 

  4.ولیةرتكابها الإضرار بمصلحة دإمخالفة لأحكام القانون الدولي، و أن یترتب على 

عتبر الجریمة الدولیة سلوك بشري إرادي غیر إبالمقابل جانب آخر من الفقه 

سم الدولة أو برضاء أو تشجیع منها ، و ینطوي على مساس إمشروع، یصدر عن فرد ب

بمصلحة دولیة ، تكون محلا لحمایة القانون الدولي الجنائي عن طریق الجزاء الجنائي 

                                                           

  .06ص ،المرجع السابق الجریمة الدولیة،حسنین إبراهیم صالح عبید، -  1

ص ،1995مصر، ،القاهرة ،النهضة العربیة ها، دارسلطة العقاب علی عبد الواحد محمد الفار،الجرائم الدولیة و -  2

40.  

  .280فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -  3

  .45، ص المرجع السابقمنى محمود مصطفى،  -  4
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وك غیر مشروع یصدر عن إرادة إجرامیة أو بعبارة أخرى أي أنَّ الجریمة الدولیة هي سل

  .1للمسائلة الجنائیة عن شخص یكون محلاً 

إنَّ الجرائم الدولیة یحددها القانون الدولي الجنائي، و هو قانون عرفي بحسب 

النشأة، شأنه في ذلك شأن القانون الدولي العام ، و كان الفقه یرى أنَّ فكرة الجریمة 

ستقراء ما إد في نصوص مكتوبة، و إنما یمكن الاهتداء إلیها عن طریق الدولیة لا توج

نشئ في حدِّ تواتر علیه العرف الدولي ، كما أن المعاهدات التي تتضمن جرائم دولیة لا تُ 

ذاتها هذه الجرائم،   و إنما هي تؤكد وجودها و تكشف عن العرف الدولي الذي أنشأها 

  .2فة أو مقررة و لیست منشئةقبل إبرام المعاهدة التي تعد كاش

أولهما صعوبة التعرف على : و لقد ترتب على هذه الصفة العرفیة الدولیة نتیجتان

ستقراء الدقیق للعرف الدولي، و هو أمر عتبار هذه المسألة تتطلب الإإالجریمة الدولیة ب

ر ، و ثانیهما أن غموض الجریمة الدولیة یرجع إلى كونها غی3تكتنفه صعوبات عدیدة

مُقنَّنة  مما یجعل من العسیر على أيِّ فقیه أو قاضي دولي أن یتحقق من مطابقة الفعل 

 .4المرتكب للنموذج العرفي لتلك الجریمة

في مشروعها لتقنین قواعد المسؤولیة  C.D.I و لقد عمدت لجنة القانون الدولي

تلك :" على أنهاالدولیة عن الأعمال غیر المشروعة دولیا إلى تعریف الجریمة الدولیة 

                                                           

ص فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ، أنظر أیضا 17، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق - 1

  .282، 281ص

  ، أنظر أیضا20المرجع السابق، ص  الجریمة الدولیة، ،راهیم صالح حسنین عبیدإب -  2

  Stanislaw Plawski ,op.Cit, p143 ،Stefan Glaser, op.cit, p42 

  .21، ص نفسهالمرجع   الجریمة الدولیة، إبراهیم صالح حسنین عبید، -  3

4 - Stanislaw Plawski, op.cit, p148. 
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تفاقیة مقبولة على نطاق إالتي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص 

واسع، أو الثابتة كعرف دولي أو كمبادئ عامة معترف بها من قبل الدول المتمدنة، و أن 

تكون تلك الجریمة من الجسامة بحیث أنها تؤثر في العلاقات الدولیة أو تهز الضمیر 

بأنها الجریمة التي تقع  فْ رَّ عَ نَّ الجریمة الدولیة تُ إمن خلال ما تقدم ذكره ف  "نيالإنسا

یجابي أو سلبي عالما بحرمة إمخالفة للقانون الدولي حیث یرتكبها الشخص الدولي بسلوك 

  .1رتكابه محدثا ضررا على المستوى الدوليإالسلوك وراغبا ب

قیام لها دونهم ، فكما أسلفنا الذكر  ویتوقف وجود الجریمة على تحقق أركانها فلا

نَّ الجریمة الدولیة هي فعل غیر مشروع في القانون الدولي، صادر من شخص ذي إف

إرادة معتبرة قانونا، و متصل على نحو معین بالعلاقة بین دولتین أو أكثر ، و له عقوبة 

 خلاف بینها ، فلا2مقررة له ، و هذا التعریف یتضمن توضیحا لأركان الجریمة الدولیة

ركن شرعي ، ركن : وبین الجریمة في التشریعات الداخلیة والتي تتكون من ثلاثة أركان

 3مادي ، و ركن معنوي ویضاف لها ركن رابع في الجریمة الدولیة و هو الركن الدولي

  :ونتطرق بشيء من التفصیل لهذه الأركان فیما یلي

ف الفعل المكون لها بالصفة غیر اصَ تفترض الجریمة الدولیة إتِّ : الركن الشرعي -1

المشروعة ، و یعني ذلك أن هذا الفعل یتضمن عدوانا على قواعد القانون الدولي ، و هذا 

التكییف غیر المشروع تتكفل مبادئ القانون الدولي بتحدیده ، حیث تتمتع هذه القواعد 

 .ج القانوني بالاستقلالیة عن القواعد الجنائیة الداخلیة، بل وتعلوها من حیث التدر 

                                                           

  .136 ، صرق و معاییر البحث الجنائي، المرجع السابقیوسف حسن یوسف، ط -  1

، 59ص، 1960، القاهرة، مصرمحمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة،  -  2

أنظر أیضا رنا إبراهیم سلیمان العطور،الالتزام بالشرعیة الجنائیة في الجرائم الدولي،مجلة الشریعة و القانون،كلیة 

  .76،ص2011،أفریل،46،العدد25القانون،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،السنة

  .136 ، صیوسف حسن یوسف، طرق و معاییر البحث الجنائي، المرجع السابق -  3
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ر وفقا للقانون الدولي لفعل معین الصفة غیر المشروعة   و یعني ذلك أنه إذا تقرَّ

و كان هذا الفعل مشروعا طبقا للقانون الداخلي، تغلَّبت في هذا التنازع القواعد الدولیة 

وتعین التسلیم للفعل بالصفة غیر المشروعة، و في هذه الصفة یتمثل الركن الشرعي 

  . 1الدولیةللجریمة 

  عیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي هو قاعدة التجریمشر و مصدر عدم ال

وهذه القاعدة تنطلق في القانون الداخلي من النص التشریعي ، و الأمر مختلف في 

القانون الدولي الجنائي، الذي یمكن فیه أن تستمد قاعدة التجریم الدولي من مصدر غیر 

  .2مكتوب

اعد المكتوبة محدودة في القانون الدولي ، لأن القواعد الدولیة غیر فأهمیة القو 

عتبار أنّ الجانب الأكبر منها إمفرغة جمیعها ضمن نصوص تشریعیة ، وذلك على 

العام فینعكس الدولي ، ولأن العرف أهم مصدر من مصادر القانون 3یشكل قواعد عرفیة

تكون لقواعده في الأصل صفة عرفیة   ذلك بالضرورة على القانون الدولي الجنائي ، حیث

وفي ضوء هذه الصفة یتحدد مدلول مبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي ، فهو مبدأ 

یتمیَّز بأنه ذو صفة عرفیة بمعنى لا وجود لفكرة الجریمة الدولیة في نصوص تشریعیة 

، لكن هذا الوضع ستقراء العرف الدوليإمكتوبة ، و إنما یمكن الاهتداء إلیها عن طریق 

                                                           

  .60المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني،  -  1

السابق، ص  ، المقالان العطورأنظر أیضا رنا إبراهیم سلیم ،317، صفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق - 2

  .99- 97ص ،

كاشفة عن قواعد سابقة علیها ،  كذلك قواعد لم تكن موجودة من قبل ، و لكنهالتعتبر النصوص الدولیة منشئة  - 3

فالفقه الدولي حینما یحاول إستظهار أحكام القانون الدولي فهو لا یبحث عنها في النصوص المكتوبة وحدها، بل یجتهد 

  .67، 66المرجع السابق، ص ص محمود نجیب حسني، ، أنظرص القواعد العرفیةفي استخلا
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لا یغیِّر من حقیقة وجود بعض النصوص الدولیة التي تقرر بعض الجرائم مثل المعاهدات 

  .1و الاتفاقیات الدولیة

نَّه إهذا الوضع كان سائدا قبل نظام روما، لكن بعد صدوره و دخوله حیِّز التنفیذ ف 

ر في نصوص صریحة  ، و قد كان "یة المكتوبةالشرع"لم یأخذ بالشرعیة العرفیة، و إنما قرَّ

هذا التأكید على مبدأ الشرعیة ضروریا لإبراز الطبیعة الجنائیة للقانون الدولي الجنائي  

وأمر لازم و ضروري لإنشاء محكمة جنائیة دولیة ، لأنه من بین الاعتراضات التي 

  .2واجهتها هو عدم وجود قانون جنائي مكتوب یُطبق على مستواها

السلوك أو الفعل الخارجي الذي یرد بشأنه نص قانوني یُجرمه  هو : الركن المادي -2

و الجریمة الدولیة شأنها شأن الجریمة الداخلیة تفترض وجود نشاط إنساني خارجي 

یجابیا أو سلبیا ، و عادة ما یؤدي إلى نتیجة یُجرمها القانون إمحسوس سواء كان سلوكا 

 .3الدولي الجنائي

ة دون ركن مادي، لأنه إذا تخلف هذا الركن یكون و هذا الأخیر لا یعترف بجریم

نتفى كذلك كل عدوان یمس الحقوق إقد إنتفى الاضطراب الذي ینال النظام الدولي، و 

والمصالح الذي یحرص القانون الدولي على صیانتها ، و نقصد بالفعل هنا الفعل بمدلوله 

  .4یجابي و السلبيالواسع الذي یندرج فیه الفعل الإ

السلوك ، النتیجة و العلاقة السببیة : فالركن المادي له ثلاثة عناصر هيو علیه 

بینهما ، و یعتبر السلوك البشري الإرادي عنصرا من عناصر الجریمة الدولیة، هذه 

                                                           

1 - Stanislaw Plawski, op.cit, p143. 

  .330 ، صفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق -  2

  .136، صیوسف حسن یوسف، طرق و معاییر البحث الجنائي الدولي، المرجع السابق -  3

  .38، ص 1999مصر،  ،القاهرة ،بادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربیةأشرف توفیق شمس الدین، م -  4



24 
 

الأخیرة إما أن تقع في المحیط الدولي ، وتتحقق النتیجة حصیلة لذلك التصرف ، و هذا 

ي بالجریمة التامة ، أو أنها لا تبلغ ذلك الحد وتتوقف ما یطلق علیه في فقه القانون الجنائ

نَّه لا عقاب على إِ عند مرحلة الإعداد و التحضیر ، و كمبدأ عام في التشریعات الوطنیة ف

الأعمال التحضیریة ، في حین تدخل هذه المرحلة ضمن نطاق السلوك الإجرامي في 

ولیة التي تتعلق بصمیم السلم و الأمن القانون الدولي الجنائي ، خاصة بالنسبة للجرائم الد

  . 1الدولیین

حیث أُعتبرت أعمال التحضیر و الإعداد للحرب العدوانیة تصرفات معاقب علیها  

عتبر مشروع تقنین الجرائم ضد إبموجب لائحة نورمبورغ، و لائحة محكمة طوكیو، كذلك 

تهدید باللجوء إلى كل "أنه من ضمن هذه الجرائم  2/2أمن و سلم البشریة وفق مادته 

من هذا المشروع  2/3، كما نصَّت المادة " العدوان تقوم به سلطات دولة ضد دولة أخرى

قیام سلطات الدولة بالتحضیر لاستخدام القوة المسلحة :" ضمن تعداد الجرائم الدولیة على

  .2 ..."ضد دولة أخرى لأغراض غیر الدفاع الشرعي

یجابي أو السلبي  رتین هما التصرف الإیتحقق العنصر المادي للجریمة بصو  

متزاج إرادة الإنسان یجابي نتیجة لإومعنى ذلك أن الجریمة تتحقق في التصرف الإ

ه القانون ، في حین یكون مظهر الإرادة في رُ ضُ حْ بحركاته العضویة منتجة بذلك عملا یَ 

  .3نجاز حركات عضویة یأمر بها القانونإمتناع عن التصرف السلبي هو الإ

                                                           

مصر،  ،الإسكندریة ،عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة -1

  .26ص  ،2002

  .ة طوكیومن لائح 07من لائحة نورمبورغ ، و نص المادة  06أنظر نص المادة  -2

  .26ص  ،المرجع السابقعباس هاشم السعدي،  -3
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  و هذا السلوك یؤدي حتما إلى عدوان یصیب حقا أو مصلحة یحمیها القانون 

كما یلزم لقیام الركن المادي أیضا توافر رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي من ناحیة 

والنتیجة الإجرامیة من ناحیة أخرى ، و ذلك بأن یثبت أن هذا السلوك هو سبب تلك 

  .1النتیجة

ذا الركن كافة الصور التي تعبر عن الإرادة في یشمل ه: الركن المعنوي -3

درة وقوع رتكاب الجریمة، سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة، و الواقع العملي یثبت لنا نُ إ

، إذ لا یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة إرتكاب فعل غیر مشروع ، 2جرائم دولیة غیر عمدیه

لخطأ الذي هو أساس المسؤولیة وإنما یجب أن یكون صادرا عن إرادة آثمة هي جوهر ا

فأهمیة الركن المعنوي مستمدة من كونه وسیلة القانون كي  ،3الجنائیة في العصر الحدیث

  .4وهو بذلك وسیلة في تحدید الشخص الجدیر بالمسؤولیة  یطبق على الأفراد 

و لمَّا كانت الإرادة المعتبرة قانونا هي جوهر الركن المعنوي، فیجب أن تكون 

وأن تكون حرة الاختیار، و یعني التمییز المقدرة على فهم ماهیة الفعل المرتكب  ممیزة،

  .5ومعرفة نوع الآثار التي من شأنه إحداثها، فالتمییز هو مقدرة على العلم و المعرفة

                                                           

فهناك نظریة تعادل الأسباب أو تكافؤها ، نظریة الأسباب المتفاوتة ،  ،لقد تعددت النظریات بشأن معاییر السببیة -1

لخطر ، نظریة السبب الأقوى ، نظریة السبب الأخیر أو المباشر ، نظریة السبب المتحرك، نظریة العامل الموصوف با

  .92- 83محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص ص،  نظریة السبب الملائم أو الكافي ، أنظر

  .136طرق و معاییر البحث الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  یوسف حسن یوسف، -2

  .107محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  -3

  .146السابق، ص  أشرف توفیق شمس الدین، المرجع -4

  .136 ، صالمرجع السابق حسني،نجیب  محمود -5
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و تعني حریة الاختیار مقدرة الجاني على تحدید الوجهة التي تتخذها إرادته، أي 

ي یسلكه بفعله ، فلا یكفي كونه یستطیع العلم بالوجهات مقدرته على تحدید الطریق الذ

المختلفة التي یمكن أن تتخذها إرادته ، و إنما یجب أن یكون قادرا على اختیار وجهة 

منها و دفع إرادته إلیها ، و توافر حریة الاختیار مرهون بكون العوامل التي تحیط بالجاني 

  .1التحكم في تصرفاتهعندما یأتي فعله لا تزال تترك له قدرا من 

القصد الجنائي و الخطأ غیر العمدي  : و یتخذ الركن المعنوي أحد الصورتین  

نصراف إرادته إلى إفالقصد الجنائي هو علم الجاني بكافة العناصر المكونة للجریمة ، و 

إحداثها ، أما الخطأ غیر العمدي هو الذي تنصرف فیه إرادة الجاني إلى الفعل دون 

و فكرة الجریمة الدولیة غیر العمدیة و إن كان من الممكن تصورها من الناحیة النتیجة، 

النظریة نتیجة الاعتراف بفكرة المسؤولیة الجنائیة، إلا أن الواقع العملي لم یكشف عن 

وجودها ، فلم ترد بشأنها أیة إشارة في محاكمات الحربین العالمیتین ، و لعلَّ ذلك راجع 

رتكبت خلال هاتین أتفاقها مع طبیعة الجرائم التي إإلى عدم  إلى صعوبة تصورها ، و

تسمت بالجسامة و الضراوة و الوحشیة التي لا یمكن القول بإتیانها إالحربین، و التي 

  .2بخطأ غیر عمدي

یعتبر هذا الركن هو أساس التفرقة بین الجریمة الداخلیة و الجریمة : الركن الدولي -4

، إذ یتوافر الركن 3یة عن الجریمة نكون بصدد جریمة داخلیةالدولیة، فلو زالت صفة الدول

عتداء على مصلحة أو حق یحمیه القانون الدولي الجنائي  إالدولي للجریمة متى أُرتكب 

نَّ هذا الركن یستمد وجوده من نوع المصالح أو الحقوق التي ینالها إو على هذا النحو ف

                                                           

  .136 ، صالمرجع السابق حسني،نجیب  محمود -  1

  .122-117ص ص ،  المرجع السابق، إبراهیم حسنین صالح عبید، -  2

  .137یوسف حسن یوسف، طرق و معاییر البحث الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  -  3
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حمایة الحقوق و المصالح الدولیة ، و لكن عتداء ، فالقانون الدولي الجنائي یهتم بالإ

 .العكس غیر صحیح

ذلك أنَّ بعض المصالح و الحقوق یحمیها القانون الدولي دون القانون الجنائي 

عتباره یقتصر على إالدولي، و یرجع ذلك إلى كون القانون الدولي الجنائي أضیق نطاقا ب

الجدیرة بالحمایة الجنائیة ، أما ما حمایة الحقوق و المصالح الدولیة الهامة، فهي وحدها 

  .1عداها فیكفي الجزاء غیر الجنائي لحمایتها

و لا تزال الدول أهم أشخاص القانون الدولي العام ، فالفرد یسأل دولیا حینما 

یتدخل بفعله في العلاقة بین دولتین أو أكثر ، فیكون لفعله تأثیر علیها ، أو یكون عنصر 

هها على نحو معین ، و حقوق الفرد تبلغ أهمیه دولیة حینما تجاإمن عناصر قیامها أو 

  . 2عتداء علیها یهدد القیم التي ینبغي أن تسود في المجتمع الدوليیتبین أن الإ

ذلك أن تهدید هذه القیم یهدد بالضرورة العلاقات في ذلك المجتمع ، و من هنا 

لیة، كما تتضح الصلة بین یتضح الاتصال الوثیق بین سلوك الفرد و بین العلاقات الدو 

حقوق الأفراد التي یحمیها القانون الدولي الجنائي و بین هذه العلاقات، و نستخلص بذلك 

عتداء على مصلحة أو حق إمعیار الركن الدولي للجریمة فنرده إلى كون الجریمة ترتكب 

قدار أهمیة الحق م نْ یُ بَ یحمیه القانون الدولي الجنائي ، و للتحقق من قیام هذه الحمایة و تَ 

و مدى الحمایة الدولیة المكفولة له یتعین الرجوع إلى مصادر ذلك القانون، و أهمها 

  .3العرف الدولي، و المعاهدات الكاشفة عن هذا العرف، و المبادئ القانونیة المستقرة

                                                           

  .179ص السابق،المرجع  الدین،أشرف توفیق شمس  -  1

  .32،ص2009منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،مصر، -  2

  .173محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -  3
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فالركن الدولي یقتضي أن یكون طرفا الجریمة دولتین أو أكثر، و أن یكون 

ن تخلف إسابق عمدي أو غیر عمدي من جانب إحداها ضد الأخرى فرتكابها بتدبیر إ

     1.هذا الركن كانت جریمة داخلیة

 الفرع الثاني

  أقسام الجریمة الدولیة

یقسم الفقه التقلیدي الجریمة الدولیة إلى أربع فئات رئیسیة منها الجرائم الثلاث 

حرب العالمیة الثانیة المنصوص علیها في میثاق محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي ال

وهي الجرائم ضد السلام أو العدوان ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانیة، و هناك 

  .2أیضا الجرائم ضد أمن البشریة

أما نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد قسَّم الجریمة 

الإنسانیة ، جریمة الإبادة  الدولیة إلى أربع فئات و هي جریمة الحرب ، الجرائم ضد

  :الجماعیة و جریمة العدوان، و سوف نتطرق لمختلف هذه الجرائم على النحو التالي

جرائم الحرب هي الجرائم التي ترتكب من خلال مخالفة قوانین  :جریمة الحرب -1

 3نتهاكا للقانون الدولي الإنساني المطبق على المنازعاتإوأعراف الحرب، إذ تشكل 

                                                           

  .134ص  المرجع السابق،  الجریمة الدولیة، إبراهیم حسنین صالح عبید، -  1

عبر  الإجرامين مرتكبیها یزاولون نشاطهم بأالبشریة جرائم داخلیة عادیة ، و لكن تتمیز من أو تشمل الجرائم ضد  -  2

المتعارف علیها بین  الأساسیةمن دولة ، و هي جرائم تنطوي على اعتداء على القیم البشریة  أكثر أقالیمفي  أوالدول 

خطف الطائرات ، تلویث البیئة  مثالهاو  مكافحتها عن طریق الاتفاقیات الدولیة في سبیل، و تتعاون الدول  الأمم

  .147ص المرجع السابق،  الجریمة الدولیة، صالح عبید ، إبراهیمحسنین  :والقرصنة ، للمزید أنظر

 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،2ط أمام القضاء الجنائي الدولي، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة، أمجد هیكل - 3

أنظر أیضا  ،108-105ظر أیضا رنا إبراهیم سلیمان العطور، المقال السابق، ص ص، أن ،31ص ،2009 مصر،
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حرب أیضا هي تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانین و عادات و أعراف الحرب وجرائم ال

سواء صدرت عن المتحاربین أو عن غیرهم ، و التي ترتكب في زمن الحرب أو في زمن 

فتها المادة إ من لائحة نورمبورغ بأنها الأعمال التي  06ندلاع النزاع المسلح ، و قد عرَّ

 .1حربنتهاكا لقوانین و أعراف الإتشكل 

تفقت آراء ممثلي الاتهام أثناء محاكمات نورمبورغ على تعریف جرائم الحرب إلقد 

رتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانین الحرب، و أعرافها، و الاتفاقیات إبأنها الأفعال التي 

الدولیة و القوانین الجنائیة الداخلیة، و المبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في 

  .دول المتمدنةكل ال

و یرجع أصل جرائم الحرب إلى القواعد العرفیة التي كانت سائدة في القرن التاسع   

، ثم في قائمة لجنة المسؤولیات  1907، و 1899تفاقیات لاهاي لسنة إعشر ثم في 

 1942ثم في قائمة لجنة الأمم المتحدة لمجرمي الحرب لسنة  1919لجرائم الحرب لسنة 

، ثم في المبدأ  1946و لائحة محكمة طوكیو لسنة ، 1945بورغ لسنة ثم في لائحة نورم

  السادس من مبادئ نورمبورغ ، و في مشروع تقنین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة 

  .19492تفاقیات جنیف الموقعة في إو في 

حیث نصت الفقرة ب من المادة السادسة من لائحة نورمبورغ و المبدأ السادس من   

الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانین الحرب : " على ما یلي 1945ورمبورغ لعام مبادئ ن

                                                                                                                                                                                

إختصاص القضاء الجنائي الدولي بنظر جرائم الحرب، رسالة دكتوراه،معهد البحوث  مهند محمود حسین عیسى،

  .157،ص2015والدراسات،الجامعة العربیة ،القاهرة ، مصر،

، 2006مصر،  ،القاهرة ،، دار النهضة العربیة2جنائیة الدولیة الدائمة، ط أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة ال -  1

  .214 ص

   :وكذلك  208-206عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص ص  -  2

   Stefan Glaser, op.cit, p 21  .  
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و عاداتها، و تشمل على سبیل المثال أعمال القتل و سوء المعاملة أو الإبعاد للإكراه 

  على العمل، أو لأي غرض آخر الواقعة على الشعوب المدنیة في الأقالیم المحتلة

وء المعاملة الواقعة على أسرى الحرب أو على الأشخاص وتشمل أیضا أفعال القتل أو س

في البحر ، و كذلك قتل الرهائن و نهب الأموال العامة أو الخاصة و التخریب التعسفي 

 .1"للمدن أو القرى و التدمیر الذي لا تبرره المقتضیات العسكریة

على  كما نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة  

، أما 2مجموعة من الأفعال التي تدخل ضمن الأفعال المنتهكة لقوانین و أعراف الحرب

یكون :" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فنصت على أنه 08/1المادة 

ختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب و لا سیما عندما ترتكب في إطار خطة أو إللمحكمة 

                                                           

1 - Article 6 (b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de 

la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais 

traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations 

civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers 

de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou 

privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient 

pas les exigences militaires. 

، 149ص  ،2014، مصر ،القاهرة ،، دار النهضة العربیة2ط الدولیة،ل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة عاد - 2

  :أیضانظر أ

Article 3 : Violations des lois ou coutumes de la guerre : « Le Tribunal international est 
compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou 
coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :a) l’emploi 
d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; b) la 
destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les 
exigences militaires ; c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de 
villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ; d) la saisie, la destruction ou 
l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à 
l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art 
et à des œuvres de caractère scientifique ; e) le pillage de biens publics ou privés ». 
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، و لقد تمَّ تحدید 1"رتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمإملیة سیاسة عامة أو في إطار ع

  :الأفعال التي تدخل في نطاق جرائم الحرب كالآتي

 أيُّ  أي ، 1949 أغسطس/آب 12 المؤرخة جنیف لاتفاقیات الجسیمة الانتهاكات  )أ (

 فجنی تفاقیةإ أحكام تحمیهم الذین الممتلكات أو الأشخاص ضد التالیة الأفعال من فعل

  .2الصلة ذات

 الدولیة المنازعات على الساریة والأعراف للقوانین الأخرى الخطیرة الانتهاكات )ب(

  .3الدولي للقانون الثابت النطاق في المسلحة،

                                                           

طاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة للمزید أنظر سعدة سعید أمتوبل، ن -  1

  .150ص ،السابقالمرجع  أنظر أیضا عادل عبد االله المسدي ، ،382ص  ،2011مصر،

Article 8 : Crimes de guerre : « 1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en 
particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou 
lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ». 

 تجارب إجراء ذلك في بما اللاإنسانیة، المعاملة أو التعذیب -2،العمد القتل - 1 :تتمثل هذه الانتهاكات في  - 2

 النطاق واسع تدمیر إلحاق -4،بالصحة أو بالجسم خطیر أذى إلحاق أو شدیدة معاناة إحداث تعمد - 3، ةبیولوجی

 - 5، عابثة وبطریقة للقانون وبالمخالفة ذلك تبرر عسكریة ضرورة هناك تكون أن دون علیها والاستیلاء بالممتلكات

 تعمد - 6،معادیة دولة قوات صفوف في الخدمة على بالحمایة مشمول آخر شخص أي أو حرب أسیر أي إرغام

 -7، ونظامیة عادلة محاكمة یحاكم أن في حقه من بالحمایة مشمول آخر شخص أي أو حرب أسیر أي حرمان

    .رهائن أخذ -8، المشروع غیر الحبس أو المشروعین غیر النقل أو الإبعاد

 لا مدنیین أفراد ضد أو هذه بصفتهم ینالمدنی السكان ضد هجمات توجیه تعمد -1: تتمثل هذه الانتهاكات في - 3

 أهدافا تشكل لا التي المواقع أي مدنیة، مواقع ضد هجمات توجیه تعمد - 2، الحربیة الأعمال في مباشرة یشاركون

 مهمة في مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمین موظفین ضد هجمات شن تعمد -3،عسكریة

 للمدنیین توفر التي الحمایة یستحقون داموا ما المتحدة الأمم بمیثاق عملا السلام حفظ أو نیةالإنسا المساعدة مهام من

 خسائر عن سیسفر الهجوم هذا بأن العلم مع هجوم شن تعمد -4، المسلحة المنازعات قانون بموجب المدنیة للمواقع أو

 وطویل النطاق واسع ضرر إحداث أو نیةمد أضرار إلحاق عن أو المدنیین بین إصابات عن أو الأرواح في تبعیة

، المباشرة الملموسة المتوقعة العسكریة المكاسب مجمل إلى بالقیاس واضحا إفراطه یكون الطبیعیة للبیئة وشدید الأجل

، كانت وسیلة بأیة عسكریة، أهدافا تكون لا التي العزلاء المباني أو المساكن أو القرى أو المدن قصف أو مهاجمة- 5

 علم استعمال إساءة -7، للدفاع وسیلة لدیه تعد لم أو سلاحه ألقى قد یكون مختارا، استسلم مقاتل جرح وأ قتل- 6

 وكذلك العسكریة، وأزیائها شاراتها أو المتحدة الأمم علم أو العسكري وزیه العسكریة شارته أو العدو علم أو الهدنة

 الاحتلال، دولة قیام -8، بهم بالغة إصابات إلحاق أو رادالأف موت عن یسفر مما جنیف لاتفاقیات الممیزة الشعارات

 سكان كل نقل أو إبعاد أو تحتلها، التي الأرض إلى المدنیین سكانها من أجزاء بنقل مباشر، غیر أو مباشر نحو على

 المخصصة المباني ضد هجمات توجیه تعمد -9، خارجها أو الأرض هذه داخل منهم أجزاء أو المحتلة الأرض
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تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة واحدة من أشد الجرائم الدولیة : الجرائم ضد الإنسانیة -2

، لذلك 1ل القوانین و الأعراف الإنسانیةخطورة نظرا لما تنطوي علیه من إنتهاك صارخ لك

هتم الفقه الدولي الحدیث بهذه الجرائم باعتبارها تستوجب قیام المسؤولیة الدولیة، ولقد إ

عرَّفها البعض على أنها جریمة دولیة من جرائم القانون العام، بمقتضاها تعتبر الدولة ما 

أو بحریتهم أو بحقوقهم مجرمة إذا أضرَّت بحیاة شخص أو مجموعة أشخاص أبریاء 

بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب سیاسیة أو دینیة، أو إذا تجاوزت أضرارها 

 . 2رتكابهم جریمة ماإفي حالة 

و ترجع بدایة استخدام مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة إلى فترة ما بعد الحرب 

تي ترتكب ضد القوانین ، حیث أستخدم المصطلح للدلالة على الجرائم ال3العالمیة الأولى

عندما أسَّسَ الحلفاء لجنة للتحقیق  1919، و لقد تبلور هذا المفهوم في عام 4الإنسانیة

                                                                                                                                                                                

 المرضى تجمع وأماكن والمستشفیات التاریخیة، والآثار الخیریة، أو العلمیة أو الفنیة أو التعلیمیة أو الدینیة راضللأغ

 البدني للتشویه معاد طرف سلطة تحت الموجودین الأشخاص إخضاع-10، عسكریة أهدافا تكون ألا شریطة والجرحى،

 في المعالجة أو الأسنان معالجة أو الطبیة المعالجة بررهات لا التي العلمیة أو الطبیة التجارب من نوع لأي أو

 تعریض في أو الأشخاص أولئك أو الشخص ذلك وفاة في وتتسبب لصالحه تجري لا والتي المعني للشخص المستشفى

  .242-233، للمزید أنظر أبو الخیر احمد عطیة، المرجع السابق، ص ص شدید لخطر صحتهم

أنظر أیضا رنا إبراهیم سلیمان العطور، المقال السابق، ص  ،113المرجع السابق، صعادل عبد االله المسدي،  -  1

،أنظر أیضا سلوى یوسف الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق 110- 108ص، 

  .476،ص2013،دیسمبر 37،السنة 04الدولیة،مجلة الحقوق،الكویت،العدد

 .169عطیة، المرجع السابق، ص أبو الخیر احمد  -  2

3 - crimes against humanity, les crimes contre l’humanité. 

أنظر أیضا سلوى یوسف الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال 

  .478السابق،ص

4 - DARRYL ROBINSON, defining crimes against humanity at the Rome conference, 

American journal of international law, Vol 93, N°01, January 1999, p44. “The evolution of 

the concept of crimes against humanity in customary international law has not been 

orderly. A definition was first articulated in the Nuremberg Charter in 1945; but whether 

this was a legislative act creating a new crime or whether it simply articulated a crime 

already embedded in the fabric of customary international law remains controversy, The 

latter view is arguably supported by general principles of law recognized by the 
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 1915نتهت إلى أن قیام الأتراك بقتل الأرمن خلال عام إفي جرائم الحرب، و التي 

  .1یدخل تحت مفهوم الجرائم المرتكبة ضد القوانین الإنسانیة

بهذه الجرائم بعد الحرب العالمیة الثانیة خاصة بعد ما شهده زداد الاهتمام إو هكذا 

نتهاكات خطیرة من جانب الألمان للقوانین و الأعراف الإنسانیة، وعلیه كان إالعالم من 

ج تعریفا للجرائم /6من الطبیعي أن یتضمن النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ في مادته 

ختصاص المحكمة، حیث نصت هذه إلة في عتبارها من الجرائم الداخإضد الإنسانیة ب

القتل العمد، الإفناء و الاسترقاق و النفي : المادة على أن الجرائم ضد الإنسانیة هي

رتكب ضد السكان المدنیین قبل الحرب أو أثناءها وغیرها من الأعمال اللاإنسانیة التي تُ 

هذه الاضطهادات أو الاضطهادات لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة ، حینما تمارس 

ختصاص المحكمة ، أو ذات صلة بها ، سواء كانت إرتكاب جریمة داخلة في إثر إعلى 

 .2هذه الأفعال تشكل خرقا للقانون الداخلي للدولة التي وقعت فیها هذه الأفعال، أم لا

و هذا المفهوم تمَّ التأكید علیه مرة أخرى في نص المادة الثانیة من القانون 

، كذلك أشارت المادة الخامسة 1ك المادة الثانیة من مشروع تقنین الجرائم، و كذل103رقم
                                                                                                                                                                                

community of nations, as evidenced by, for example, the "Martens clause" of the 1899 and 

1907 Hague Conventions, referring to the "laws of humanity"”. 

  .115، صعبد االله المسدي، المرجع السابق عادل -  1

2 - DARRYL ROBINSON, op.cit,p45 , Article 6 « (c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': 

c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout 
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, 
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes 
ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils 
ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du 
Tribunal, ou en liaison avec ce crime » 

أنظر أیضا سلوى یوسف الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال 

 .480السابق،ص

لإنسانیة الموقع بشان معاقبة الأشخاص المرتكبین جرائم الحرب و الجرائم ضد السلام و سلامة ا 10القانون رقم  - 3

ج على الجرائم ضد الإنسانیة بقولها الفظائع و الجرائم /2، إذ نصت المادة 1945دیسمبر  20علیه في برلین بتاریخ 

كالقتل مع الإصرار و الإفناء و الاسترقاق و الإقصاء و السجن و التعذیب و اغتصاب النساء و كل الأفعال 

و الاضطهادات المرتكبة لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة سواء أكانت هذه  نسانیة الموجهة ضد السكان المدنیینإاللا

  ".الجرائم معتبرة جرائم في نظر القانون الوطني للبلد الذي ارتكبت فیه أم لا دون أن یكون هذا التعداد حصریا
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ختصاص المحكمة بمحاكمة إمن النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على 

، و كذلك المادة الثالثة من النظام 2رتكاب جرائم ضد الإنسانیةإالأشخاص المتهمین ب

  ، 3الأساسي لمحكمة رواندا

المقارنة بین النصین، نجد أنَّ المادة الخامسة قد عدَّدت الأفعال  و من خلال إجراء

في إطار نزاع مسلح سواء كان داخلي أو دولي، في حین لم یتم تحدید نوع النزاع في 

 .4نص المادة الثالثة

منه لموضوع الجرائم ضد  07المادة  تأما بالنسبة لنظام روما الأساسي، فلقد أفرد

لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي فعل من :" ى ما یليالإنسانیة، حیث نصت عل

                                                                                                                                                                                

جویلیة  28تحدة بتاریخ من البشریة أعدته لجنة القانون الدولي في الأمم المأمشروع تقنین الجرائم ضد سلم و  -  1

إتیان أعمال غیر إنسانیة مثل الاغتیال و الإبادة و الاسترقاق و النفي "على  11فقرة  02حیث نصت م 1945

والتعذیب ضد عناصر من السكان المدنیین لأسباب اجتماعیة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو ثقافیة بواسطة سلطات 

أنظر أیضا سلوى یوسف  ،"حریض من هذه السلطات أو برضاء منهاالدولة أو بواسطة أفراد یتصرفون بت

  .483الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال السابق،ص

2 - Article 5 Crimes contre l’humanité :  « Le Tribunal international est habilité à juger les 

personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours 
d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population 
civile quelle qu’elle soit : a) assassinat ;b) extermination ; c) réduction en esclavage ;d) 
expulsion ; e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons 
politiques, raciales et religieuses ;i) autres actes inhumains ». 

3 - Article 3 : Crimes contre l’humanité : « Le Tribunal international pour le Rwanda est 

habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis 
dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile 
quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou 
religieuse :a) Assassinat ;b) Extermination ;c) Réduction en esclavage ;d) Expulsion                                
;e) Emprisonnement ;f) Torture ;g) Viol ;h) Persécutions pour des raisons politiques, 
raciales et religieuses ;i) Autres actes inhumains ». 

أنظر أیضا سلوى یوسف الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال 

 .486السابق،ص

             : أنظر أیضا، 117، صعادل عبد االله المسدي، المرجع السابق -  4

   DARRYL ROBINSON,op. Cit, p.45  
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رتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي أُ الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى 

 .1..."موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین

تعتبر جریمة إبادة الجنس البشري من أخطر الجرائم  :جریمة الإبادة الجماعیة -3

لإنسان في حیاته، و تكمن خطورة هذه الجریمة في تعدد الفعل بقصد القضاء التي تهدد ا

على جماعات معینة وطنیة كانت أو عرقیة أو دینیة، و في هذا التعدد یكمن شذوذ 

فاعلیها، فالإبادة الجماعیة هي نوع من السادیة یُبرز أخطر ما في النفس البشریة من 

 .2وحشیة ضاریة

" رفاییل لیمكان"مصطلح إبادة الجنس البشري الفقیه ستعمل إلقد كان أول من 

الإبادة الجماعیة، و هي مشتقة من اللُّغَة اللاتینیة من كلمتین  Génocideوتعني كلمة 

و تعني القتل ، و قد أطلق علیها هذا   Cideو تعني الجنس و كلمة  Genosهما  

كل من یشترك أو یتآمر " و عرّفها على أنها  crime of crimesالفقیه جریمة الجرائم 

للقضاء على جماعة وطنیة بسبب یتعلق بالجنس أو اللُّغة أو الدین، أو یعمل على 

ا لجریمة إضعافها، أو یعتدي على حیاة أو حریة أو ملكیة أعضاء تلك الجماعة یُعَّدُ مرتكبً 

  .3"إبادة الجنس البشري

                                                           

    تعریف لمصطلح واسع النطاق 02/09/1998الصادر في  محكمة رواندا امأحكلقد جاء في  - 1

«Widespread» أو منهجي  «  systematic»   

DARRYL ROBINSON, op.Cit, p47, “Widespread or systematic attack It was agreed by all 

participants at the Rome Conference that not every inhumane act amounts to a "crime 

against humanity," and that a stringent threshold test is required. Delegations readily 

adopted two terms familiar from Tribunal jurisprudence and other sources, namely, the 

qualifiers "widespread" and "systematic." The term "widespread" requires large-scale 

action involving a substantial number of victims, whereas the term "systematic" requires a 

high degree of orchestration and methodical planning”.  

ضاء ،أنظر أیضا فریجة حسین،جریمة الإبادة الجماعیة و الق50منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - 2

أنظر أیضا رنا إبراهیم سلیمان ، 535ص ،2014 ن،جوا38السنة2،العددالكویت ، الدولي الجنائي،مجلة الحقوق،

  .111، 110العطور، المقال السابق، ص ص، 

3 - ANSON RABINBACH, Raphael Lemkin et le concept de génocide, revue d’histoire 

de shoah, vol 02,N° 189,2008,pp512,513  « En août 1943, Winston Churchill prononça un 
célèbre discours radiodiffusé dans lequel il déclara : « Nous sommes en présence d’un 
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ریمة التي تستهدف حیاة و قد عانت البشریة كثیرا في تاریخها الطویل من هذه الج

مجموعات بكاملها من البشر و تهدد وجودهم ، لذلك أقرت الأمم المتحدة في هذا الإطار 

تفاقیتین متكاملتین تتعلقان بصیانة حیاة المجموعات البشریة، و حقوق الأفراد في الحیاة إ

علیها بالإجماع  و الحریة و الكرامة، الأولى خاصة بالإبادة الجماعیة، و لقد تمَّت الموافقة

، و الثانیة تتضمن الشرعة الدولیة لحقوق 1948دیسمبر  9من قبل الجمعیة العامة في 

  . 1948دیسمبر  10الإنسان و قد أقرتها الجمعیة العامة في 

ستعمل مصطلح إكان أول من " رفاییل لیمكان"و كما سبق و أن ذكرنا أن 

خلا من الإشارة إلى جریمة الإبادة  1945، على الرغم من أن میثاق لندن لسنة 1الإبادة

الجماعیة كجریمة مستقلة من الجرائم التي تختص بها محكمة نورمبورغ ، إلا أن میثاق 

المحكمة لم یُغفل الإشارة إلیها في سیاق الصور المكونة للجرائم ضد الإنسانیة و التي 

  .2تتمثل في أعمال الاضطهاد لأسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینیة

  ج من میثاق محكمة نورمبورغ/6ا ورد النص على هذه الجریمة ضمن المادة كم

ضد مرتكبي جرائم  1945أكتوبر  18و بناءً على ذلك صدرت عریضة الاتهام في 

أداروا إبادة جنس متعمدة ومنظمة " الحرب الرئیسیین، و نصت على أن المتهمین الألمان 

                                                                                                                                                                                

crime sans nom7. » Quatre mois plus tard, Lemkin forgea le mot « génocide » dans un 
volume intitulé Axis Rule in Occupied Europe (« Le régime de l’Axe dans l’Europe 
occupée ») achevé en novembre 1943 et publié un an plus tard. Axis Rule consacre un 
chapitre entier à la nécessité de trouver un nouveau terme pour désigner le meurtre de 
masse : De nouvelles conceptions supposent l’adoption de nouveaux termes. Par « 
génocide », nous entendons la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique. Ce 
nouveau mot, forgé par l’auteur pour signifier une vieille pratique dans son évolution 
moderne, est composé du mot grec genos (race, tribu), et du mot latin cide (tuer), 
s’apparentant ainsi par sa formation à des mots comme tyrannicide, homicide, infanticide, 
etc. En règle générale, le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate 
d’une nation, sauf lorsqu’il est réalisé par des meurtres en masse de tous les membres 
d’une nation », voire aussi Stanislaw Plawski, op.cit, p112. 

في نهایة الحرب العالمیة الثانیة و قد  الأمریكیةالجنسیة كان مستشار وزارة الحرب  أمریكيرافاییل لیمكان یهودي  -1

ت تصفیتهم كیهود ، للمزید أنظر عبد الوهاب حومد ، الحرب ، و تمَّ  أثناءن النازیی أیديالتي وقعت في  أسرته أبیدت

  .238صدون سنة،  مطبوعات جامعة الكویت، ،1ط الدولي، الإجرام

 ،، الهیئة المصریة العامة للكتاب2إسماعیل عبد الرحمان، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة، ج -2

  .556ص ، 2008مصر،  ،القاهرة
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دنیین یعیشون في بعض البلاد المحتلة بغیة محو جماعات عرقیة و قومیة موجهة ضد م

بهدف تدمیر أعراق بعینها و فئات من الشعب و مواطنین بذاتهم ینتمون إلى جماعات 

، و بذلك أصبحت محكمة نورمبورغ هي أول محكمة تصدر وثائق دولیة "عرقیة أو دینیة

  .1تستخدم المصطلح الجدید الإبادة في المحاكمات الدولیة

ریمة الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة في العنصر الشخصي و یكمن الفرق بین ج

للجریمة أي بنیة الفاعل ، ففي الجرائم ضد الإنسانیة یكون العدوان على الأفراد بسبب 

نتمائهم إلى مجموعة عرقیة أو دینیة أو ثقافیة ، في حین أن إآرائهم السیاسیة أو بسبب 

ضطهاد كائنات إنسانیة كلیا أو جزئیا بسبب إالفاعل في جریمة الإبادة یهدف إلى إبادة أو 

طبیعتهم الوطنیة أو العرقیة أو الإثنیة أو الدینیة ، و في جریمة الإبادة لا ینظر الفاعل 

  .2إلى السبب السیاسي

و نشیر إلى أن الصعوبة التي واجهت أعضاء لجنة القانون الدولي في بحثهم عن 

نتهت بهم إلى إدخال مفهوم السلالة أو إطنیا الفیصل الخاص بتمییز المجموعة عرقیا أو و 

: ، كما ذهب فریق من الفقه إلى أن جریمة الإبادة تظهر في ثلاثة مظاهر مختلفة3الإثنیة

الحیاة و الصحة و السلامة الجسدیة، إبادة  على الإبادة الجسدیة و تتمثل في الاعتداء

بواسطة إجهاض النساء  بیولوجیة و تتمثل في الاعتداء على نمو المجموعة البشریة

وتعقیم الرجال، و إبادة ثقافیة و تتمثل في تحریم اللُّغة الوطنیة و الاعتداء على الثقافة 

   .4القومیة

                                                           

 ،28،ص2016أشرف عبد العزیز الزیات، مسؤولیة الرؤساء و القادة عن جرائم الإبادة الجماعیة ، دار الكتب، -1

  .554أنظر أیضا فریجة حسین،المقال السابق،ص

2 - STEFAN GLASER, op.cit, p20. 

3 - le groupe ethnique par exemple la tribu Ibos au Biafra constitue un groupe ethnique au 

sein de la nation nigériane, voir STANISLAW PLAWSKI, op.cit, p114. 
 

4 - Ibid, p112. 
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رتكب النظام ضد الكمبودیین جرائم إبادة مختلفة من بینها إخضاعهم إو لقد 

اء الثقافة لظروف عمل قاسیة مع عدم توفیر الرعایة الكاملة لهم ، فضلا عن قیامه بإلغ

  .1والتعلیم و المستشفیات و غیرها من الأفعال المنافیة للإنسانیة

أما نظام روما الأساسي فقد نص على جریمة الإبادة الجماعیة في المادة السادسة 

 التالیة الأفعال من فعل أي "الجماعیة الإبادة"تعني الأساسي، النظام هذا لغرض :"بقولها

 كلیا إهلاكا هذه، بصفتها دینیة، أو عرقیة أو إثنیة أو یةقوم جماعة إهلاك بقصد یرتكب

 :جزئیا أو

 إخضاع -الجماعة بأفراد جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق -الجماعة أفراد قتل -

 تدابیر فرض -جزئیا أو كلیا الفعلي إهلاكها بها یقصد معیشیة لأحوال عمدا الجماعة

   ."أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل -الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف

تفاقیة الإبادة إستقاؤه من نص المادة الثانیة من إما یلاحظ على هذا النص أنه تمّ 

  .2 1948الجماعیة لسنة 

لقد كان الُّلجوء إلى الحرب من الأفعال المباحة التي تعتبر ضمن : جریمة العدوان -4

عتبارها إجراءً سیاسیا تلجأ إیة أو بعتبارها مظهرا من مظاهر السیادة الدولإحقوق الدول ب

 18إلیه الدولة لدعم سلطانها أو الحصول على حقوقها ، و ظل الأمر كذلك طیلة القرن 

و أصبح مقیدا ببعض القیود التي جاءت عن طریق  19ثم تطور هذا الحق خلال القرن 

 .3ةالتصریحات الدولیة الفردیة أو الاتفاقیات الثنائیة أو المعاهدات الجماعی

                                                           

  .41، صشرف عبد العزیز الزیات، المرجع السابقأ -  1

 في هذه الاتفاقیة، تعني الإبادة: " على ما یلي  1948من اتفاقیة الإبادة الجماعیة لسنة  المــادة الثانیةتنص   - 2

الجماعیة أیاً من الأفعال التالیة، المرتكبة على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو 

 - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة - قتل أعضاء من الجماعة -  ):دینیة، بصفتها هذه

دون  وللالحفرض تدابیر تستهدف -  دي كلیاً أو جزئیاً إخضاع الجماعة عمداً لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها الما

أنظر أیضا فریجة حسین،المقال  ،"نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -إنجاب الأطفال داخل الجماعة

  .537،538السابق،ص ص 

  .155 عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص -  3
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و في بدایة القرن العشرین و قبل الحرب العالمیة الأولى نجحت الدول في مؤتمر 

في وضع ثلاثة عشر اتفاقیة كلها خاصة  1907أكتوبر  18لاهاي الثاني المنعقد في 

بتنظیم مسائل الحرب البریة و البحریة ، و تنظیم الوسائل السلمیة ، فالاتفاقیة الثانیة 

ة على تسدید دیونها، إلا في حال رفض نلمسلحة لإكراه الدولة المدیحرَّمت استعمال القوة ا

ل  الدولة الالتجاء إلى التحكیم ، و یعتبر تحریم اللُّجوء إلى الحرب في تلك الاتفاقیة أوَّ

نص یرد على حریة الدول في هذا الشأن ، و إن كان هذا التحریم جاء أیضا خالیا من 

  .1أي جزاء یوقع على من یخالفه

شتدّ نفور الرأي العام إ، 1919-1914لى اِثر نشوب الحرب العالمیة الأولى و ع

العالمي من الحرب ، و بدأت حركة دعویة لتجریم الحرب و المعاقبة علیها ، فبمجرد 

نتهاء الحرب تمَّ تشكیل لجنة المسؤولیات التي أوكلت إلیها مهمة تحدید المسؤولین عن إ

 228و قررت في المادة  1919تفاقیة فرساي إإبرام شن حرب الاعتداء ، بعد ذلك تمّ 

عن إشعاله الحرب و محاكمته عن ذلك ، إلا أنَّ  2من المعاهدة مسؤولیة غلیوم الثاني

المحاكمة لم تتم لعدم تسلیمه من قبل هولندا ، و توالت المحاولات من عهد عصبة الأمم 

، الذي أقر بأن  1928یلوج سنة نعقاد میثاق بریان كإتفاقیة لوكارنو إلى غایة إمرورا ب

تفاقیة على أي إعتداء تشكل عمل غیر مشروع، غیر أنه لم یتم النص في أي حرب الإ

  .3عتداءجزاء جنائي ضد من شن حرب الإ

                                                           

  .93، 92ص  ص، أبو الخیر احمد عطیة، المرجع السابق -  1

بالتنازل عن عرشه، و فرَّ هاربا إلى هولندا طالبا منها حق اللجوء " غلیوم الثاني"عند إنهزام ألمانیا قام إمبراطورها  -  2

إلى هولندا من أجل تسلیمه لمحاكمته عما  19/01/1920السیاسي، بعدها قام الحلفاء بتوجیه طلب رسمي بتاریخ 

  ،أنظر ایضا 73إبراهیم صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص إرتكبه من جرائم، أنظر حسنین

P.M.CARJEU, projet d’une juridiction pénale internationale, édition a Pedone, France, 

1953, p21. 

المرجع  حمد عطیة،أالخیر  أبو أیضا، انظر 157، 156ص  ، صالمرجع السابق الفار،عبد الواحد محمد  -  3

  .98-92ص  ، صالسابق
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عتداء و العقاب نصت الدول لأول مرة على جریمة الإ 1945أوت  08و في 

 ت الجمعیة العامة للأمم، و تمكن1علیها و المحاكمة عنها أمام محكمة جنائیة دولیة

، حیث تضمنت المادة  292رقم  دورتها المتحدة من التوصل إلى تعریف للعدوان في

ستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة إالعدوان هو :" الأولى ما یلي

 ستقلالها السیاسي ، أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاقإأخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو 

  ...".الأمم المتحدة وفقا لنص هذا التعریف

و یعتبر هذا التعریف تعریف إرشادي محض صادر عن الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة، إذ لم یفرغ في اتفاقیة محددة  تلتزم بها جمیع الدول، لأن الجدل الذي ثار كان 

المتحدة تجاه تزعمته الولایات إموضوعه مدى ضرورة تعریف جریمة العدوان ، فذهب 

  . 3الأمریكیة و بریطانیا إلى معارضة تعریف هذه الجریمة

                                                           

 Henri" دوندیودوفابر"أمریكا ، روسیا، فرنسا و بریطانیا ، و لقد كان الفقیه الفرنسي : أربعة دول كبرى  -  1

Donnedieu De Vabres   ممثلا لفرنسا ینوب عنه أندري فالكوAndré Falco  فرانسیس "،أما أمریكا فقد مثلها

 Lord Justice، انجلترا مثلها اللورد لورانس   Jon Parkerه جون باركرینوب عن Francis Biddle" بیدال

Geoffrey Lawrence  نورمان بیركت"ینوب عنه "Sir Norman Birket  نیكتشنكو"و روسیا مثلها الجنرال "

Géneral Nikitchenko  فولشكوف"ینوب عنه "Colonel Volchkov  ،نظر قواسمیة أسماء ، دور مجلس الأمن أ

  . 25، ص 2012تطبیق القانون الدولي الجنائي، مذكرة ماجستیر، جامعة قالمة ،في 

  :على  06/1لقد نصت المادة 

«  Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou 
la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou 
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour 
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent » 

  .1974دیسمبر  14المؤرخ في  3314رقم  A.G.N.U الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار  -2

تیني بقواعده لاختلاف النظام القانوني الإلقد استندت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى حجج قانونیة تتحصل في  -3

نجلوسكسوني بقواعده العرفیة ، و أن نصوص میثاق الأمم المتحدة فیها ما یغني عن التعرض المكتوبة عن ذلك الأ

ره عن تصور كافة أشكال العدوان التي تتطور یوما بعد یوم ، لتعریف العدوان بدقة ، و أیضا حجج سیاسیة من قصو 

وانه سیعطل مجلس الأمن عن القیام بمهمته و أن الفاعل لهذه الجریمة یحتمل إفلاته من العقاب بتفادي أن یكون فعله 

  .29ص مجد هیكل، المرجع السابق،أخاضعا للنموذج الوارد بالتعریف، للمزید أنظر 
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و لأن جریمـــة العـــدوان تعـــد مـــن أخطـــر الجـــرائم علـــى المجتمـــع الـــدولي، تـــمّ إدخالهـــا 

علــى تعــداد الجــرائم  05ضــمن إختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، و لقــد نصــت المــادة 

ـــي تخـــتص بنظرهـــا المحكمـــة ، أمـــا فقرتهـــا الثانیـــة فقـــ ـــت علـــى تعلیـــق إختصـــاص الت د عمل

  . 1المحكمة بالنسبة لجریمة العدوان 

وتختفــي وراء هــذه الصــیاغة الناقصــة حقیقــة المظــاهر غیــر المتنــازع فیهــا للعلاقــة  

بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن الـدولي و المتضـمنة لجریمـة العـدوان ، حیـث 

حفظ موضوع جریمة العـدوان لمجلـس سنحت الفرصة خلال الأعمال التحضیریة  من أجل 

الأمــن فــي حالــة مــا إذا تــم تعریــف هــذه الجریمــة ، و لقــد كــان مــن المفتــرض وضــع تعریــف 

لأن هــذه الجریمــة لیســت بجدیــدة إذ ســبق  1998للعــدوان ضــمن المــؤتمر الدبلوماســي لســنة 

تــمَّ  ، و قــد2و أن تناولتهــا محكمــة نورمبــورغ ضــمن الجــرائم ضــد الســلام فــي المــادة السادســة

التخلـــي عـــن إدراجهـــا ضـــمن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة غیـــر أن إدراجهـــا 

یستدعي التساؤل حول تعریفها ، هذا الأمـر أدى إلـى وضـع تعریـف  05ضمن نص المادة 

غیـر أن هـذا التعریـف  2010للعدوان في مـؤتمر مراجعـة النظـام الأساسـي فـي كمبـالا سـنة 

  .20173تمّ الإفراج عنه سنة ین بقى رهن الإعتقال إلى أ

كمـــا أن المـــدعي العـــام عنـــدما یخلـــص إلـــى وجـــود أســـاس معقـــول للبـــدء فـــي إجـــراء  

تحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان ، علیه أولا أن یتأكد مما إذا كان مجلـس الأمـن قـد إتَّخـذ 

أن یبلــغ  ا مفــاده وقــوع فعــل العــدوان مــن جانــب الدولــة المعنیــة ، و علــى المــدعي العــامقــرارً 

                                                           

ـــرة  - 1 ـــة الدولیـــة الدائمـــة علـــى  5نـــص م  مـــن 2تـــنص الفق تمـــارس المحكمـــة :مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائی

یعرف جریمـة العـدوان ویضـع  123و  221الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 

یكـون هـذا الحكـم متسـقا مـع الشروط التي بموجبها تمـارس المحكمـة اختصاصـها فیمـا یتعلـق بهـذه الجریمـة ، و یجـب أن 

  . الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة

2 -" le tribunal établi par l’accord mentionne a l’article 1 er ci-dessus pour le jugement … 

l’un quelconque des crimes suivants : … les crimes contre la paix : c’est-a-dire la direction, 

la préparation ; le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre 

de violation des traites …" 

  .RC/RES.6، 11/06/2010 المؤرخ في 6أنظر القرار رقم -  3
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الأمــین العــام للأمــم المتحــدة بالوضــع القــائم أمــام المحكمــة ، بمــا فــي ذلــك أي معلومــات أو 

 .1وثائق ذات صلة

كما یجـوز للمـدعي العـام فـي الحـالات التـي یكـون فیهـا مجلـس الأمـن قـد قـرر ذلـك   

قبیـل أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان ، و في حالة عدم حدوث تقریر من هذا ال

أشـــهر بعـــد الإبـــلاغ ، یجـــوز للمـــدعي العـــام أن یبـــدأ التحقیـــق فیمـــا یتعلـــق  06فـــي غضـــون 

ببــدء التحقیــق فیمــا یتعلــق  نَ ذِ بجریمــة العــدوان شــریطة أن یكــون قســم الــدائرة التمهیدیــة قــد أَ 

، و أن لا یكــون مجلــس الأمــن قــد  15بجریمــة العــدوان وفقــا للإجــراءات الــواردة فــي المــادة 

 .2المتعلقة بتعلیق عمل المحكمة 16ا للمادة ك إستنادً قرر خلاف ذل

و یكــــون ممارســــة المحكمــــة لإختصاصــــها فــــي جریمــــة العــــدوان رهــــن بأحكــــام هــــذه  

المــــادة، و بموجــــب قــــرار یُتَّخــــذ بأغلبیــــة دول أطــــراف تســــاوي الأغلبیــــة المطلوبــــة لإعتمــــاد 

 .20173تعدیلات على النظام الأساسي ، و ذلك بعد تاریخ الأول من جانفي 

 

  

  

  

                                                           

  .RC/RES.6 ،6 من القرار رقم 06مكرر فقرة  15انظر نص المادة  -  1

2 - voir l’article 15 bis du RC/RES6 : « Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte 

d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime » 

15/8 « Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le  

Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section 

Préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la 

Procédure fixée à l’article 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidée autrement, 

Conformément à l’article 16. » 

3 - voir l’article 15ter/3 du RC/RES6 : « La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime 

d’agression conformément à cet Article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 

1er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption 

d’un amendement au Statut ». 
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 المطلب الثاني

  ئیة الدولیةنامفهوم المسؤولیة الج

یقع على عاتق الدول التزامات قانونیة تجاه المجتمع الدولي، إذ یجب علیها مراعاة    

أحكام القانون الدولي في علاقة كل دولة بغیرها، و الامتناع عن التدخل في الشؤون 

ام المعاهدات المبرمة بینها و بین غیرها  حتر إالداخلیة أو الخارجیة للدول الأخرى ، و 

  .1والكثیر من الواجبات القانونیة التي یفرضها القانون الدولي

شكل الدول أساس بناء المجتمع و ما یمكن ملاحظته أنه في السابق كانت تُ  

عتبارها أهم أشخاص القانون الدولي، لكن شیئا فشیئا أصبح للفرد بدوره إالدولي وذلك ب

عتباره أیضا شخص من أشخاص القانون الدولي العام ، و بالتالي إة، و تمّ مكانة هام

أصبحت هناك إمكانیة تحمله المسؤولیة خاصة بعد إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة خلال 

المحاكمات الدولیة ، و لعَّل هذه السوابق القضائیة كان لها الدور الكبیر و الفعال في 

، وبناءً على ما سبق یتم تقسیم هذا المطلب إلى 2جزائیة الدولیةتطویر قواعد المسؤولیة ال

  :الفروع التالیة

  التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول   

  تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني   

  

                                                           

 ، 2003مصر، ،الإسكندریة محمد سامي عبد الحمید و آخرون،القانون الدولي العام،دار المطبوعات الجامعیة، -  1

  .17 ص

ص  ،2013القانونیة ،القاهرة،مصر، للإصدارات،المركز القومي 1یوسف حسن یوسف،المسؤولیة الجنائیة الدولیة،ط -2

28.  
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 الفرع الأول

  التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

ق جمیع قُ حَ لیة الجنائیة الدولیة لابد من وقوع جریمة دولیة ، و تَ لكي تقوم المسؤو 

لزم توافره في الفعل غیر المشروع بل یأركانها ، فالمسؤولیة لیست في حد ذاتها عنصرا 

مقتضاها یتم إلزام مرتكب الفعل بتحمل النتائج القانونیة المترتبة عنه بعد أثرا له، إذ تُ 

عترف بإمكانیة قیام مسؤولیة جنائیة دولیة ، لأن مصطلح یَ فالقانون الدولي التقلیدي لم 

الجریمة الدولیة لم یكن من المصطلحات الشائعة في ظله ، على أساس أن الدولة لا 

یمكن أن تكون محلا للمسؤولیة الجنائیة ، فمن غیر المنطقي توقیع عقوبات جنائیة على 

  .1الدولة

جنائیـــة بتطـــور القضـــاء الـــدولي الجنـــائي  لقـــد ارتـــبط تطـــور إقـــرار قواعـــد المســـؤولیة ال

وإقــــرار نظــــام العقوبــــات الجنائیــــة الدولیــــة ، و یــــرى فقهــــاء القــــانون الــــدولي أن بــــدایات هــــذا 

 Conradin Von »القضـــــــاء تعـــــــود للقـــــــرن الثالـــــــث عشـــــــر إذ جـــــــرت محاكمـــــــة 

Hohenstaufen »  لثبوت مسؤولیته عن قیام حرب غیر عادلـة و التـي تمـت فـي نـابولي

  .12682ة ، و حكم علیه بالإعدام سنة الإیطالی

                                                           

الرسالة السابقة مهند محمود حسین عیسى،أیضا  ، أنظر281 ، صالمرجع السابق الغني،محمود عبد المنعم عبد  -  1

  .150،ص

2 - SANDRA SZUREK, historique : la formation du droit international pénal, in (droit 

international pénal), sous la direction de : Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain 

Pellet, Cedin Paris Χ, Editions A Pedone, 2000, p.19. 

 ،عمـان ،، دار الثقافـة للنشـر و التوزیـع1ط أنظر أیضـا علـي یوسـف الشـكري، القضـاء الجنـائي الـدولي فـي عـالم متغیـر،

 ،)ط.د(المحكمـة الجنائیـة الدولیـة،، أنظر أیضا طلال یاسین العیسى، علـي جبـار الحیسـناوي،  17ص ،2008الأردن، 

محمــود عبــد المــنعم عبــد الغنــي، ، أنظــر أیضــا  12،ص2009الأردن، ،عمــان دار الیــازوري العلمیــة للنشــر و التوزیــع،

 .290-288المرجع السابق، ص ص ،
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  1و تتعلــــق بمحاكمــــة 1474كمــــا یوجــــد مثــــال آخــــر لمحاكمــــة تمــــت بألمانیــــا عــــام   

« Peter Von Hagenbach »  فـي مدینـة« Breisach »  مـن قبـل محكمـة تكونـت مـن

  .2ثمانیة و عشرین قاضیا من الدول المتحالفة

 و إقـرار المسـؤولیة الدولیـة یـة دولیـةو تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء محكمـة جنائ

تفاقیــات إكانــت مقترنــة دومــا بحــدوث نزاعــات مســلحة أو حــروب، و هــذا مــا تضــمنته جمیــع 

  .3القانون الدولي الإنساني التي منعت كافة أشكال التجاوزات و الجرائم أثناء قیام الحروب

ر فـي تطـویر حركـة فقهیـة كـان لهـا دور كبیـ ظهـورساهمت المفاهیم الدینیة في  كما

" فرانسیسـكو دي فیتوریـا"أعراف الحرب ، و نذكر مـن بـین الفقهـاء القـدامى الفقیـه الإسـباني 

و كـــان هـــذا الأخیـــر مؤیـــدا لهـــا عنـــدما یكـــون  ،دي فكـــرة الحـــرب العادلـــةیـــالــذي كـــان مـــن مؤ 

كمــا  هــدفها تحقیــق الخیــر العــام ، و یتحمــل مســؤولیة حــرب العــدوان كــل مــن یشــترك فیهــا ،

                                                           

   .12ص ،لسابقاأنظر ، طلال یاسین العیسى، علي جبار الحیسناوي، المرجع  -  1

2 - SANDRA SZUREK, op.cit, p.19, « …la pratique ancienne offre quelques exemples de 

mise en œuvre de la responsabilité de l’individu pour crime de guerre. Le premier procès 

connu fut celui de Peter Von Hagenbach qui fut jugé à Breisach, en Allemagne en 1474, 

par un tribunal de vingt-huit juges originaires des Etats alliés du Saint-Empire romain 

germanique. Il fut privé de sa dignité de chevalier car le tribunal l’estima coupable de 

meurtre, de violence physique, et d’autres crimes contre « les lois de dieu et des hommes » 

pendant une occupation militaire. » 

، أنظر أیضا قیدا نجیب حمـد، المحكمـة الجنائیـة الدولیـة نحـو  17أنظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص

  .37ص 2006لبنان،  ،بیروت ،، منشورات الحلبي الحقوقیة1العدالة الدولیة، ط

تحقیـق الأهـداف ، و الحـرب فـي فقـه القـانون الـدولي لقد كانت الحرب مشروعة و محبذة  و كانت السبیل الوحیـد ل -  3

هي الصراع المسلح بین دولتین ،أو بعبارة أدق بین أشخاص القانون الـدولي، كمـا أنهـا تتضـمن اسـتخداما للقـوة المسـلحة 

ون فــي القــانأنظــر الســید أبــو عیطــة، النظریــة العامــة للنزاعــات الدولیــة المســلحة  ســواء كانــت بریــة أو بحریــة أو جویــة ،

النظریـة العامـة للقـانون  أحمد أبو الوفا،، وكذلك 22،ص1992، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، )د،ط (، الدولي العام

  . 13،ص2006القاهرة، مصر، ،دار النهضة العربیة ،1ط الدولي الإنساني،
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تجه إلى أنه إذا ما كان الضرر الذي تحققه الحرب أكثر من المنفعة التـي سـتعود إأن فكره 

  .1متناع عن الحربعلى البشریة فلا بد من الإ

یـرى بـأن الحـرب العادلـة هـي التـي تهـدف ف" فرانسیسكو سواریز" أما الفقیه الإسباني 

تعـدى تحقیــق لتحقیـق العـدل و دفــع الظلـم ، و إذا حـدث و أن قامــت الحـرب فـلا یجــب أن ت

  .2فإن تحقق فلیس من داع لمواصلتها النصر

إذ  ،من أبرز و أهـم المفكـرین فـي القـانون الـدولي" جروتیوس" الفقیه الهولندي ویعد 

ـــة التخلـــي عـــن بعـــض حقوقهـــا  ـــى الدول كـــان مـــن المنـــادین بفكـــرة أنســـنة القـــانون ، و أن عل

للدولـة ، و مـن هـذه الفكـرة  عندما تخلـى عـن بعـض حقوقـه للمجتمع الدولي مثلما فعل الفرد

برزت لدیه فكرة تسلیط العقاب الجنائي على الدولة و علـى رئیسـها الـذي قـاد أو تسـبب فـي 

   .3و إقرار مسؤولیته الحرب

ز بــــین الحــــرب العادلــــة و الحــــرب قــــد میّــــ" فاتیــــل"الفقیــــه السویســــري  كــــذلك نجــــد أنَّ 

ند إلــى أســاس شــرعي و قــانوني فــي نظـره هــي الحــرب التــي تسـت) العادلــة(فــالأولى  ،الظالمـة

ســـتخدام الأســـلحة إیمكـــن بلوغـــه إلا بخوضـــها ، كمـــا نـــادى بتحـــریم قتـــل الأســـرى و منـــع  ولا

                                                           

القـــاهرة، مصـــر،  ،ة، دار النهضـــة العربیـــ)ط.د(محمـــد صـــافي یوســـف، الإطـــار العـــام للقـــانون الـــدولي الجنـــائي،  -  1

  .19، ص2002

 ،عمـان ،، دار الثقافـة للنشـر و التوزیـع1لنـدة معمـر یشـوي، المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة و اختصاصـاتها، ط -  2

ـــاح مطـــر، 32، 31، ص ص2008الأردن  ـــد الفت ـــه، قواعـــده ، أنظـــر أیضـــا عصـــام عب ـــدولي، مبادئ ـــائي ال القضـــاء الجن

  .14، ص2008دار الجامعة الجدیدة مصر،  ،)ط.د(الموضوعیة و الإجرائیة، 

، و للمزید أنظر محمد صـافي یوسـف، المرجـع السـابق، 32، 31، ص صالسابقأنظر لندة معمر یشوي، المرجع  - 3

تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة ، أنظر أیضا حیدر عبد الرزاق حمید، 20، 19ص ص

  :أنظر أیضا،18ص  ،2008مصر ، ،، دار الكتب القانونیة)ط.د(مة الجنائیة الدولي الدائ

 SANDRA SZUREK, Op.cit, p.12 
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أن الدولـــــة  وأقـــــرو حـــــرم نهــــب المعابـــــد و المبـــــاني العامــــة و الأشـــــیاء الفنیــــة،  ،المســــمومة

 .1المنتصرة لها أن تقاضي الدولة المهزومة

تفاقیـات الدولیـة و المعاهـدات ، و لعـل أهــم بعـد كـل هـؤلاء الفقهـاء جـاءت مرحلـة الإ

 16482 "وسـتفالیا"المعاهدات الدولیة و أبعدها أثر في تاریخ العلاقات الدولیة هي معاهـدة 

تبنـــي مبـــدأ  ،إقـــرار نظـــام الســـفارات الدائمـــة : لأنهـــا جـــاءت بقواعـــد جـــد هامـــة نـــذكر منهـــا 

ق أســـلوب تســـجیل المعاهـــدات تطبیـــ ،مبـــدأ احتـــرام المعاهـــدات  ،التـــوازن الـــدولي فـــي أوربـــا 

  .3الدولیة و غیرها من القواعد

                                                           

1 - SANDRA SZUREK, Op.cit, p.13. 

 ، منشــورات الحلبـي الحقوقیــة ،1أنظـر أیضـا زیــاد عیتـاني، المحكمـة الجنائیــة الدولیـة و تطـور القــانون الـدولي الجنـائي، ط

أهـم الجـرائم الدولیـة،  ،القـانون الـدولي الجنـائي نظر أیضا علـي عبـد القـادر القهـوجي،، أ27ص ،2009لبنان ،  ،بیروت

، أنظر أیضا عبد االله سـلیمان 169،ص2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 1المحاكم الجنائیة الدولیة، ط

 1992عــــات الجامعیــــة، الجزائــــر، ، دیــــوان المطبو )ط.د( ســــلیمان، المقــــدمات الأساســــیة فــــي القــــانون الــــدولي الجنــــائي، 

 .20ص

-1618(في إنهاء حرب الثلاثین عاما بین الـدول الأوربیـة بسـبب الخلافـات الدینیـة " وستفالیا"لقد ساهمت معاهدة  - 2

، كمــا تعتبــر مــن الوثــائق الدولیــة المكتوبــة الأولــى التــي وضــعت أســس القــانون الــدولي المعاصــر ، أنظــر عبــد ) 1648

 ،2007الجزائـر،  ة،عنابـ ،، دار العلـوم للنشـر و التوزیـع)ط.د( مجتمـع الـدولي التطـور و الأشـخاص،الرحمان لحرش، ال

  . 26ص

لقد أقرت معاهدة وستفالیا الحریة الدینیة بعد أن تخلصت من الزعامة البابویـة مـن جهـة ، و إعترفـت بسـیادة الـدول      - 3

علــى المبــادئ الدینیــة لحــل المنازعــات بــالطرق الســلمیة، مؤكــدة أطرافهــا  إعتمــد وهكــذاو المســاواة بینهــا مــن جهــة أخــرى، 

على أنه لا یجـوز لأیـة دولـة أن تلجـأ إلـى السـلاح للحصـول علـى حقهـا الـذي تدعیـه، و نظـرا لأهمیتهـا فقـد أعتبـرت أحـد 

  .24عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص  ،أهم أسس القانون الدولي
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هــــذه الأخیــــرة دعمــــت مبــــدأ التــــوازن ،  1713ســــنة  "أوترخــــت"بعــــدها تلتهــــا معاهــــدة 

و جمعـه بـین العرشـین  و حالـت بـین ملـك فرنسـا "وسـتفالیا"الـدولي الـذي جـاءت بـه معاهـدة 

1الفرنسي و الإسباني
.  

ــــام الثــــورة الفرنســــیة عــــام  ــــأثر بأفكــــار  1789و بعــــد قی ــــذ الحــــرب و الت ــــم نب ــــه ت الفقی

إنشــــاء جهــــة قضــــائیة مختصــــة ضــــرورة أیــــن ظهــــر إلــــى الوجــــود فكــــر ینــــادي ب "جروتیــــوس"

، و تقـــر المســـؤولیة بالعقـــاب علـــى الأفعـــال التـــي تشـــكل مساســـا بالســـلام و الأمـــن العـــالمي

ب هــي إلــى ســدة الحكــم جعــل الحــر " نــابلیون بونــابرت" بمجــرد وصــول، لكــن الجنائیــة الدولیــة

 بروســیا النمســا، ســلاحه فــي التوســع علــى حســاب العدیــد مــن الــدول الأوربیــة مثــل بریطانیــا،

ـــدول المنتصـــرة إو  و هـــزم نـــابلیون الـــدول تكاتفـــت جهـــود علـــى اثـــر ذلـــك،  روســـیا رتـــأت ال

و لقــد توالــت الحــروب فــي ، 2و إقــرار مســؤولیته معاقبتــه علــى جریمتــه ضــد المجتمــع الــدولي

العدید من المعاهدات التي نصت على تجریم العدیـد مـن الأفعـال وعـدها أوربا أین تم إقرار 

بعــدها صــدرت تعلیمــات الــرئیس الأمریكــي ، 3نتهــاء حــرب القــرمإجــرائم دولیــة، و ذلــك بعــد 

و قــد تضــمنت معاقبــة مرتكبــي  1863الخاصــة بتنظــیم الحــرب البریــة ســنة " أبراهــام لنكــولن"

عتـداء رتكـب إحـدى جـرائم الإإلأمریكي إذا مـا بعض جرائم الحرب فأوجبت معاقبة الجندي ا

  .4على النفس و المال المنصوص علیها في القانون الداخلي ضد أفراد العدو

                                                           

لـویس "رج علـى مبـدأ التـوازن الـدولي و لكـن دون جـدوى و كانـت أول مـرة عنـدما حـاول حاولـت فرنسـا مـرتین أن تخـ - 1

الاستیلاء على عرش إسبانیا و الثانیة في حروب نابلیون لكنها تعرضـت إلـى مقاومـة عنیفـة مـن قبـل الـدول " الرابع عشر

  .25، صالسابقالأوربیة، أنظر عبد االله سلیمان سلیمان ، المرجع 

 عمان، ، دار الحامد للنشر و التوزیع،1النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة،طال عبد اللطیف، منذر كم براء - 2

  .44ص ، أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع السابق،21، ص2008الأردن،

تصـریح حرب القرم أعلنتها كل من بریطانیا ،فرنسا ،إیطالیا و الدولة العثمانیة ضد روسیا القیصریة أین تم صدور  - 3

الــذي یعــد أهــم وثیقــة نظمــت الجوانــب القانونیــة للحــرب البحریــة ، و منــع مــرور الســفن الحربیــة للــدول  1856بــاریس فــي 

  .28ص المرجع السابق، الأجنبیة عبر مضیق الدردنیل و البوسفور التركیین، أنظر عبد االله سلیمان سلیمان،

، دار النهضـة العربیـة )ط.د(، تاریخـه، تطبیقاتـه و مشـروعاته،حسنین إبراهیم صالح عبیـد، القضـاء الـدولي الجنـائي - 4

  .46، أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع السابق،ص44، ص1997القاهرة ، مصر، 
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جـون هنـري "و الخـراب الـذي ألحقتـه دعـا السویسـري " سـولفرینو"و بعد نهایة معركـة 

 1863ة و التــي تــم تشــكیلها فعلیــا ســن، 1إلــى إنشــاء اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر" دونــان

التـي وصـفت  1864أوت22تفاقیة جنیـف الأولـى فـي إمن خمسة أشخاص التي تولت عقد 

غیـــر أنهـــا كانـــت بحاجـــة إلـــى جهـــاز یكفـــل تطبیقهـــا و یعاقـــب مـــن ینتهـــك ، 2تفاقیـــة الأمبالإ

  .و یقر بمسؤولیته الجنائیة الدولیة قواعدها

ـــه  مـــن أجـــل  3یـــة دولیـــةل دعـــوة لإنشـــاء محكمـــة جنائوَّ أَ " لغوســـتاف موانییـــه" لقـــد وجَّ

وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب، و لمحاولــة إعطــاء المزیــد مــن الشــرعیة للإتفاقــات الدولیــة 

                                                           

، و قد شكلت حدثا فاصلا في تطور القانون الـدولي الجنـائي والقـانون  1859عام " سولفرینو" جرت أحداث معركة - 1

اثها بــین الإمبراطوریــة النمســاویة المجریــة و مملكــة ســردینیا ضــد فرنســا و لــولا جهــود الــدولي الإنســاني، و قــد جــرت أحــد

  . 22لما تشكلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،أنظر  براء منذر كمال عبد اللطیف،المرجع السابق،ص" هنري دونان"

ة الدولیة لإغاثة جرحـى العسـكریین  من بین الأعضاء الخمسة للجنة الخماسیة التي سمیت باللجن" هنري دونان"ولقد كان 

قامت بتغییر اسمها إلى اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمر،أنظـر محمـد صـافي یوسـف، المرجـع السـابق  1880و في سنة 

  .28ص

، و قـد دعـت  1864أوت  22و  08و قد تمت من خلال مؤتمر دبلوماسي عقد بمدینـة جنیـف السویسـریة مـا بـین  -2

بالنقـاش  سـریة و حضـره منـدوبي سـتة عشـر دولـة ، بالإضـافة إلـى اثنـي عشـر طبیبـا، و تناولـتإلى عقده الحكومـة السوی

موضــوع تحســین حــال مرضــى و جرحــى الجیــوش فــي المیــدان دون تمییــز، أنظــر عمــر ســعد االله، تطــور تــدوین القــانون 

نص المادة الأولـى ، أنظر أیضا 14، 13،ص ص1997لبنان،  بیروت، ،، دار الغرب الإسلامي1الدولي الإنساني، ط

  . 1864من إتفاقیة

« Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et comme tels, 

protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu’il y trouvera des malades ou 

des blessés». 

التــي أنتهكــت فیهــا إتفاقیــات جنیــف، أنظــر یاســر حســن 1870/1871الفرنســیة  و كــان ذلــك إثــر الحــرب الألمانیــة - 3

كلـــزي  المواجهـــة الدولیـــة و الوطنیـــة لإنتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني ، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي العلـــوم الأمنیـــة، كلیـــة 

إبــراهیم دراجــي، ، 461،ص2009الدراســات العلیــا، قســم العدالــة الجنائیة،جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة، الریــاض،

، منشـورات 01ط -آفـاق و تحـدیات–القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائیـة الدولیـة، فـي القـانون الـدولي الإنسـاني 

  . 172، ص2005،  03بیروت لبنان، ج ،الحلبي الحقوقیة
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ــ18641تفاقیــة إمتابعــة منتهكــي حیــث تمثــل أهــم دور لهــا فــي  بــأن  وحظ، و ذلــك بعــد أن ل

  .تفاقیةهناك فراغا قانونیا یتخلل الإ

لســـلوك  وضــع حــداالـــذي " ســان بیترســبورغ"تــم إصـــدار تصــریح  1868و فــي ســنة 

عتبـارات إنســانیة، و كــان الهـدف مــن المشــروع الوحیـد الــذي یجــب لإ وذلــك الـدول المتحاربــة

أن تسعى إلیه الـدول أثنـاء الحـرب هـو إضـعاف القـوات العسـكریة للعـدو، و منـع الرصـاص 

  .2نفجار و الأسلحة المسمومة في وقت الحربالقابل للإ

مـؤتمر للسـلم و نـزع السـلاح ، حضـرته  نعقد في مدینة لاهـايإ 1899أما في سنة  

تفاقیــات لاهــاي التــي تناولــت الحــل الســلمي للنزاعــات إإبــرام  فیــه تــم ،ســتة و عشــرون دولــة

 تفاقیــة جنیــفإعــادات الحــرب البریـة و تعــدیل المبــادئ التــي جـاءت بهــا الدولیـة و قــوانین و 

  .4نبثقت عنه ثلاثة إعلانات مهمة إالذي ، و3 1864 لسنة

  تفاقیــةإثلاثــة عشــر  حیــث أبرمــت عقــد مــؤتمر لاهــاي الثــاني تــمَّ  1907و فــي عــام 

و نخــص ،  5تفاقیــات بالعدیــد مــن المبــادئ و القواعــدوتصــریح واحــد، و قــد جــاءت هاتــه الإ

                                                           

مـادة الثانیـة منـه، أنظـر بـراء یحتوي مشروعه على عشرة مواد تتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة و ذلك بموجـب ال - 1

المرجـع  ، أنظـر أیضـا طـلال یاسـین العیسـى، علـي جبـار الحیسـناوي،23منذر كمال عبـد اللطیـف، المرجـع السـابق، ص

  .15ص السابق،

فرانسوا بونیون، الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي الإنساني ، مختارات مـن المجلـة الدولیـة للصـلیب  - 2

  .39،ص2002، سنة 845دد الأحمر ع

للمزیـــد أنظـــر علـــي  ،34عمـــر ســـعد االله، المرجـــع الســـابق،صأنظـــر أیضـــا  ،47زیـــاد عیتـــاني، المرجـــع الســـابق،ص - 3

  .18یوسف الشكري، المرجع السابق،ص

الإعــلان الأول بخصــوص منــع قــذف بعــض الأجســام و المتفجــرات مــن بالونــات أو وســائل أخــرى مشــابهة، الثــاني  - 4

ستخدام الغازات الخانقـة ، الثالـث بخصـوص منـع اسـتخدام الرصـاص المنتشـر و الـذي یتفشـى فـي جسـم بخصوص منع ا

  .29، أنظر أیضا، محمد صافي یوسف، المرجع السابق،ص47الإنسان، عمر سعد االله ، المرجع نفسه، ص 

  .33ص  و ما بعدها، أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق، 65عمر سعد االله، المرجع نفسه، ص - 5
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تفاقیــة الثانیــة عشــر التــي تضــمنت نصـــا مــن أجــل إنشــاء محكمــة دولیــة خاصـــة بالــذكر الإ

  .1 ب لها النجاحبالأمور البحریة ، غیر أن هذه المحاولة لم یكت

 "لموانییـــه"كمناســـبة  1871-1870و قــد جـــاءت بعـــدها الحـــرب الألمانیـــة الفرنســـیة  

إلى اللجنة الدولیـة لغـوث العسـكریین الجرحـى بوثیقـة به تقدم الذي من أجل إحیاء مشروعه 

و التـي  1864تفاقیـة إمن أجل إنشاء مؤسسـة قضـائیة دولیـة تعاقـب علـى الأفعـال المخلـة ب

بعـــرض  "موانییـــه"قـــام  1893، و فـــي ســـنة 1872جـــرائم و ذلـــك ســـنة  نهـــاتوصـــف علـــى أ

و أخـــذ ، 18722 لســنة عتمــد علـــى قضــیة ألابامـــاإ أیــن ،فكرتــه علــى معهـــد القــانون الـــدولي

ق القبــول خاصــة القضــیة ، غیــر أن فكرتــه لــم تلــ التــي اســند تالیهــا هــذهبــرأي لجنــة التحكــیم 

لــم تنكســر و عــاود طــرح مشــروعه  "موانییــه"ادة ، لكــن إر  "مــارتینز "و "كــالفو"لــدى الفقیهــین 

، و طالـب بضـرورة وجـود  1895نعقـد فـي كامبریـدج سـنة إأمام معهد القانون الدولي الذي 

یفلــت أي كــان مــن العقــاب فــي  قــانون دولــي یعلــو علــى القــوانین الجزائیــة الداخلیــة حتــى لا

  .3تفاقیة جنیفنتهاكه لإإحالة 

                                                           

  .69، أنظر أیضا عمر سعد االله، المرجع نفسه، ص173علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 1

تعــود وقائعهــا إلــى أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة طالبــت التعــویض عــن الأضــرار الناجمــة عــن  Alabamaقضــیة  - 2

ریكیــة ، و ذلــك ببیــع البــاخرة الحربیــة ألابامــا بموجــب عقــود إخــلال بریطانیــا بالتزاماتهــا الخاصــة بالحیــاد تجــاه الحــرب الأم

خاصة بحیث استعملت هذه الباخرة في تدمیر سفن الملاحة الأمریكیة ، و كانت حجة بریطانیـا أن القـانون الإنجلیـزي لا 

یمنـــع بیـــع الســـفن بموجـــب هـــذه الطریقـــة، لكـــن حجـــة بریطانیـــا لاقـــت الـــرفض مـــن طـــرف المحكمـــة علـــى أســـاس القاعـــدة 

لمتعارف علیها بأنه لا یجوز لأیـة دولـة أن تحـتج بتشـریعها الـداخلي لتحـد مـن التزاماتهـا الدولیـة، أنظـر مـانع جمـال عبـد ا

، أنظـر أیضـا بارعـة 51،ص 2005عنابـه الجزائـر، ،القانون الدولي العام،دار العلوم للنشـر و التوزیـع) ط.د( الناصر،  

و اختصاصــاتها، موقــف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و إســرائیل منهــا، مجلــة القدســي، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة طبیعتهــا 

  .117،ص2004، العدد الثاني، 20جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة ،المجلد

، أنظـــر علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي، المرجـــع الســـابق، ص 36-34لنـــدة معمـــر یشـــوي، المرجـــع الســـابق، ص ص  - 3

172.  
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و دامـت مـدة أربـع سـنوات ،  1ب العالمیـة الأولـىنـدلعت نیـران الحـر إ 1914في عـام 

 لكــن فــي نفــس الوقــت ســاهمت فــي،  تكبــدت فیهــا الشــعوب مــا لا یمكــن وصــفه مــن مآســي

منظومــة قانونیــة ملزمــة  أجمــع إلــى حاجتــه الماســة إلــى وجــوب إیجــاد المجتمــع الــدوليتنبیــه 

ي على المتسـببین بالإضافة إلى فرض الجزاء الجنائ ،  تحول دون وقوع حرب عالمیة ثانیة

  .رتكاب الجرائم أثناء الحرب و ذلك بإنشاء محكمة جنائیة دولیة إفي 

ــــــد  ــــــدي للســــــلام فــــــي  فانعق ــــــمّ  25/01/1919المــــــؤتمر التمهی ــــــة  ، و ت تشــــــكیل لجن

المســؤولیات التــي عملــت علــى إعــداد تقریــر تــم تقدیمــه إلــى المــؤتمر ،أیــن تــم إبــرام معاهــدة 

التــــي عرفــــت بمعاهــــدة  2 28/06/1919ألمانیــــا فــــي  الســــلام بمدینــــة فرســــاي الفرنســــیة مــــع

و قـد تـم التركیـز فیهـا علـى ،  3تفاقیـات مـع دول مختلفـةفرساي ، كما تم إبرام العدید مـن الإ

تبعیـــة الـــدول الضـــعیفة للـــدول الكبـــرى، بالإضـــافة إلـــى دعـــوتهم إلـــى وجـــوب إنشـــاء محكمـــة 

  4.القانون الدولي الجنائيو بالتالي كانت هذه الأخیرة نقطة تحول في تاریخ ، جنائیة

                                                           

ممــا  28/06/1914الحــرب العالمیــة الأولــى إلــى أن ولــي عهــد النمســا تــم إغتیالــه فــي المجــر بتــاریخ تعــود أســباب  - 1

و قامـت روسـیا بالتحـالف  28/07/1914جعل بالنمسا توجه أصابع الاتهام إلى صربیا تلاها إعـلان الحـرب علیهـا فـي 

ا قـام إمبراطـور ألمانیـا بـإعلان الحـرب علـى مع صربیا و ألمانیا مع النمسا أین تم خرق حیـاد اللكسـمبورغ و بلجیكـا ، كمـ

ـــا كانـــت ســـبب خـــروج بلجیكـــا و اللكســـمبورغ مـــن الحیـــاد فقـــد انضـــمتا هـــاتین  فرنســـا لأنهـــا حلیفـــة روســـیا و بمـــا أن ألمانی

ـــة  ـــة ، أمـــا الدول ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــرا و إیطالیـــا و الولای ـــى معســـكر روســـیا و فرنســـا بالإضـــافة إلـــى إنجلت ـــرتین إل الأخی

یة فقد انضمت إلى ألمانیا، غیر أن الأسباب الحقیقیة للحـرب هـي رغبـة الـدول الرأسـمالیة فـي التوسـع الاسـتعماري العثمان

و انتهـت  11/11/1918و البحث عن أسواق جدیدة  و مواد خام و اسـتمرت الأعمـال القتالیـة إلـى غایـة توقفهـا بتـاریخ 

، أنظر حسـنین إبـراهیم صـالح عبید،القضـاء 174، ص السابقع بهزیمة ألمانیا، أنظر علي عبد القادر القهوجي ، المرج

  . 48ص ،الدولي الجنائي، المرجع السابق

  . 18ص علي یوسف الشكري ، المرجع السابق، - 2

معاهــدة ســان جرمــان مــع : بالإضــافة إلــى معاهــدة فرســاي فقــد تــم إبــرام العدیــد مــن الاتفاقیــات الأخــرى نــذكر منهــا  - 3

، معاهـــــدة تریـــــانون مـــــع المجـــــر فــــــي 27/11/1919، معاهـــــدة نـــــویي مـــــع بلغاریــــــا فـــــي 10/09/1919النمســـــا  فـــــي 

 01/07/1923و التــي تــم اســتبدالها بمعاهــدة لــوزان فــي  10/08/1920معاهــدة ســیفر مــع تركیــا فــي  26/06/1920

  . 175وذلك لعدم التصدیق علیها ، أنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص

  .175ص ، أنظر علي عبد القادر القهوجي ، المرجع نفسه، 19ري ، المرجع السابق، صعلي یوسف الشك - 4
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و قــــد تضــــمن تقریــــر لجنــــة المســــؤولیات إدانــــة كــــل مــــن ألمانیــــا و النمســــا لخرقهمــــا 

تفاقیــات الدولیــة الخاصــة بحیــاد اللكســمبورغ و بلجیكــا، كمــا قــررت إنشــاء محكمــة خاصــة الإ

لمحاكمــة المجــرمین ، بالإضــافة إلــى أنهــا أســندت الأفعــال الإجرامیــة التــي تــدخل فــي نطــاق 

انین الوطنیــة إلــى المحــاكم الوطنیــة، كمــا رأت ضــرورة إنشــاء محكمــة خاصــة كمــا ســلف القــو 

ذكرهــا مــن أجــل محاكمــة المجــرمین المقتــرفین لجــرائم علــى عــدة دول مختلفــة و یجــب علــى 

  .1سترشاد بمبادئ قانون الشعوب المحكمة المقترح إنشاؤها الإ

ــــة مــــن ا 2و لقــــد تضــــمنت معاهــــدة فرســــاي لنصــــوص بشــــأن فــــي جزئهــــا الســــابع جمل

، وكانـــت هـــذه ســـابقة إعتمـــد علیهـــا فـــي إرســـاء 3"غلیـــوم الثـــاني"مســـؤولیة إمبراطـــور ألمانیـــا 

   .مبادئ المسؤولیة الجنائیة للرؤساء و القادة

قــــوات  « :أنَّ  نصــــت علــــىو التــــي  4تفاقیــــةمــــن الإ 227و نخــــص بالــــذكر المــــادة  

إمبراطــور ألمانیــا الســابق  "لثــانيغلیــوم ا"لو الــدول المؤیــدة لهــا إنمــا تعلــن اتهامهــا  الحلفــاء

المعاهـدات الدولیـة ، و تقـرر  ونتهاكـات الصـارخة لمبـادئ الأخـلاق رتكاب العدیـد مـن الإإب

                                                           

  . 80، أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع السابق،ص37 -35عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص ص - 1

2 - M. CHERIF BASSIOUNI, Perspectives on International Criminal Justice, Virginia 

Journal of International Law, Vol. 50 - Issue 2, 2010, p.302. 

الاختصــاص  أنظــر أیضــا أحمــد محمــد أمــین عبــد الرحمــان میــران، ، 83،صالســابقأنظــر أیضــا زیــاد عیتــاني، المرجــع 

الجنــــــــــائي العــــــــــالمي و مبــــــــــدأ التكامــــــــــل بــــــــــین القضــــــــــائین الــــــــــوطني و الدولي،رســــــــــالة دكتوراه،كلیــــــــــة الحقوق،جامعــــــــــة 

  .298،ص2015مصر،القاهرة،

 ، أنظر40، 39، أنظر أیضا قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص ص 117بارعة القدسي، المقال السابق، ص -  3

، المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب ریاض، محكمةأیضا محمد عبد المنعم 

  .122، ص1945مصر، 

، محمد عبد المطلـب الخشـن، الوضـع القـانوني لـرئیس الدولـة فـي 19لمرجع السابق ، ص علي یوسف الشكري ، ا - 4

، إبــــراهیم دراجــــي، المقــــال 319،ص2005القــــانون الــــدولي العــــام، دار الجامعــــة الجدیــــدة للنشــــر ، الإســــكندریة مصــــر، 

، دار )ط.د( الإنسـان ، ، أنظـر أیضـا سـكاكني بایـة، العدالـة الجنائیـة الدولیـة و دورهـا فـي حمایـة حقـوق173السـابق،ص

  .  19ص ،2003 ،الجزائر ،هومة للنشر والتوزیع
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ـــة الضـــمانات  ـــه أمامهـــا كاف ـــوافر ل ـــك الجـــرائم ، تت ـــه عـــن تل إنشـــاء محكمـــة خاصـــة لمحاكمت

 فرنسـا:تیـةالمتعلقة بحقوق الدفاع ، و هي تتكون من خمسة قضاة یمثلـون الـدول الكبـرى الآ

و یقضــــي هــــؤلاء القضــــاة وفقــــا ، ، الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ،الیابــــان إیطالیــــا بریطانیــــا،

للمبادئ السامیة التي تحكم السیاسة الدولیة ملتزمة بالأصول الأخلاقیـة العامـة دون إخـلال 

  .1»لتزامات الناتجة عما یربط الدول من معاهداتبالإ

بالتنــازل عــن " غلیــوم الثــاني"مانیــا قــام إمبراطورهــا نهــزام ألإعنــد  ،وكمــا ســلف الــذكر 

و فر هاربا إلى هولندا طالبا منها حق اللجـوء السیاسـي، بعـدها قـام الحلفـاء بتوجیـه  ،عرشه

رتكبـه مـن إإلى هولندا من أجل تسـلیمه لمحاكمتـه عمـا  19/01/1920طلب رسمي بتاریخ 

بـالرفض معللـة بـأن الإمبراطـور لـم غیر أن الحكومـة الهولندیـة ردت طلـب الحلفـاء ،  2جرائم

یرتكب أي فعل مخالف لقانون العقوبات الهولندي ، و علیه فإنـه یتمتـع بالحمایـة مثلـه مثـل 

  .المواطنین الهولندیین 

، و هــذا الأمــر لا لت لأجــل محاســبته تتكــون مــن أعدائــهكِ كمــا أن المحكمــة التــي شُــ 

، و الموقــف الهولنــدي موقــف  3تأن یــوفر لــه أي نــوع مــن أنــواع الضــمانا یمكــن بــأي حــال

لـــم یقـــدم  "غلیـــوم الثـــاني"الشـــرعیة و أهـــدافها ، و بالتـــالي فـــإن  یبـــرز لنـــا حفاظـــه علـــى مبـــدأ

إطــار  للمحاكمــة و أفلــت مــن العقــاب ، غیــر أن هــذه الحادثــة تعــد بمثابــة ســابقة قضــائیة فــي

                                                           

، أنظــر 35، أنظــر منتصـر ســعید حمـودة ، المرجــع السـابق،ص1919مـن اتفاقیــة فرسـاي  227أنظـر نـص المــادة  - 1

  :أیضاأنظر  ،70حسنین إبراهیم صالح عبید ،القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص

P.M.CARJEU, op.cit,  pp 25-31. 

، عبـد االله سـلیمان سـلیمان، المرجـع 73حسنین إبراهیم صـالح عبیـد، القضـاء الـدولي الجنـائي، المرجـع السـابق، ص - 2

  .39السابق، ص

  P.M.CARJEU, op.cit, p 30 : أنظر أیضا ، 85زیاد عیتاني، المرجع السابق،ص  - 3
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د إقامتـه بموجــب فــي هولنـدا أیـن تــم تحدیـ "غلیـوم الثـاني"و ظــل ،  1القـانون الـدولي الجنـائي 

  .2 04/06/1941مرسوم ملكي إلى غایة وفاته في 

ي الحـــــرب لابـــــد مـــــن الحـــــدیث عـــــن مـــــو قبـــــل الخـــــوض فـــــي محاكمـــــات كبـــــار مجر 

أهمهــــا الـــــتحفظ الیابـــــاني ولعـــــل  التحفظــــات التـــــي وردت علــــى تقریـــــر لجنـــــة المســــؤولیات ،

لكبـــار فـــي فالوفـــد الیابـــاني تحفـــظ بخصـــوص محاكمـــة الرؤســـاء و المســـؤولین ا ،والأمریكـــي

 لـــمقـــانون الشـــعوب و خرقـــوه ، غیـــر أن هـــذا الأخیـــر  االدولـــة رغـــم أن زعمـــاء ألمانیـــا خـــالفو 

و یعـد هــذا الموقــف تخوفـا مــن إقــرار مســؤولیة  یتضـمن فــي فحــواه مـا یــنص علــى معــاقبتهم،

  . 3رؤساء الدول

و ذلـك بسـبب  ،أما الوفد الأمریكي فكان تحفظه بخصوص إنشاء المحكمـة الخاصـة

  .سابقة قضائیة، و علیه لابد من معاقبتهم معنویا و لیس قانونیا عدم وجود

عتراض الوفدین الیاباني و الأمریكي حاجزا أمام مـؤتمر السـلام بخصـوص إو شكل 

 " لارنــــــود"ستشـــــارة كــــــل مـــــن الفقیهــــــین إ، و كــــــان الـــــرأي أن یــــــتم "غلیــــــوم الثـــــاني"مســـــؤولیة 

   انونیـــة طلـــب تســـلیمه مـــن هولنـــدامســـؤولیة الإمبراطـــور و حـــول ق حـــول مـــدى" دیلابرادیـــل"و

ســتبعاد محاكمتــه أمــام محــاكم الحلفــاء رغــم مســؤولیته عــن الجــرائم إوقــد تمحــور رأیهمــا حــول 

 قترحــا محاكمتــه أمــام محكمــة دولیــة بعیــدة عــن القــانون العســكري تتســم بقواعــد العدالــةإلــذا 

  .4والإنصاف

                                                           

یم صـــالح عبیـــد، القضـــاء الـــدولي الجنـــائي، المرجـــع ، حســـنین إبـــراه36منتصـــر ســـعید حمـــودة، المرجـــع الســـابق،ص - 1

  .42، أنظر أضا لندة معمر یشوي ، المرجع السابق،ص 74السابق،ص

  .179علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - 2

جریمة العدوان في القانون الدولي،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق جامعة فاتن علي أحمد بشینة،  -3

  .289، 288،ص ص، 2015/2016القاهرة،

 المرجــــع الســــابق ن،محمــــد عبــــد المطلــــب الخشــــ ،40، 39عبــــد االله ســــلیمان ســــلیمان، المرجــــع الســــابق، ص ص - 4

ــــــــد الرحمــــــــان میران،الرســــــــالة الســــــــابقة،ص ،320ص  : أنظــــــــر أیضــــــــا ،299أنظــــــــر أیضــــــــا أحمــــــــد محمــــــــد أمــــــــین عب

P.M.CARJEU, op.cit, p 25 
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محاكمــة كبــار مجرمــي  و بعــد  محاولــة محاكمــة الإمبراطــور الفاشــلة ، أراد الحلفــاء

مــن  228،229،230، ففــي نــص المــواد  1"لبــزج"و التــي أطلــق علیهــا محاكمــات   الحــرب

تتحــدث عــن وجــوب  228فالمــادة  معاهــدة فرســاي تــم الحــدیث عــن كبــار مجرمــي الحــرب،

تسلیم كبار المجرمین من أجل محاكمتهم أمام قضاء الدول التي وقعت علـى إقلیمهـا جـرائم 

  .2الحرب

ـــى  2293ادة أمـــا المـــ فقـــد تضـــمنت وجـــوب مســـائلة المجـــرمین المـــرتكبین لجـــرائم عل

رعایا إحدى دول الحلفاء أو أنصـارها أمـام محـاكم عسـكریة تتكـون مـن ممثلـین مـن مختلـف 

فـلا بـد مـن الحصـول  228/229تطبیق نص المـادتین الدول المضرورة، و من أجل حسن 

  .4 230تابعة و هذا ما تضمنته المادةعلى جمیع الوثائق الثبوتیة التي ستسهل عملیة الم

وعقــب تــولي ألمانیــا النظــام الجمهــوري بعــد نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى و تكبــدها 

مـــن أجـــل إنشـــاء محكمـــة فـــي مدینـــة  05/03/1919مـــرارة الهزیمـــة أصـــدرت قـــانون بتـــاریخ 

ال و ذلــك مــن أجــل محاكمــة كبــار مجرمــي الحــرب العالمیــة الأولــى ، بعــدها تــم إرســ" لبــزج"

طلـــب إلـــى الـــدول الحلفـــاء مـــن أجـــل تحدیـــد قائمـــة المتهمـــین المرجـــو متـــابعتهم ، و تـــم الـــرد 

إسما یجب محاكمتهم مع إصرارهم على فكـرة الإبعـاد التـي  186بإرسال قائمة تحتوي على 

                                                           

1 - M. CHERIF BASSIOUNI, Perspectives on International Criminal Justice, op.cit, 

p.303. 

، أنظــر  23،أنظــر أیضـا علــي یوســف الشــكري، المرجــع الســابق،ص 86أنظـر أیضــا زیــاد عیتــاني ، المرجــع الســابق،ص

 .25أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص

  .19سكاكني بایة، المرجع السابق،ص -  2

3 - M. CHERIF BASSIOUNI, Perspectives on International Criminal Justice, op.cit, 

p.303. 

 .86أنظر أیضا زیاد عیتاني ، المرجع السابق،ص

المرجـع  ،،أنظر علـي یوسـف الشـكري75القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص حسنین إبراهیم صالح عبید، - 4

  .19ص السابق،
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إســـما آخـــر مـــن أجـــل  45لاقـــت رفـــض مـــن قبـــل ألمانیـــا ، تلتهـــا قائمـــة أخـــرى تحتـــوي علـــى 

  .تقدیمهم للمحاكمة

ــــــى مراحــــــل محاكمــــــات  23/05/1921یخ تــــــار بو   ــــــزت "لبــــــزج"بــــــدأت أول التــــــي تمی

ـــام بعملهـــا لأن بعـــض المتهمـــین  1 بالصـــوریة ـــم تســـتطع المحكمـــة القی ـــد غـــادرو كـــانوا و ل  اق

الأراضي الألمانیة بالإضافة إلى عدم توفر الشـهود لأنهـم رفضـوا الـذهاب مـن أجـل الإدلاء 

و من معه الذین تـم اتهـامهم " باتسیج"قائد بشهادتهم ، و نذكر على سبیل المثال محاكمة ال

ــم  ، حیــثبنســف أحــد الســفن الإنجلیزیــة  ــیهم بــأربع ســنوات ل بالســجن  یكملوهــاتــم الحكــم عل

ي توبـــع بتهمـــة ذالـــ" میـــولر"تـــراب ألمانیـــا، تلاهـــا هـــرب القائـــد  ابعـــدها و غـــادرو  الأنهــم هربـــو 

  .و غیرهم من الأمثلة  و الإساءة إلیهم و حكم علیه مدة  ثلاث سنوات ، تعذیب الأسرى

بــدورها یئســت مــن هــذه دول الحلفــاء  لــوحظ أن ،صــوریةالالمحاكمــات  هــذهبعــد كــل 

و لعـــل هـــذا یعـــد مـــن بـــین الأســـباب التـــي أدت ،  2و صـــرفت النظـــر عـــن متابعتهـــا القضـــایا

، و ذلــك محاولـــة منــه لضـــمان بمجلــس الأمــن إلـــى تشــكیل المحـــاكم الجنائیــة الدولیــة لاحقـــا

  . بشكل طبیعي و إبتعادها عن الصوریةسیر المحاكمات 

صـدر بعـد مـؤتمر ضـم ممثلـي الذي  "سان جیمس بلاس"تصریح في فترة لاحقة جاء 

المنــاداة فیـه إلــى ضــرورة إنشــاء هیئــة  تالـدول التــي تعرضــت إلــى العـدوان الألمــاني ، و تمــ

3قضــائیة دولیــة تعمــل علــى معاقبــة المجــرمین
الحــرب التــي إرتكبوهــا أثنــاء  علــى الأعمــال،  

لجنـــة الأمـــم " ضـــد المـــدنیین و المخالفـــة لإتفاقیـــات جنیـــف و لاهـــاي ، و أطلـــق علیهـــا إســـم

، و تكونــت هــذه الأخیــرة 25/10/1942، و التــي بــدأت عملهــا فــي "المتحــدة لجــرائم الحــرب

                                                           

، أنظــر 42، أنظــر أیضــا لنــدة معمــر یشــوي، المرجــع الســابق،ص38منتصــر ســعید حمــودة، المرجــع الســابق، ص - 1

  .25أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص

  .78، 77حسنین إبراهیم صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص ص - 2

  .49، ص، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق69زیاد عیتاني، المرجع نفسه، ص - 3
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بمثابـة دفعـة مـن أجـل إنشـاء محاكمـات  و یعـد هـذا التصـریح، 1من ممثلـي سـتة عشـر دولـة

  .نورمبورغ

موســكو فقــد تـــم الإدلاء بــه عقــب إجتمـــاع وزراء خارجیــة كــل مـــن  أمــا عــن تصـــریح

الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، بریطانیـــا ، روســـیا ، الـــذي نـــودي فیـــه إلـــى وجـــوب محاكمـــة 

ــــا  2الألمـــان عمـــا إقترفـــوه مـــن مـــذابح  ، و لقـــد توالـــت التصریحــــات إلـــى غایـــة إنهــــزام ألمانی

لحكـم إلـى كـل مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى وثیقـة تسـلیم زمـام ا" ریمز"وتوقیعها في 

، و كان لابد من حتمیـة صـیاغة قواعـد قانونیـة تفـتح المجـال مـن  3وكذلك إنجلترا و فرنسا 

ــام الحــرب ، و كــذلك مســاءلتهم عــن الجــرائم التــي إرتكبوهــا   أجــل مســاءلة المتســببین فــي قی

  . 4الأمر الذي أدى إلى إنشاء محكمة نورمبورغ و طوكیو

الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  مـن جتمـاع بـین كـلإنجلیزیة تـم عقـد مدینة لندن الإ ففي

جــاء نــص  ،و لقــد5 وجهــات نظــر المجتمعــین فیــه ختلفــتإ و الــذيفرنســا وروســیا، ، إنجلتــرا

                                                           

هولنــدا، نیوزلنــدا، النــرویج، جنــوب إفریقیــا، أمریكــا، یوغســلافیا، بریطانیــا، ومــا أخــذ علــى هــذه : الــدول الأعضــاء هــم - 1

اللجنة أنها لـم تقـم بـإجراء تحقیقـات بـل كانـت تتلقـى التقـاریر مـن طـرف الـدول المتضـررة مـن الغـزو الألمـاني، أنظـر لنـدة 

  .27ر أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص، أنظ 51معمر یشوي، المرجع نفسه، ص

  . 190، أنظر علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص101حیدر عبد الرزاق حمید ، المرجع السابق، ص  -2

، كـذلك تصـریح الأسـتاذ سیسـیل  03/12/1943لقـد صـرح اللـورد سـیمون أمـام مجلـس اللـوردات البریطـاني بتـاریخ  - 3

، بالإضافة إلى تصریح اللورد سیمون الثـاني  أمـام مجلـس  31/08/1944لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب في  رئیس

، أنظـــر علـــي عبـــد القـــادر 101، أنظـــر حیـــدر عبـــد الـــرزاق حمیـــد ، المرجـــع نفســـه ، ص 13/10/1944اللـــوردات فـــي 

   .124قال السابق،صأنظر أیضا محمد عبد المنعم ریاض،الم ،193القهوجي ، المرجع نفسه ، ص

  .100، أنظر أیضا حیدر عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه،ص83محمد صافي یوسف، المرجع السابق، ص - 4

هناك رأي مؤداه عدم اللجوء إلى محاكمة كبار مجرمي الحرب ، والاكتفاء بإصدار قرار مشترك یقضـي بـأن هـؤلاء  - 5

، بینمــا هنــاك اتجــاه دعــا إلــى 13/03/1815ون فــي مــؤتمر فیینــا المجــرمین خــارجین عــن القــانون مثلمــا حصــل مــع نــابلی

ذو الأصـول الیهودیـة، أمـا الاتجـاه الثالـث فقـد تقـدم بـه " مورقنثـاو"إعدام المجرمین رمیـا بالرصـاص وهـو مقتـرح الأمریكـي 

ولیـة، انظـر حیـدر ، وفحـواه هـو محاكمـة المجـرمین أمـام محكمـة عـدل د"ستیمسـون"الأمین العام للوزارة الحربیة الأمریكیة 
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المادة السادسة من میثاق نورمبـورغ محـددا مجـال المسـؤولیة الجنائیـة الشخصـیة، و یلاحـظ 

تســتطیع تقریــر هــذه المســؤولیة إلا إذا كانــت قــد أرســت مبــدأ أن محكمــة نورمبــورغ لــم تكــن ل

  .1مسؤولیة الأفراد شخصیا عن الجرائم التي یرتكبوها باسم الدولة و لحسابها

أما محكمـة یوغسـلافیا السـابقة و روانـدا فقـد تضـمن نظامهمـا قواعـد مباشـرة لمسـائلة 

  .المساءلة الجنائیة ، و بالتالي إقرارهما لمبدأ2الأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة

و في نفس السیاق أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ المسؤولیة 

منه  25الفردیة بصورة لا جدال فیها و نص علیه صراحة في المادة الدولیة الجنائیة 

 :الفردیة الجنائیة المسؤولیة:" والتي نصت على 

 .الأساسي النظام بهذا عملا الطبیعیین الأشخاص على اختصاص للمحكمة یكون -1

 عنها مسؤولا یكون المحكمة اختصاص في تدخل جریمة یرتكب الذي الشخص -2

 .الأساسي النظام لهذا وفقا للعقاب وعرضه الفردیة بصفته

 أیة عن للعقاب عرضة ویكون جنائیا الشخص یسُأل الأساسي، النظام لهذا وفقا -3

 :یلي بما الشخص هذا قیام حال في المحكمة اختصاص في تدخل جریمة

 طریق عن أو آخر مع بالاشتراك أو الفردیة، بصفته سواء الجریمة، هذه ارتكاب )أ(

 جنائیا؛ مسؤولا الآخر الشخص ذلك كان إذا عما النظر بغض آخر، شخص

 شرع أو بالفعل وقعت جریمة ارتكاب، على الحث أو بارتكاب، الإغراء أو الأمر )ب(

 فیها؛

 هذه ارتكاب تیسیر لغرض آخر شكل بأي المساعدة أو التحریض أو العون دیمتق )ج(

  . 1"ارتكابها وسائل توفیر ذلك في بما ارتكابها، في الشروع أو الجریمة

                                                                                                                                                                                

،  أنظر  حسنین إبراهیم صالح عبید ، القضاء الدولي الجنائي، المرجع 101،102عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه،ص 

   .83السابق ، ص

  .302-292محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص ص،  -  1

الإسكندریة  ،الدولیة، منشأة المعارفیوسف حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم  -  2

  .29،30،ص ص 2011مصر،
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 الفرع الثاني

  تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

یفترض أن نتطرق في البدایة لفكرة المسؤولیة الدولیة قبل الخوض في قواعد 

یكون الطرف :" تفاقیة لاهاي على أن إلیة الجنائیة الدولیة ، حیث ورد النص في المسؤو 

خل بأحكام اللائحة المذكورة ملزما بالتعویض إذا دعت الحاجة ، كما المتحارب الذي یُ 

  .2"یكون مسؤولا عن جمیع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته المسلحة

: تجه البعض إلى أنَّ إالعدید من التعاریف لها، فجتهد الفقه في وضع إومن جهته 

المسؤولیة الدولیة تترتب قبل الدولة و قبل أي شخص من أشخاص القانون الدولي إذا ما "

أتى ذلك الشخص أمرا یستوجب المؤاخذة ، وفقا للمبادئ و القواعد القانونیة السائدة في 

  .3"المجتمع الدولي

لتزام دولي رابطة قانونیة جدیدة إي حالة الإخلال بتنشأ ف:" و تناولها آخر على أنها

متنع عن الوفاء به و الشخص القانوني الذي إلتزامه أو إخل بأبین الشخص القانوني الذي 

حدث الإخلال في مواجهته ، و یترتب على نشوء هذه الرابطة الجدیدة أن یلتزم الشخص 

و الشخص القانوني الذي حدث متنع عن الوفاء به، إلتزامه أو إخل بأالقانوني الذي 

                                                                                                                                                                                

مسؤولیة رؤساء الدول عن الجرائم  أنظر أیضا عادل ماجد، ،523-521 ص، ، صأمجد هیكل، المرجع السابق - 1

السلمیین خلال ثورات الربیع العربي،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة  المتظاهرینالجسیمة ضد 

  .329،ص2011،دیسمبر الإسكندریةلحقوق ،جامعة ا

   .1907أكتوبر  18من الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین و أعراف الحرب البریة لاهاي  03أنظر المادة   -  2

تعریف الأستاذ محمد حافظ غانم، انظر یوسف حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم  -  3

  .225سابق ،ص الدولیة، المرجع ال



61 
 

الإخلال في مواجهته ، و یترتب على هذه الرابطة الجدیدة أن یلتزم الشخص المخل 

  .1"بالتعویض

من خلال ما سبق یمكن القول أن المسؤولیة هي التي تترتب قبل شخص من 

یجابي أو سلبي غیر مشروع دولیا من شأنه إأشخاص القانون الدولي جراء قیامه بفعل 

لتزام بالتعویض عن هذا الضرر شریطة أن إث ضرر بشخص آخر مما یحمل الأول إحدا

  .2یكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول

فالمسؤولیة الدولیة بصفة عامة شأنها شأن المسؤولیة في القانون الداخلي تندرج 

في أثرها حسب نوع و مستوى خطورة الفعل المرتب لها ، فقد یكون الفعل غیر المشروع 

حد أشخاص ألیا مخالفا لالتزام دولي ، أو فعلا مشروعا و لكنه مسببا لضرر ما على دو 

القانون الدولي ، فیرتب تحقق المسؤولیة الدولیة المدنیة لمن قام بهذا الفعل، و یرتب 

لتزامات الأخرى التي یفرضها تحقق المسؤولیة الدولیة لتزاما بإصلاح الضرر و كافة الإإ

الفعل غیر المشروع إلى درجة الجریمة الدولیة ، و یقتضي إنزال  المدنیة ، و قد یصل

  . 3رتكبها و هنا نكون أمام مسؤولیة جنائیة دولیةإالعقاب بمن 

ولقد أثار موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة جدلا عمیقا بین فقهاء القانون الدولي  

، و بالتالي تسند  أین تمحور الخلاف حول الشخص الذي یكون محلا للجریمة الدولیة

إلیه و یسأل عنها، هل هو الفرد بصفته المخاطب بالقاعدة الجنائیة و بالتالي تقتصر 

                                                           

المصریة للنشر  الدولي،تعریف الأستاذ حامد سلطان، انظر یوسف حسن یوسف، البسیط في القانون الجنائي  -  1

  .24، ص 2015، مصر ،القاهرة ،والتوزیع

  .226یوسف حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة ، المرجع السابق ،ص  -  2

  .104المرجع السابق، صأمجد هیكل،  -  3
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المسؤولیة عن الجرائم الدولیة على الأشخاص الطبیعیین ، أم أن المسؤولیة الجنائیة تسأل 

  . 1سمهاإعنها الدولة فتسأل عن الجرائم الدولیة التي ترتكب ب

جنائیة عموما وجوب تحمل الشخص تبعة عمله المجرم و تعني المسؤولیة ال

بخضوعه للجزاء المقرر لهذا العمل في القانون ، أو هي عبارة عن علاقة بین مرتكب 

الجریمة و الدولة ، أما المسؤولیة الجنائیة الدولیة فهي تعني في رأي البعض مساءلة دولة 

لیة و معاقبتها من قبل المجتمع رتكابها فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة دو إما عن 

 . 2الدولي بالعقوبات المقررة للجریمة الدولیة

و تمثل المسؤولیة الجنائیة الدولیة الأثر الجنائي للقاعدة الجنائیة الدولیة ، إذ لا 

تحاد عنصریها الموضوعي و الشخصي ، كما تنتقص هذه المسؤولیة بتخلف إتتكامل إلا ب

صر الموضوعي یقضي بمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص  أحد هذین العنصرین ، فالعن

عتباره جریمة یعاقب علیها ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة إو معنى ذلك أن الفعل لا یمكن 

رتكاب هذا الفعل، تقرر له الصفة الإجرامیة و تحدد الجزاء المناسب إقانونیة سابقة على 

  . 3جرامیة عن الفعلنتفت الصفة الإإنعدمت هذه القاعدة إله ، فإذا 

                                                           

محمد الراجي،المسؤولیة الجنائیة الدولیة أنظر أیضا ،315، صمحمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق - 1

أنظر أیضا  ،144،ص2015ودورها في حمایة حقوق الإنسان ،المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان،

،أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة،الشخصیة 152، 151ة،ص ص،مهند محمود حسین عیسى،الرسالة السابق

القانونیة الدولیة للأفراد و حق الأفراد في التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة 

  .327،ص2014المنوفیة،

  .105أمجد هیكل، المرجع السابق، ص -  2

مصر،  ،الإسكندریة ،، دار الفكر الجامعي1یة عن جریمة التطهیر العرقي، طأنس صلاح عبود، المسؤولیة الدول -  3

  .23ص  ،2017
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فمحاكمة الشخص عن جریمة دولیة تفترض أن الفعل المنسوب إلیه كان محلا 

الذي رتكابه ، بحیث تمنع المحاكمة إذا لم تكن هناك قاعدة تجریم في الوقت إللتجریم قبل 

  .  1ارتكب فیه الفعل

لعنصر و في المقابل لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذا تخلف ا

نعدام الرابطة التي تربط بین مادیات الجریمة و نفسیة الفاعل ، إذ إالشخصي بسبب 

ثبت أتعتبر هذه الأخیرة من أهم الركائز التي یقوم علیها القانون الدولي الجنائي ، كما 

  . 2العمل الدولي عدم مسائلة الفرد جنائیا إذا لم تنسب إلیه الواقعة الإجرامیة

ترفت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسؤولیة عإ 1979و في عام 

نقسمت الآراء الفقهیة بین إ، لذا 3الأخذ بفكرة المسؤولیة الجزائیة للدولة یةإمكانبالدولیة 

مؤید و معارض للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة، و بین من ینسبها للأشخاص الطبیعیین 

  .مات و الآراء كل على حدافقط، و علیه سوف نتناول هذه الانقسا

تجاه الأول یقر بإسناد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة بناءا على نص المادة فالإ

الخاصة بقوانین و أعراف الحرب البریة التي أقرت بالمسؤولیة 1907تفاقیة إمن  3

ء نوع المدنیة للدولة في حالة إخلالها لبنود الاتفاقیة ، إذ ذهب رأي من الفقه إلى إضفا

                                                           

  .324فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -  1

  .24المرجع السابق،ص أنس صلاح عبود، -  2

حمود أنظر أیضا مهند م ،34یوسف حسن یوسف، البسیط في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص - 3

  .155، 154حسین عیسى، الرسالة السابقة،ص ص، 
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نتهاكا لأحكام القانون إمن المسؤولیة الجماعیة على الأخطاء التي یرتكبها أفراد الدولة 

  .1الدولي الجنائي بمقتضى هذه المادة

كما یرى هذا الجانب من الفقه أن الدولة هي وحدها المسؤولة عن الجریمة الدولیة  

القانون الدولي لا یخاطب  نلأ ،و الدولة هي الشخص الوحید الذي یرتكب الجریمة الدولیة

  . 2إلا الدول و جرائمه لا یرتكبها إلا المخاطبون به

ویؤكد هذا الاتجاه على أن الوظیفة الجدیدة للمسؤولیة الدولیة على المستوى 

النظري تكمن في عقاب الدولة المخطئة التي یشكل سلوكها جریمة دولیة ، هذا إلى جانب 

لتعویض ، و في إطار وضع مشروع القانون الذي أعدته المسؤولیة التقلیدیة التي ترتب ا

عن العدالة الجنائیة الدولیة ظهر رأي ینادي بضرورة أن  1984لجنة القانون الدولي سنة 

یتضمن المشروع مبدأ المسؤولیة الجنائیة للدولة ، و لكن لم یجد هذا الرأي قبولا لدى 

  . 3الجمعیة العامة للأمم المتحدة

                                                           

تم  إذا أماقرر مسؤولیة مباشرة على الدولة حال انتهاكها للاتفاقیة بنفسها ،  1907من اتفاقیة  3نص المادة  إن -  1

من  الانتهاك عن طریق احد تابعیها فان مسؤولیتها تكون غیر مباشرة بتحمل مسؤولیة تابعیها ، و هناك بعض الفقهاء

من سلوك مرتكب  تأتيهي التي  فالأولىو الثانیة المسؤولیة النیابیة ،  الأصلیةاسم المسؤولیة  الأولىعلى  أطلق

غیر  أجهزتهاالثانیة هي التي تنتج عن تصرف صادر من احد  أنبواسطة السلطة الحكومیة للدولة ، في حین 

 أوضحهاالدولة ، و  إقلیملمواطنین الذین یعیشون على الوكالات و ا أوالحكومیة للدولة و التي لیس لها سلطة ، 

البعض الآخر بان المسؤولیة المباشرة تكون عندما توجد مخالفة مباشرة من الدولة لالتزاماتها الدولیة و هذه هي الحالة 

لدولي، انظر للقانون ا أخرىالمسؤولیة غیر المباشرة توجد عندما تتحمل دولة مسؤولیة مخالفة دولة  أنالطبیعیة ، و 

  .229ص ، المرجع السابق،1عبد الرحمان ،ج إسماعیل

هذا الاتجاه من الفقه لا یقر بمسؤولیة الأفراد الجنائیة لان خضوع الشخص الطبیعي لنظامین قانونیین مختلفین  -  2

المي أو دولة في ذات الوقت أي القانون الداخلي و القانون الدولي لا یمكن تصوره في الوقت الذي لا یوجد تنظیم ع

عالمیة ، كما انه و مع إمكانیة الحصول على تعویض مدني من الدولة یمكن الحصول على تعویض جنائي أیضا 

  .321ص  منها، انظر  محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق،

  . 242،243ص ص ، المرجع السابق،1عبد الرحمان ،ج إسماعیل -  3
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اني فقد أخذ بالمسؤولیة المزدوجة للدولة و الفرد عن الجریمة الدولیة  أما الاتجاه الث

عتراض على فكرة مسؤولیة الدولة الجنائیة إنه إذا كان هنالك ثمة أإذ یرى بعض فقهائه 

بدعوى أنها لیست لها إرادة خاصة متمیزة ، و إنما هي شخص معنوي یباشر عمله عن 

ون شخصیتها قائمة على الحیلة و الافتراض في طریق ممثلیه من الأفراد ، و من ثم تك

حین أن المسؤولیة الجنائیة لا یمكن أن تقع إلا على أفراد حقیقیین یمكن عقابهم ، وعلیه 

من الواجب الأخذ في الاعتبار أن القانون الدولي مهمته حمایة الدول ضد الاعتداءات 

  . 1لدول الجزاءات الجنائیةا أن لا تتحمل نفس االتي تتعرض لها ، و من المستحیل إذً 

و لقد بدأت هذه الفكرة المزدوجة مع محاكمات نورمبورغ إذ قرر المدعي العام 

الأمریكي أن القانون الذي یطبق على مجرمي الحرب الألمان قابل للتطبیق بعد ذلك على 

ه نأالجرائم التي ترتكب من أیة أمه ، كما أشار المحامي العام البریطاني في خطابه إلى 

لا یجد شیئا مخیفا في تبني فكرة مسؤولیة الدولة عن تصرفاتها الإجرامیة ، فالشر الذي 

یصدر عن الدولة هو أكثر تأثیرا من ذلك الصادر عن الفرد، و قد دعا إلى وجوب 

  . 2محاكمة الدولة الألمانیة ذاتها جنائیا

ا النازیة و كذلك أما المدعي العام الفرنسي فقد قرر أنه یجب أن تعلن إدانة ألمانی

حكامها، و هما في المقام الأول مسؤولین و یستحقان العقاب، و هو نفس الطلب الذي 

  . 3تقدم به مندوب بریطانیا

                                                           

الفقه أن القانون الدولي الجنائي لا یمكن أن یتجاهل المسؤولیة التي تقع على  كما یرى أیضا هذا الجانب من -  1

الأشخاص الطبیعیین بمناسبة ارتكابهم لأفعال إجرامیة باسم الدولة ، و علیه فالجزاء یمتد إلى الأشخاص ، انظر محمد 

  .322،323عبد المنعم عبد الغني،المرجع السابق،ص ص ،

  .117ابق، صأمجد هیكل، المرجع الس -  2

  .241ص  ،، المرجع السابق1الرحمان، جعبد  إسماعیل -  3
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نه یرى أن الشخص الطبیعي هو المحل الوحید للمسؤولیة إأما الاتجاه الثالث ف

ائیة لا تقع إلا على الجنائیة الدولیة، فقد ذهب غالبیة الفقه إلى القول أن المسؤولیة الجن

عتبارها إالأشخاص الطبیعیین ، أما الدولة فلا یمكن أن تكون محلا للمسؤولیة الجنائیة ب

  . 1شخصا معنویا لا یمكن أن تتحقق لدیها النیة الإجرامیة

مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین دون  1998قر أیضا نظام روما الأساسي أو لقد 

 الجنائیة المسؤولیة:"  الأولى و الثانیة على فقرتها 25غیرهم حیث نص في المادة 

 :الفردیة

 .الأساسي النظام بهذا عملا الطبیعیین الأشخاص على ختصاصإ للمحكمة یكون -1

 عنها مسؤولا یكون المحكمة اختصاص في تدخل جریمة یرتكب الذي الشخص -2

 بصفته

  ".الأساسي النظام لهذا وفقا للعقاب وعرضه الفردیة

ق الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر على و علیه فنطا  

رتكابهم أي من الجرائم الدولیة الداخلة في إالأشخاص الطبیعیین الذین یشتبه في 

  .2ختصاص المحكمة طبقا لنص المادة الخامسة من النظام الأساسيإ

و یمكن أن یكون الشخص الطبیعي الذي تعرض للمسائلة رئیسا أو مرؤوسا في 

جرائم الدولیة كالقادة العسكریین أمثال رادوفان كارازیتش و راتقو ملادیتش القائدین ال

  . 3المسلمین ضدرتكبا جرائم تطهیر عرقي إالعسكریین البوسنیین اللذین 

  

                                                           

  .325للمزید انظر محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  1

عاما وقت ارتكاب الجرائم  18و لا یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أي شخص یقل عمره عن  - 2

الرسالة ،أنظر أیضا فاتن علي أحمد بشینة،253ي، المرجع السابق، صالمنسوبة إلیه، انظر عادل عبد االله المسد

  .145محمد الراجي،المقال السابق،ص،أنظر أیضا 277،صالسابقة 

  .35یوسف حسن یوسف، البسیط في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص -  3
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 المبحث الثاني

  ضحایا في القانون الدولي الجنائيتطور المركز القانوني لل

ح ضحایا الجرائم الدولیة الحمایة إن الأنظمة الداخلیة قد أثبتت عجزها في من

و یرجع ذلك إلى أن الوعي بحقوقهم لم یكن بالقدر  النامیة،اللازمة خاصة في الدول 

اللازم،  فكثیرا ما غُیب الضحیة عن المشاركة في المحاكمات التي أقیمت لمرتكبي 

  .1الدولیةالجرائم 

هتمام الدول الإرتكاب هذه الجرائم أصبح من الضروري على إو أمام تزاید    

عتناء بهم ، و هو الأمر الذي أدى إلى تطور بالضحایا و صرف بعض الجهود للإ

، و ذلك من خلال تحدید مفهوم شامل یظم 2المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة 

جمیع الفئات المتضررة ، إضافة إلى إبراز أهم الحقوق التي أفردت لهم و إیجاد السبل 

  :ها، وعلیه نقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتیةالقانونیة لضمان

  مفهوم الضحیة: المطلب الأول     

  ضمانات ضحایا الجرائم الدولیة: المطلب الثاني     

  

  

 

                                                           

 2015،مصر،الإسكندریةطبوعات الجامعیة، إبراهیم أحمد خلیفة،حق ضحایا الجرائم الدولیة في التعویض،دار الم -  1

  .07ص ،

دار الفكر  ،على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة -  2

  .06،ص2008الجامعي،الإسكندریة،مصر،
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 المطلب الأول

  مفهوم الضحیة

لقد شهدت السنوات الأخیرة تطورات هامة في مجال علم الضحایا، حیث تزایدت 

  لمهد خاصة خلال سنوات الخمسینات و الستینات الدراسات حول ضحایا الجریمة في ا

إذ خطت خطوات كبیرة لكي یصل علم الضحایا إلى أن یكون فرعا مستقلا ، إذ لاقى 

  . 1نتقادات كتلك التي وجهت إلى علم الإجرام من قبلهإ

ا تطور علم الضحایا إلى أن أصبح علما من العلوم الإنسانیة، وعلیه ا فشیئً و شیئً  

إلى المعنى الدقیق لمصطلح الضحیة و ذلك عبر مختلف الاتفاقیات یجب التطرق 

  :والإعلانات الدولیة ، و تناول التقسیمات المختلفة لهذه الفئة، من خلال الفروع التالیة

  مدلول الضحیة في القانون الدولي الجنائي: الفرع الأول     

  نائيتصنیفات الضحایا في القانون الدولي الج: الفرع الثاني     

 الفرع الأول

  مدلول الضحیة في القانون الدولي الجنائي

إن الظاهرة الإجرامیة هي أشبه ما تكون بالمثلث أضلاعه الجریمة، الجاني          

و الضحیة ، لا یمكن فصل أي منها عن الآخر ، فالنظام الجنائي بصفة عامة لا یزال 

                                                           

1 - GINA FILIZZOLA et GERARD LOPEZ, victimes et victimologie, presses 

universitaires de France, édition 1995, paris, France, pp, 34,35, voire aussi GERARD 

LOPEZ, SERGE PORTELLI, SOPHIE CLEMENT, les droit des victimes, 2e édition, 

édition Dalloz, France, 2007,p, 03. 
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حدّة هو المتعلق بضحایا الإجرام  قاصرا في بلوغ غایته ، و لعل من بین أكثر الأعراض

  . 1و هو الجانب الأشد إهمالا في هذا النظام 

ففي النصف الثاني من القرن العشرین و في ضوء الآثار التي خلفتها الحرب  

 1973، ففي سنة 2هتمام المفكرین و الساسة إالعالمیة الثانیة حضیت مسألة الضحایا ب

 1975یطالیا سنة إتناول موضوع الضحایا ، و في بدأت العدید من المؤتمرات الدولیة ت

نعقاد مؤتمر دولي حول علم الضحایا، كذلك تم إنشاء مجلة تنشر الأبحاث المتعلقة إتم 

 .3بعلم الضحایا في واشنطن ، و بدأ هذا الأخیر یتجه من النظري إلى التطبیقي

ني، بدأت ومن جهته تطور علم الإجرام فبعد أن كانت أبحاثه تتمحور حول الجا

، و قد تم التأكید على أن علم الضحایا علم متمیز 4تتخصص في مجال فئة الضحایا 

ستحدث عبارة إالذي " بنجامین مندلسون"عن علم الإجرام ، و كان من رواد تلك المرحلة 

صاحب نظریة عدالة الضحایا  " إسرائیل درابكین"، و   victimologieعلم الضحایا 

س مدرسة ضحایا الجریمة في الیابان ، كل هؤلاء العلماء ساهموا مؤس" كو إجي میذاوا"و

، بالإضافة إلى 5في تطور هذا العلم إلى أن أصبح نشاطا متقدما على المستویات الدولیة 

 1948الذي أُعتبر أیضا من مؤسسي علم الضحیة و ذلك سنة " هانس فون هنتنج"
                                                           

،  الإسكندریة ،الحقوق كلیة ،في النظام الجنائي ، رسالة دكتوراه الإجراممصطفى مصباح دبارة، وضع ضحایا  -  1

  .09، ص 1996

، جامعة نایف العربیة للعلوم 01البشري ، علم ضحایا الجریمة و تطبیقاته في الدول العربیة ،ط الأمیند محمد  -  2

  .18، ص2005، الریاض الأمنیة

3- EZZAT FATTAH, victimologie : tendances récentes, regards sur la victime, revue 

criminologie, volume 13, numéros 01, 1980, éditeurs les presses de l’université de 

Montréal, p 06. 

  .19 ، صالبشري، المرجع السابق الأمینمحمد  -  4

  .20ص نفسه،البشري، المرجع  الأمینمحمد  -  5
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میع هذه الأبحاث البدایة الحقیقیة ، و أُعتبرت ج" المجرم و ضحیته"صدر كتابه أعندما 

لعلم الضحیة رغم أنها كانت قائمة في الأساس على تفسیر دور الضحیة في الظاهرة 

  .الإجرامیة دون الاعتناء بحقوقهم و دورهم مع أجهزة العدالة

برز شكل جدید للاهتمام بضحایا الجرائم، خاصة بعد قیام  1951و في سنة 

، هذا " أسلحة القانون" بنشرها لكاتب تحت عنوان " فري مارجري"الناشطة الاجتماعیة 

الأخیر تضمن دفاعها عن حقوق ضحایا الجرائم خاصة حقهم في الحصول على تعویض 

و المعنونة  1957سنة " الأوبزرفر"عادل ، كما كانت مقالتها المنشورة في مجلة 

  .1المجال أو الحقل ا أمام القانونیین المهتمین بهذاعبدً طریقا مُ " بإنصاف الضحایا"

في بدایة القرن العشرین ، أشار إلى ضرورة " فلیبو جرسبیني"إضافة إلى أن الفقیه 

رتكاب الجریمة التي تقع علیه ، و ذلك من خلال إدراسة الدور الذي یلعبه الضحیة في 

ى فكان نهجه مخالفا نوعا ما إذ عمل عل" إیلینبرجر"،أما الفقیه 2نظریة الخطورة الإجرامیة 

  . 3دراسة المجرم الذي یتحول إلى ضحیة لأنه لم یقدر ذكاء الآخرین

فزیادة أعداد ضحایا الجرائم كان له أثر كبیر على جمیع هؤلاء الفقهاء الذین 

جادت قرائحهم بالإسهامات القیمة و الآراء السدیدة ، هذه الأخیرة كانت عبارة عن اللبنة 

تشكلت ملامحه و تطور لیصبح علما و فرعا  الأساسیة لهذا الفرع ، و الذي سرعان ما

                                                           

 ،الإسكندریة ،بوعات الجامعیةدار المط عمرو العروسي ، المركز القانوني للضحیة في الفقه الجنائي الإسلامي ، -  1

  .11، ص2010مصر، 

 ،القاهرة ،ط، دار النهضة العربیة.د هلالي عبد اللاه أحمد ، محاضرات في علم المجني علیه أو ضحایا الجریمة، -  2

  .19ص ،2011مصر، 

، العربیة ، دار النهضة 01مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم ، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة،ط -  3

  .47، ص2013القاهرة مصر، 
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مستقلا عن علم الإجرام ، له ممیزاته الخاصة التي جعلت منه علما ناجحا خاصة في 

  . 1تفاقیات الدولیة مجال الإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان و الإ

فعلم ضحایا الجریمة هو ذلك العلم الذي یُعنى بدراسة المتضررین من الجریمة 

جتماعیة أو إعلامیة أو إبغیرهم سواء كانوا جناة أو أنظمة عدالة أو مؤسسات  وعلاقتهم

غیرهم، و معنى ذلك أن علم الضحیة لا یقتصر نطاقه على دراسة ضحایا الجریمة 

الجنائیة فقط بل یشمل حتى انتهاكات حقوق الإنسان التي لا یمكن للقوانین الداخلیة 

  .2تجریمها

  ما علینا الولوج إلى تعریف أو تحدید مفهوم الضحیةو من خلال ما تقدم كان لزا

بمثابة حجر الأساس الذي  19853و لقد كان إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة 

تفاقیات الدولیة التي تضمنت بعض ، و حتى الإ 4أُتخذ مرجعا لتحدید مفهوم الضحیة

  .5الجرائم تناولت تعریفا للضحیة

                                                           

  .21، المرجع السابق، ص هلالي عبد اللاه أحمد -  1

2 - GERARD LOPEZ, victimologie, éditions Dalloz, 1997, pp, 48,49. 

المتضمن  29/11/1985المؤرخ في  40/34أُعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -  3

  .ساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطةالمبادئ الأ

لسنة  وة نورمبورغ ولا لقرار ماك آرثر الذي انشأ محكمة طوكیمالذي انشأ محك 1945لم یكن لاتفاق لندن لسنة  -  4

  .أي مساهمة في تحدید مفهوم الضحیة 1946

  .09، ص المرجع السابقضوء أحكام القانون الدولي ، نصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على  -  5
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دید نسبیا، فكثیرا ما كان یستعمل في القانون و مصطلح الضحیة مصطلح ج

الدولي على عكس التشریعات الداخلیة التي طالما كانت تستعمل مصطلح المجني علیه 

  . 1أو المضرور

الفعل ضحىّ بـ، یضحي ، تضحیة فهو مضح و المفعول  :تعریف الضحیة لغویا

ىّ الفدائي بنفسه تبرع به دون مقابل ، ضح: ضحىّ بماله / مضحى به ، ضحىّ بعمله 

قدم حیاته و أغلى ما یملك دون مقابل : دفاعا عن وطنه ، ضحىّ بالنفس و النفیس

  .ذبحها یوم عید الأضحى: ضحىّ بالشاة و نحوها 

مجني علیه، برئ یموت ظلما، ذهب ضحیة : ضحایا: مفرد، جمع: ضحیة

  . 2للعدوان، ضحایا الحرب

ة حول تعریف الضحیة بین من ضیق تجاهات الفقهیتباینت الإ :التعریف الفقهي

الشخص الذي :"تجاه الأول تناول الضحیة بأنهفي التعریف، و بین من وسع فیه ، فالإ

رتكاب الجریمة الإضرار به أساسا ، و إن لم یصبه ضرر أو تعدى الضرر غیره إقصد ب

" الشخص الذي سببت له الجریمة ضررا : "نه أ، و عرف أیضا على 3" من الأشخاص

من وقع على مصلحته المحمیة فعل یجرمه القانون ، سواء الحق به هذا :" أیضا وعرف

  ".الفعل ضررا معینا أو عرضها للخطر

                                                           

 ،نبیل محمود حسن ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني ، دار الجامعة الجدیدة - 1

  :،أنظر أیضا41، ص2009الإسكندریة مصر ، 

ANTOUN FAHMY ABDOU, le consentement de la victime, librairie de droit et de 

jurisprudence paris, Tome 5, pp 38,39.  

، 1349، ، ص ص2008، عالم الكتب القاهرة مصر، 01المعاصرة، ط أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة - 2

1350.  

  .لكن هذا التعریف اعتبر تعریفا قاصرا لأنه اسقط الجرائم غیر العمدیة -  3
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الشخص الذي أصابه الضرر من :" نه أتجاه الثاني فقد عرف الضحیة على أما الإ

  . 1"غیر مباشر أما جراء الجریمة سواء كان الضرر مباشرً 

لقد ورد تعریف مصطلح الضحیة  :الأمم المتحدةتعریف الضحیة من خلال إعلان 

في إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مادتیه الأولى و الثانیة، حیث جاء في المادة 

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ، فردیا أو جماعیا " الضحایا"یقصد بمصطلح : " الأولى

أو الخسارة الاقتصادیة ، أو بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة 

عن طریق أفعال أو حالات إهمال  ،الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة 

نتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول الأعضاء ، بما فیها القوانین التي تحرم إتشكل 

  . 2"التعسف الإجرامي في السلطة

یمكن اعتبار : " لإعلان على ما یلي و نصت أیضا المادة الثانیة من نفس ا 

الفعل قد  شخص ما ضحیة بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب

وبین  عرف أو قبض علیه أو قوضي أو أدین، وبصرف النظر عن العلاقة الأسریة بینه

 أیضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحیة" الضحیة"ویشمل مصطلح . الضحیة

 یة أو معالیها المباشرین والأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدةالأصل

  .3"الضحایا في محنتهم أو لمنع الإیذاء

                                                           

جامعة تلمسان ،  ،ض ضحایا الجرائم الإرهابیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوقدیش موسى ، النظام القانوني لتعوی -  1

  .103،104ص ص  ،2016الجزائر، 

2 - "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, 

including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial 

impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of 

criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal 

abuse of power. 

3- A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the 

perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the 
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أما إعلان المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف 

لخطیرة والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الانتهاكات ا

هم الأشخاص :" على أنهم 8، فقد عرف الضحایا في المادة  1للقانون الدولي الإنساني

كانوا أو جماعات بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو  الذین لحق بهم ضرر ، أفرادً 

المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجه كبیرة من التمتع بحقوقهم 

نتهاكا جسیما للقانون إذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل یشكل  الأساسیة ، و

نتهاكا خطیرا للقانون الإنساني الدولي و عند الاقتضاء ، ووفقا إالدولي لحقوق الإنسان أو 

أیضا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعیلهم " الضحیة"للقانون المحلي یشمل مصطلح 

بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحایا  الضحیة المباشرة و الأشخاص الذین لحق

  ".المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر

یعتبر الشخص ضحیة :"من نفس الإعلان فقد نصت على ما یلي 09أما المادة 

عتقاله أو مقاضاته إنتهاك أو بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الإ

  ".نتهاك والضحیةلاقات الأسریة بین مرتكب الإأو إدانته أم لا ، و بصرف النظر عن الع

نه شخص أو ما یلاحظ على المواد التي عرفت الضحیة، أنها عرفته على 

طبیعي، و لم یتم الحدیث أو الإشارة للأشخاص المعنویة كضحایا على غرار القرار 

 .  2عتبارهم ضحایا في حرب الخلیجإالذي لم یتطرق إلى الأشخاص المعنویة ب 687/91

                                                                                                                                                                                

familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also 

includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and 

persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent 

victimization. 

  .2006مارس  21المؤرخ في  60/147بموجب قرار الجمعیة العامة  الإعلانتم اعتماد هذا  -  1

2 - Luc walleyn , victimes et témoins de crimes internationaux : du droit a une protection 

au droit a la parole, revue de la croix rouge , vol 84,N°845 , 2002, p 55. 
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و إعلان  1985نه من خلال المقارنة بین تعریف الضحیة في إعلان أ ونرى

تضمن تعریفا ضحایا الأعمال الایجابیة أو السلبیة التي  2006نجد أن إعلان  2006

نتهاكا جسیما لقانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، إضافة إلى إتشكل 

و هو الأمر الذي تداركه  1985ضمنها إعلان نتهاكات القوانین الداخلیة التي تإضحایا 

و ذلك لان الإعلان السابق جاء في إطار داخلي بحت و تحدث عن  2006إعلان 

  .الجرائم البسیطة في القوانین الداخلیة ، و هذا هو النقص الذي كان یشوبه 

أو  1985أن المواد التي عرفت الضحیة سواء المواد الواردة في إعلان  كذلك نرى

 ضرارالأركز على طبیعة  فالإعلان أتت بمعاییر عامة لتحدید الضحیة ، 2006ن إعلا

، و هو الشيء سلبي أمیجابي إسواء كان  الإجراميالتي تصیب الضحیة نتیجة السلوك 

  . الذي یتسایر مع طبیعة النتائج السلبیة التي تلحق بضحایا الجرائم الدولیة

لم تتضمن النصوص المنشأة للمحاكم  :تعریف الضحیة في القضاء الدولي الجنائي

الجنائیة الدولیة المؤقتة و المحاكم المختلطة نصا تضمن أو تعرض لتعریف الضحیة  

عتبارهم شهودا إولقد تمت الإشارة إلى الضحایا في الأنظمة الإجرائیة و قواعد الإثبات ب

الوطنیة  ولیسو متضررین من الجرائم المرتكبة، و تم إحالة الضحایا إلى المحاكم

  . 1المختصة للمطالبة بالتعویضات

فالضحایا كانوا مغیبین نوعا ما، و لكن محكمة یوغسلافیا السابقة و محكمة رواندا 

ستمر إ، و 2تضمنت لوائحهم الإجرائیة نصوصا لأجل حمایة الضحایا بصفتهم شهودا

                                                           

لمحكمة  الأساسيمن النظام  23لمحكمة یوغسلافیا السابقة و المادة  الأساسيمن النظام  24لقد ورد في المادة  -  1

العقوبات التي تفرض تقتصر على السجن كما یمكن  أنلمحكمة سیرالیون  الأساسيمن النظام  19و المادة  رواندا

الضحایا نهائیا ، للمزید انظر  إلى الإشارةلكن لم یتم  أصحابها إلىعلیها  الاستیلاءو الممتلكات التي تم  الأموال إرجاع

  .28المرجع السابق، ص  ،لى ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولیة ع بوسماحة ، نصر الدین

2 - Luc walleyn, op, cit, p54.  
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ة الدولیة عتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیإوضع الضحایا على حاله إلى أن تم 

، و یرجع ذلك إلى الضغط الكبیر الذي مارسته المنظمات الدولیة غیر 1998سنة 

، إذ أَدرج النظام الأساسي حقوقا لم تكن معهودة من قبل للضحایا و أنشأت لهم 1الحكومیة

، غیر أن النظام الأساسي  2وحدة حمایة الضحایا و الشهود و تم إشراكهم في الإجراءات

عریف الضحیة بل ترك ذلك إلى لائحة القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات لم یتطرق إلى ت

لأغراض النظام الأساسي و القواعد :"تعریف الضحایا بنصها  85و لقد تضمنت القاعدة 

  :الإجرائیة و قواعد الإثبات

ي أرتكاب إیدل لفظ الضحایا على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل  -أ 

  .ختصاص المحكمةإ جریمة تدخل في نطاق

یجوز أن یشمل لفظ الضحایا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر  -ب

مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض 

الخیریة، و المعالم الأثریة و المستشفیات و غیرها من الأماكن و الأشیاء المخصصة 

 .3"لأغراض إنسانیة 

                                                           

1 - Luc walleyn, op, cit, p 54. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68أنظر نص المادة  -  2

3 - Règle 85 : Définition des victimes Aux fins du Statut et du Règlement : 

a) Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait 
de la commission  d’un crime relevant de la compétence de la Cour ;b) Le terme « victime 
» peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la 
religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, 
un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage 
direct. Voire aussi David Lounici, Damien Scalia, première décision de la cour pénale 
internationale relative aux victimes, état des lieux et interrogation, revue international 
pénal vol 76, N° 03, 2005, p 378. 

ار د ،1في القانون الدولي الجنائي،ط أنظر أیضا طارق أحمد الولید،منع جریمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة علیها

،أنظر أیضا محمد حسني علي شعبان،القضاء الدولي الجنائي مع دراسة 466،ص2010العربیة،القاهرة،مصر، النهضة

 .316،ص2010تطبیقیة و معاصرة للمحكمة الجنائیة الدولیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،
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أن لائحة القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات تعد الوثیقة الأولى السباقة التي  و نرى

أدرجت الأشخاص المعنویین كضحایا للجرائم الدولیة المرتكبة، و بذلك تكون قد تداركت 

 .   النقص الذي شاب إعلانات الأمم المتحدة المعرفة للضحایا

 الفرع الثاني

  الدولي الجنائي تصنیفات الضحایا في القانون

ختلاف آراء فقهاء علم الضحایا، إذ تمَّ إلقد تعددت تقسیمات الضحیة من خلال 

  :المجني علیه إلى أقسام رئیسیة تتمثل في تقسیم

و ذلك من خلال الحالة : م المجني علیه من حیث الطابع العام للشخصیةیقست -

نطوائه على إهم و مدى نفتاحه على الآخرین و التواصل معإالمزاجیة للشخص، من حیث 

 .1نفسه و بعده عنهم و غیرها من المیزات

و یكون ذلك من : رتكبهإتقسیم المجني علیه من حیث درجه الذنب أو الخطأ الذي  -

 . 2رتكاب الخطأ الذي أدى إلى الجریمةإخلال درجة 

صاحب هذا : ستعداد للصیرورة مجنیا علیهمتقسیم ضحایا الجریمة من حیث الإ -

  . 3الفقیه فون هنتج التقسیم هو

                                                           

المهمل،  أوالمندفع  أوي علیه المتهور المجني علیه المستفز، المجن المعتدي،و یتضمن هذا التقسیم المجني علیه  -  1

  .67-62، المرجع السابق، ص ص إبراهیمللمزید انظر مدحت محمد عبد العزیز  المغري، أوالمجني علیه المثیر 

ء، المجني يصاحب هذا التقسیم هو مندلسون، و تضمن هذا التقسیم المجني علیه الجاني ، المجني علیه البر  -  2

المجني علیه الأكثر خطأ من الجاني، المجني علیه الأقل خطأ من الجاني ، للمزید انظر علیه المخطئ كالجاني، 

  .136،137هلالي عبد اللاه احمد ، المرجع السابق ،ص ص ، 

المجني علیه للمزید - تضمن هذا التقسیم المجني علیه المستتر، العلاقة الخاصة للجاني بالمجني علیه، الجاني -  3

  .73-71العزیز إبراهیم، ص ص، انظر مدحت محمد عبد 
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برز التقسیمات التي منحت للضحیة من خلال ما جادت به قرائح فقهاء علم أهذه 

الضحایا ، أما تصنیف الضحایا في القانون الدولي فهو أمر مختلف تماما على هذه 

التصنیفات ، إذ تم تصنیف الضحایا في القانون الدولي الجنائي إلى ضحایا مباشرین 

  . 1شرینوضحایا غیر مبا

عترفت النصوص الأساسیة لهیئة الأمم المتحدة إلقد : الضحایا المباشرین -1

أو الضحایا  جتهادات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة بالضحایا المباشرینوالإ

رتباطا وثیقا بالجرائم ، إذ تم إالأساسیین أو الضحایا الرئیسیین ، و الأشخاص المرتبطین 

اص الذین عانوا بصفة فردیة أو جماعیة من ضرر بدني أو تعریفهم على أنهم الأشخ

 . 2عقلي أو نفسي أو خسارة اقتصادیة أو حرمان من التمتع بالحقوق الأساسیة

فبصفة عامة یمكن القول أن الضحیة مشاركته ضروریة في الإجراءات الجنائیة 

العدید من الدول نفتاح النظام الإجرائي ، و رغم أن إن ذلك یؤدي إلى الحكم على درجة لأ

الضحیة أو لم تحدد له مفهوما   تُعرّفعترفت بمشاركة الضحایا في الإجراءات إلا أنها لم إ

و هو الأمر الذي یحد بصورة غیر مباشرة من وصول الضحیة إلى المحكمة الجنائیة  

                                                           

1 - ARNAUD M. HOUEDJISSIN, les victimes devant les juridictions pénales 

internationales, thèse de doctorat, université de Grenoble, 2011, p 134. 

2 - voire la Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005Victimes de 

violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du 
droit international humanitaire : 8. Aux fins du présent document, on entend par 
«victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, 
notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une 
perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou 
d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de 
l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et 
conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la famille 
proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant 
pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour 
prévenir la persécution, ont subi un préjudice.9. Une personne est considérée comme une 
victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, 
poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime. 
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عتماد تعریف إوتعد المحكمة الجنائیة الدولیة أول نموذج یجسد من خلاله المشرع الدولي 

 .  1اسع للضحیة و هو الأمر الذي تمخض على النشاط الدولي لحمایة الضحایاو 

هي كل شخص طبیعي أو معنوي أصیب بضرر : و علیه فالضحیة المباشرة 

، ففي  2ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإرتكاب جریمة تدخل ضمن إمباشر من جراء 

الدولیة قام القضاة بتحدید أربعة معاییر  أول قرار للدائرة التمهیدیة التابعة للمحكمة الجنائیة

معیار : لمنح مركز للضحیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و تتمثل هذه المعاییر في 

الشخصیة القانونیة، معیار ضرورة أو إلزامیة حصول ضرر، وجوب أن یكون الضرر 

ود ختصاص المحكمة ، و المعیار الأخیر ضرورة وجإناتجا عن جریمة تدخل ضمن 

  . 3علاقة سببیة بین الضرر و الجریمة

ففي البدایة یجب التحقق من الشخصیة أو یجب أن یتم تقدیم الوثائق التي تثبت 

هویتهم ، لكن تطبیق ذلك عملیا نجد أن هنالك صعوبة تواجه الأشخاص فیما یخص 

قدرتهم على الحصول على وثائق تثبت هویتهم خاصة في حالة الدول التي تعاني من 

اعات، أما في ما یخص المعیار المتعلق بضرورة الإصابة بضرر ناتج عن جریمة نز 

المعاناة البدنیة  "نه أختصاص المحكمة ، فالغرفة التمهیدیة عرفت الضرر على إداخلة في 

  . 4" المعنویة و الخسارة المادیة 

                                                           

1 - NATACHA BRACQ, analyse comparée de la participation des victimes devant la cour 

pénale internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-

germanique, la revue de droit de l’homme N°4, 2013, p12. 

2 - Ibid. p 13. 

3 - AURELIEN THIBAULT  LEMASSON, la victime devant la justice pénale 

international, pulim, publication de la faculté de droit l’université de limoges, 2011, pp, 

455-461. 

4 - NATACHA BRACQ, op.cit, p 13. 
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یمكن أن نوضح أن ما  2006و من خلال تعریف الضحیة الذي ورد في إعلان 

لمادة الثامنة منه و المتضمنة تحدید مفهوم الضحیة جمع ووضع عدة جوانب من جاء با

مفهوم هذا الأخیر ، و ذلك من خلال ربط الضحیة بمفهوم الحق في جبر الضرر  وعلیه 

نه هو الشخص الذي تعرض للضرر و أن هناك أشكال مختلفة أفنا الضحیة على ن عرّ إف

نتهاك حقوقه و لكن أي شخص دفا مباشرا لإنه لیس الضحیة فقط من كان هإللضرر ، ف

  .  1نتهاكتضرر بشكل مباشر أو غیر مباشر من هذا الإ

یقصد بالضحایا غیر المباشرین الأشخاص الذین لحق : الضحایا غیر المباشرین -2

نتهاك حقوق الضحایا المباشرین و هم أفراد الأسرة المباشرین و من بهم ضرر نتیجة لإ

، و الأشخاص الذین لحق بهم ضرر من جراء تدخلهم لمساعدة  تعیلهم الضحیة المباشرة

 .2الضحایا المعرضین للخطر أو محاولتهم منع تعرضهم للخطر

من  19و تعزیزا لحق الضحایا غیر المباشرین في جبر الضرر ما جاء في المادة 

الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تُقر بضرورة جبر 

ختفاء القسري و غیر رر الضحیة و أسرته ، و قد ذكر فریق العمل المعني بحالات الإض

ختفاء فإن لأسرهم بالإضافة إلى اللذین بقوا على قید الحیاة من ضحایا الإ:" نهأالطوعي 

ختفاء ذویهم ، و في إأیضا الحق في الحصول على تعویض عن معاناتهم خلال فترة 

  . 3كان یعولهم الحق أیضا في جبر الضررحالة وفاة الضحیة  فإن لمن 

                                                           

، اللجنة الإنساندلیل الممارسین، الحق في الانتصاف و جبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق  -  1

  .30، ص 2009الدولیة للحقوقیین جنیف 

  .السالف ذكرها 2005 المتحدة لعام الأمم إعلانمن  08انظر نص المادة  -  2

من الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري  19للمزید انظر التعلیقات العامة على المادة  -  3

  . e/cn/1,34/1998،  72الفقرة  12/01/1998
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و أكدت هذا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قراراتها حول الاختفاء القسري 

أو غیر الطوعي على حق أفراد الأسر المعنیین بالحق في جبر الضرر ، و هذا ما 

ایا ذهبت إلیه أیضا اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في بعض القضایا المتعلقة بضح

  .   1التعذیب و المعاملة القاسیة و اللإنسانیة و المهینة

عترفت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أیضا بحق أفراد أسرة الضحیة في إكما 

رأت المحكمة أن أقارب  ا، كم 2ما كضحایا فعلیین أو كأطراف متضررةإجبر الضرر ، 

ذیب و المعاملة القاسیة أو الشخص المختفي یمكن أن یكونوا هم أنفسهم ضحایا للتع

اللإنسانیة ، و لكي تقوم المحكمة بتقییم الأضرار التي لحقت بهم تأخذ بعین الاعتبار عدة 

عوامل مثل القرب من الأسرة ، و الظروف الخاصة المحیطة بعلاقاتهم ، و إلى أي مدى 

  . 3شهد أفراد الأسرة الأحداث التي وقعت

فناها بالمفهوم الضیق فإننا من خلال ما سبق یمكن القول أن ال ضحیة إن عرَّ

نقصد  الضحیة المباشرة المتضررة ، أما إذا عرفناها بالمفهوم الواسع فإننا نقصد الضحیة 

 . غیر المباشرة المتضررة من خلال الإخلال بحق للضحیة المباشرة

                                                           

لى عدة دي ألمیدا كونتیروس ذهبت اللجنة إلى أن أم الضحیة هي أیضا نفسها ضحیة ، بالإضافة إفي قضیة  - 1

، قضیة كورونیل 2003، قضیة سارما ضد سیریلانكا 1996قضایا أخرى مثل قضیة سیلیس و ریانو ضد البیرو 

، للمزید من التفصیل انظر دلیل الممارسین ، الحق في الإنصاف و جبر الضرر ، 2002ضد كولومبیا  وآخرون

  .32المرجع السابق،ص

المعدلة و المتممة  04/11/1950الأوروبیة لحقوق الإنسان، روما من الاتفاقیة  41و كان ذلك وفقا للمادة  -  2

  .بالعدید من البروتوكولات

للمزید انظر دلیل  ،1998ضد تركیا  كورتفي قضیة  الإنسانلحقوق  الأوروبیةهذا جاءت به المحكمة  كل -  3

  .34المرجع السابق، ص  الضرر،و جبر  الإنصافالحق في  الممارسین،



82 
 

لقد تضمن إعلان المبادئ المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف : الضحایا الجماعیین -3

ستعمال السلطة الإشارة إلى الحقوق الجماعیة إذ یعترف بأن الأشخاص یمكن أن إفي 

 .نتهاك لحقوقهم إیعانوا فردیا أو بشكل جماعي من ضرر أو من 

نتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إجتهاد القضائي الدولي بمعالجة هتم الإإو لقد   

الإنسان و حقوق الشعوب مسألة  ضد المجموعات ، فقد تناولت اللجنة الإفریقیة لحقوق

رض مجتمعات الأوغوني المحلیة في نیجیریا من قبل أالحقوق الجماعیة بعد تخریب 

شركات النفط ، حیث قامت هذه المجتمعات بتقدیم شكوى إلى اللجنة الإفریقیة حول 

عتبرت اللجنة أن الحقوق الجماعیة هي إحقوقهم المنتهكة ، و طالبو بجبر الضرر ، و 

ر أساسي من عناصر حقوق الإنسان في إفریقیا، و أوصت اللجنة بجبر ضرر عنص

 . 1جماعي تستفید منه الجماعة بأكملها

ضافة إلى مفهوم حقوق الجماعات هناك الضمانة الجماعیة للحقوق الفردیة فعندما إ    

نتهاك لحقوق الكثیر من الأشخاص ، یكون من المهم الحصول على جبر الضرر إیحدث 

 .   2تخاذ إجراءات جماعیةإلال من خ

                                                           

  .38، ص نفسهو جبر الضرر ، المرجع  الإنصافسین ، الحق في دلیل الممار  -  1

 القضائي الإجتهاد إهتم، و لقد 39، ص السابقو جبر الضرر ، المرجع  الإنصافدلیل الممارسین ، الحق في  - 2

 أمریكیتین-البین والمحكمة اللجنة واجهت حیث المجموعات، ضد المرتكبة الإنسان حقوق إنتهاكات بمعالجة الدولي

 تم التي كالوتو، قضیة في أمریكیة-البین اللجنة وأوصت ،الأصلیین السكان بمجتمعات تتعلق قضایا الإنسان لحقوق

 للمجموعة " اجتماعي ضرر جبر"  ب الأصلیین، للسكان المحلي المجتمع من الأشخاص من بالعدید فیها التنكیل

 من محدد غیر عدد من متكونة " مجموعة" المدعون كان تینیي، أواس مجتمع )سومو( مایكانا قضیة وفي بأكملها

 على عثورها بعد المحكمة القضائیة بالحمایة ویطالبون الجماعیة الملكیة في لحقهم إنتهاك وقوع یشتكون الأشخاص

 الحدود، لترسیم فعالة آلیة لإنشاء الداخلي قانونها في إجراءات من یلزم ما باتخاذ الدولة أمرت الحق، لهذا إنتهاكات

 الحدود، ترسیم تنفیذ و  التقلیدیة والعادات والقیم العرفي، القانون مع بالتوافق الأصلیین، للسكان الممتلكات وإسناد

 إطار في دولار،50000  قدره إجمالي مبلغ واستثمار ، تینیي اواس ومجتمع )سومو( مایكانا لأفراد الأراضي وتملیك

  )سومو( لمایكانا الجماعیة المصلحة تهم خدمات أو أشغال في را،شه 12 لمدة المادیة، الأضرار عن الضرر جبر

 وهكذا الإنسان لحقوق أمریكیة-البین اللجنة إشراف وتحت المحلي المجتمع مع المشترك بالإتفاق تینیي، اواس ومجتمع
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 المطلب الثاني

  ضمانات ضحایا الجرائم الدولیة

 1998بعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب نظام روما الأساسي لسنة 

أصبح للضحایا مركز قانوني جد مهم مقارنة بالمركز القانوني للمتهم ، و أعطى نظام 

لهم من قبل لا في النظام الأساسي لمحكمة  روما حقوق للضحایا لم یسبق لها أن منحت

  .یوغسلافیا السابقة، و لا في النظام الأساسي لمحكمة رواندا

حترام لكرامتهم ، و یحق لهم الوصول إلى إفینبغي أن تعامل الضحایا برأفة و 

آلیات العدالة و الحصول على الإنصاف الفوري ، وفقا لما تنص علیه التشریعات 

یتم تحقیق الهدف المرجو من وصول الضحایا إلى حقهم في الانتصاف ، و لكي 1الوطنیة

فردها للضحیة فمنها ما یتعلق بالإجراءات و منها أجاء نظام روما ببعض الحقوق التي 

  :لهذه النقاط في الفروع الآتیة ق، وسوف نتطر أو بجبر الضررما یتعلق بالموضوع 

  الإجرائیة الضمانات: الفرع الأول     

 الموضوعیة الضمانات: فرع الثانيال     

 

 

  

                                                                                                                                                                                

 أشغال من نیتكو  أن یمكن الضرر جبر وأن ینتهك، أن یمكن )مجتمع( مجموعة حق بأن أمریكیة-البین المحكمة أقرت

، 2013، 01، أنظر عبد العزیز خنفوسي، مجلة جیل حقوق الإنسان ، عددالجماعیة المصلحة تخص خدمات أو

  .38ص

استعمال السلطة لسنة  إساءةلتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و  الأساسیةالمبادئ  إعلانمن  04أنظر نص المادة  -  1

1985.  
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 الفرع الأول

  الإجرائیة الضمانات

تخاذها إالمركز القانوني للضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بإمكانیة  یتمیز

یجابیا في إقر لهم النظام الأساسي دورا ألقرارات تنصرف مباشرة لفائدة الضحایا، كما 

مكانهم المطالبة مباشرة بحقوقهم أمام المحكمة سیر الإجراءات القضائیة فقد أصبح بإ

الجنائیة الدولیة و ذلك من خلال تقدیم المعلومات ، بالإضافة إلى حق التمتع بالحمایة 

  :، ونتطرق فیما یلي لهذه الحقوق وفق الترتیب الآتي1القانونیة

إن الضحایا الذین لیس لهم أي دور مستقل في  :الإجراءاتالمساهمة في حق 

اءات المتخذة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ، و المحكمة الإجر 

عتبارهم مشاركین في إالجنائیة الدولیة لرواندا ، أو المحكمة الخاصة لسیرالیون، یجوز 

الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و المحكمة الخاصة بلبنان ، و تعتبر مسألة 

لجنائیة الدولیة في غیاب أي توجیه یذكر في النظام الأساسي أو المشاركة في المحكمة ا

 . 2القواعد الإجرائیة من مسائل التقدیر القضائي

و لا شك في أن نسب المشاركة هي أضیق بكثیر من تلك التي یحضى بها       

 3المدَّعون بالحق المدني في الأنظمة الداخلیة و خاصة من حیث القدرة على تقدیم الأدلة

                                                           

النظام الأساسي على انه یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد  من 75من المادة  2حیث تنص الفقرة  -  1

 شخص مدان تحدد فیه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني علیهم ، انظر أیضا نصر الدین بوسماحة ،

أنظر أیضا محمد حسني  ،30المرجع السابق ، ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي

  .317ي شعبان، المرجع السابق،صعل

  .686،ص2015لبنان ،  ،، المنشورات الحقوقیة01أنطونیو كاسیزي ، القانون الجنائي الدولي ، ط -  2

إلى توسیع التهم من خلال مرحلة الإقرار ، للمزید انظر انطونیو  لم یتم السماح للضحایا و المجني علیهم بالسعي -3

   .687، ص  السابقكاسیزي، المرجع 



85 
 

من إمكانیة تقدیم  ما تمتد مشاركة الضحایا في الإجراءات طیلة مراحل الدعوى ابتداءً ك

 .ستئنافالمعلومات إلى غایة الإ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  13لقد حددت المادة : تقدیم المعلومات -

م الدولیة ثلاثة طرق لممارسة المحكمة الاختصاص ، ومن بین هذه الطرق إمكانیة قیا

المدعي العام بفتح تحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم 

كما أن المدعي العام في حالة ما إذا ، 1ختصاص المحكمةإالدولیة التي تدخل في 

نه یقدم إلى الدائرة إاستنتج أن هنالك أساسا قانونیا یبرر الشروع في إجراء تحقیق ف

  .2اء تحقیق مشفوعا بأیة مواد مؤیدة یجمعهاالتمهیدیة طلبا للإذن بإجر 

و من بین المصادر التي یعتمد علیها المدعي العام المعلومات المقدمة من      

الدول، أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة و كافة المصادر 

وء إلیها الموثوق بها، و هي مصادر مفتوحة في مجملها للضحایا الذین یمكنهم اللج

  ختصاص المحكمة إرتكاب جرائم دولیة تدخل في إلغرض تقدیم معلومات حول 

لتقوم بدورها بتقدیمها للمدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة لیعتمد علیها في 

تحریك دعواه ، و هو أمر یعتبر لصالح الضحایا لاسیما وأنه یخول لهم المشاركة في 

 . 3دعاء العامغیر مباشرة عن طریق الإتحریك الدعوى و لو بصورة 

                                                           

1  - Article 13, Exercice de la compétence : « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard 

d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : 
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 
est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ;b) Si une situation 
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au 
Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu 
de l'article 15. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15أنظر نص المادة  -  2

 بإمكانیةیا في بعض القوانین الوطنیة التي تقر إن هذه الطریقة تبقى اقل بكثیر من الحق المعترف به للضحا -  3

 تأخذتحریك الدعوى العمومیة بواسطة الضحیة في بعض الجرائم ، و الادعاء المباشر بالحق المدني في القوانین التي 
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نه و في إطار جمع المعلومات یجوز للمدعي العام أعلى  15/2كما نصت المادة 

تلقي شهادات تحریریة أو شفویة بمقر المحكمة الجنائیة الدولیة ، و یحافظ المدعي العام 

بحكم  على سریة هذه المعلومات و الشهادات ، أو یتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى

، و یعد هذا  1واجباته المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأمر تطورا ملحوظا بالمقارنة مع المحاكم الجنائیة المؤقتة السابقة ، بالمقابل یعد هذا 

  .2الحق المكفول للضحایا أقل بكثیر من الحق المعترف به في بعض القوانین الوطنیة

ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة إكما سبق و أن ذكرنا ف: ي الإجراءاتشتراك فالإ -

الدولیة هو أول وثیقة تفرد مركزا قانونیا للضحایا أمام المحكمة، و هذا ما جاءت به المادة 

من هذا النظام و التي عنونت بحمایة المجني علیهم و الشهود و اشتراكهم في  68

الضحایا في الإجراءات خطوة كبیرة إلى الأمام عندما  الإجراءات، و هكذا تكون مشاركة

  .3تكون المصالح الشخصیة للضحایا مهددة

                                                                                                                                                                                

ذه المقرر في ه الأصلیرد على  كاستثناءبنظام الاتهام العام وسیلة المجني علیه في تحریك الدعوى الجزائیة ، و ذلك 

المرجع  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي القوانین ، للمزید انظر نصر الدین بوسماحة،

 ،ط، دار الجامعة الجدیدة.أسامة أحمد محمد النعیمي ، دور المجني علیه في الدعوى الجزائیة ،د ، 41ص  السابق،

  .98، ص 2013مصر،  ،الإسكندریة

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة 46ة أنظر القاعد -  1

  .41المرجع السابق، ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ،  -  2

محكمة للمجني علیهم ، تسمح ال:"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 68من المادة  3تنص الفقرة  -  3

حیثما تتاثر مصالحهم الشخصیة بعرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة 

مناسبة و على نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتهم و مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة و نزیهة ، و یجوز 

هذه الآراء و الشواغل حیثما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد الإجرائیة  للمثلین القانونیین للمجني علیهم عرض

  .332أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص ،"وقواعد الإثبات
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نه لیس هناك أتجه بعض رجال القانون ذوي النزعة الأنجلو سكسونیة إلى إلكن        

لة الضحایا متصلة فقط بمسألة أأیة صلة بین المصالح الشخصیة للضحایا و أن مس

تمت الموافقة رسمیا على قبول مشاركة الضحایا و ذلك بموجب  ، و قد1حمایتهم كشهود

قرار قضاة الغرفة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و هو الأمر الذي یسمح لهم 

 .ستئناف بالمشاركة في مرحلة مبكرة من الإجراءات و هو ما أكدته غرفة الإ

نطاق واسع مشاركة  ن قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یقبلون علىإو من ثم ف

الضحایا في المحاكمة غیر أن القضاة یقرون بأنه لا یمكن لجمیع الضحایا أن یتم قبولهم 

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، إذ یجب على مقدم الطلب أن تتوافر فیه بعض الشروط 

والمعاییر لكي یقبل كمشارك إضافة إلى توافر المعاییر یجب أیضا على الضحیة ملأ 

  . 2المشاركة أو جبر الضرر طلب

ن مشروع نظام الإجراءات و الإثبات أجاز للضحایا أن إف و دعما لما تم ذكره

یتقدموا بطلب للتمكن من التدخل خلال الإجراءات القضائیة ، و توافق الغرفة التمهیدیة 

مبدئیا على الطلب إذا كان مقدمه یعتبر فعلا ضحیة بموجب النظام الأساسي ، كما 

  . 3تمثیل الضحایا فردیا و جماعیایجوز 

و یلتمس مكتب المدعي العام و یتلقى في جمیع مراحل عمله بالتنسیق مع قسم 

مشاركة المجني علیهم و جبر أضرارهم التابع لقلم المحكمة آراء المجني علیهم بغیة 

                                                           

خلال مداولات اللجنة التحضیریة  1999و هو اقتراح قدم من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة في فیفري  -  1

ئیة الدولیة ، أنظر لوك والین، ضحایا و شهود الجرائم الدولیة من حق الحمایة إلى حق التعبیر ، المجلة للمحكمة الجنا

  .62،ص2002، 845، رقم 84الدولیة للصلیب الأحمر ، عدد

2 - DEBORAH NGUYEN, le statut des victimes dans la pratique des juridictions pénales 

internationales, thèse de doctorat, université Jean Moulin, Lyon3, 2014, p 233. 

  .62لوك والین، المقال السابق، ص  -  3
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، و یحاط المجني علیهم الذین یستجوبهم  1مراعاة مصالحهم و أخذها بعین الاعتبار

ب المدعي العام علما بالإجراءات الخاصة بالمشاركة ، و بإمكانیة طلب جبر مكت

الأضرار بموجب النظام الأساسي ، و بوجود قسم مشاركة المجني علیهم و جبر الأضرار 

ن المكتب سیحیل بیاناتهم الشخصیة إلى أالتابع لقلم المحكمة و دوره ، و یخطرون أیضا ب

الأضرار شریطة أن تراعى في ذلك ضرورة ضمان  قسم مشاركة المجني علیهم و جبر

  . 2سلامتهم و خصوصیتهم ، ونزاهة التحقیقات و الإجراءات

و یجوز أن تقدم طلبات المشاركة أو طلبات جبر الأضرار إلى مقر المحكمة أو 

حد مكاتب المحكمة ، و یتخذ قلم المحكمة تدابیر لتشجیع المجني علیهم على ملأ أ إلى

   . 3ستماراتهمإ

الضحایا في جمیع الإجراءات فإنه یجد أساسه في  شتراكإو كل ما سبق ذكره عن 

یقوم : " من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، و التي تنص على أنه  89القاعدة 

الضحایا من أجل عرض آرائهم و شواغلهم بتقدیم طلب مكتوب إلى المسجل الذي یقوم 

 01لمناسبة ، و رهنا بأحكام النظام الأساسي لا سیما الفقرة بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة ا

یقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام و إلى الدفاع ، اللذین  68من المادة 

من هذه القاعدة  02یحق لهما الرد علیه خلال مهلة تحددها الدائرة ، و رهنا بأحكام الفقرة 

فیها  شتراكللإالقانونیة و الطریقة التي تعتبر ملائمة تقوم الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات 

  .و ختامیة ستهلالیةإو التي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات 

على طلب المدعي العام أو الدفاع ، أن  و یجوز للدائرة من تلقاء نفسها أو بناءً 

في  ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص لیس مجنیا علیه أو أن المعاییر المحددة

                                                           

  .334أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص ،من لائحة مكتب المدعي العام 16أنظر البند  -  1

  .من لائحة مكتب المدعي العام 37أنظر البند  -  2

  .قلم المحكمةمن لائحة  106أنظر البند  -  3
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لم تستوف ، و یجوز للضحیة الذي رفض طلبه أن یتقدم بطلب  68من المادة  03الفقرة 

  1...".جدید في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات 

و لضمان مشاركة الضحایا أو ممثلیهم القانونیین في الإجراءات تلتزم المحكمة  

جراءات المنصوص علیها الإ ستثناءإببإخطارهم بجمیع الإجراءات المضطلع بها أمامها ، 

، فهي تقوم بإخطار الضحایا بشأن قرار المدعي العام بعدم الشروع  2في الباب الثاني 

، و یوجه هذا الإخطار إلى الضحایا أو ممثلیهم  3في التحقیق أو بعدم المقاضاة 

في الإجراءات ، أیضا إخطار الضحایا بخصوص  الاشتراكالقانونیین الذین سبق لهم 

من النظام الأساسي  61ة من أجل إقرار التهم عملا بما جاء في نص المادة عقد جلس

، و یجوز لدائرة المحكمة المختصة أن تشرك الضحایا في  4للمحكمة الجنائیة الدولیة 

آرائهم بشأن أي مسألة تتعلق بنقاط مختلفة  التماسإجراءات أخرى و ذلك عن طریق 

  .5دم إجراء تحقیق، أو بعدم المقاضاة و غیرهاكإعادة النظر في قرار المدعي العام بع

أنه في قضیة توماس لوبنغا كانت مشاركة الضحایا محدودة في الجلسات غیر 

و ما یعتبر محصورة في الاستماع للتهم الموجهة للمتهم من قبل المدعي العام و هو 

من نظام روما لانها تمنعهم صراحة من عرض أرائهم  58تعارضا صریحا لنص المادة 

                                                           

  .334جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص -1

  .یتضمن الباب الثاني من النظام الأساسي المسائل المتعلقة بالاختصاص و المقبولیة و القانون الواجب التطبیق -2

  : أیضا ، أنظرلتحقیقمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و المتعلقة بمباشرة ا 53أنظر المادة  -3

GILBERT BITTI, droit international – cour pénale internationale, revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 2016, p 610. 

كما یقوم المسجل بإخطار الضحایا بالإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة بما في ذلك مواعید جلسات الاستماع  -4

أو أي تأجیل لها و موعد النطق بالحكم ، كذلك إخطار الضحایا أو ممثلیهم القانونیین الذین شاركوا في مرحلة معینة 

من القواعد الإجرائیة و قواعد  92من الإجراءات بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات ، للمزید أنظر نص القاعدة 

  ،أنظر أیضا الإثبات

GILBERT BITTI, op.cit,p 611. 

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 93أنظر القاعدة  -5
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، كما لم یسمح للضحایا الاطلاع على الوثائق السریة و لا على أدلة الإثبات شواغلهمو 

  .التي قدمها المدعي العام

ستئناف طریق من طرق الطعن العادیة و تنظمه یعتبر الإ: ستئنافالحق في الإ -

ستئناف حق منح من خلال ، كما یعد الإ1الأنظمة الإجرائیة في القوانین الداخلیة للدول

أمام القانون الدولي  ستحداثهإمواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و هو حق تم 

 .2الجنائي

و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد میز بین طائفتین من الأحكام 

من النظام الأساسي  81والقرارات التي یجوز إستئنافها فالطائفة الأولى تناولتها المادة 

انة أو استئناف حكم البراءة أو الإد"للمحكمة الجنائیة الدولیة و جاءت تحت عنوان 

  :حیث نصت الفقرتین الأولى و الثانیة منها على أنه"العقوبة

وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد  74یجوز إستئناف قرار صادر بموجب المادة  -1"

  :الإثبات على النحو التالي

الغلط :للمدعي العام أن یتقدم باستئناف إستنادا إلى أي من الأسباب التالیة -أ -

  .الوقائع ، الغلط في القانون الإجرائي،الغلط في

للشخص المدان أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص أن یتقدم باستئناف  -ب -

الغلط الإجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون : استنادا إلى أي من الأسباب التالیة

  .أي سبب آخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار

الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد للمدعي العام أو  -2 -

  ...".الإجرائیة و قواعد الإثبات بسبب عدم التناسب بین الجریمة و العقوبة 

                                                           

من قانون الإجراءات المدنیة  952إلى غایة  949الاستئناف في الجزائر في المواد المدنیة تناولته المواد من  -1

  .ئیةمن قانون الإجراءات الجزا 438إلى غایة  416والإداریة، و في المواد الجزائیة تناولته المواد من 

  .44المرجع السابق، ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  2
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  82أما الطائفة الثانیة فقد تناولتها المادة 

نصت الفقرة الأولى منها على حیث " ستئناف القرارات الأخرىإ:"بــالدولیة و التي عنونت 

من  أيستئناف إثبات بلأي من الطرفین القیام وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإ:"ما یلي 

قرار یمنح أو یرفض الإفراج  –قرار یتعلق بالاختصاص و المقبولیة  -:القرارات التالیة 

تصرف بمبادرة قرار دائرة ما قبل المحاكمة ال -عن الشخص محل التحقیق أو المقاضاة

أي قرار ینطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر – 56من المادة  03منها بموجب الفقرة 

تأثیرا كبیرا على عدالة و سرعة الإجراءات أو على نتیجة المحاكمة ، و ترى الدائرة 

بتدائیة أن إتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا بشأنه یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر الإ

  ".سیر الإجراءات  في

قتصر حق إمن خلال تحلیل النصین السابقین یمكن أن نلاحظ أن الطائفة الأولى    

الاستئناف بشأنها على المدعي العام و المتهم فقط بینما الطائفة الثانیة یمكن لكلا طرفي 

من النظام  75الدعوى أن یقدما الاستئناف، فأوامر تعویض المجني علیهم بموجب المادة 

ستئنافها إلى المالك حسن النیة الذي إساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمتد الحق في الأ

ستئناف أمام المحكمة ، و علیه یمكن القول أن حق الضحیة في الإ 1تضررت ممتلكاته 

الجنائیة الدولیة لم یختلف كثیرا عن حق الضحیة في الاستئناف أمام المحاكم الوطنیة إذ 

  . 2القرارات المتعلقة بجبر الضرر و أوامر المصادرة و التغریم ستئنافإتم حصره في 

حقوقهم في ل اهممن البدیهي أن الضحایا عند ممارس :التمثیل القانونيالدفاع و حق -

یحبذون الإلمام بجمیع  ،إطار أي دعوى قضائیة حتى و لو كانت على المستوى الداخلي

 سیما الناحیة الإجرائیة منها، و هو الأمر المفاهیم القانونیة المتعلقة بموضوع دعواهم لا

نه معدوم أو بالكاد یتوفر لدى القلة القلیلة من الضحایا  أالذي یمكن لنا أن نقول عنه 

نه وبالنظر إلى تعقید إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه لیس أكما 

                                                           

بن خدیم نبیل ،إستیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق جامعة  - 1

  . 98، ص2012بسكرة،

  . 45المرجع السابق، ص  ،الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا  نصر الدین بوسماحة ، -  2
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ل أو التمتع بمجموعة من من السهل استیعاب تلك الإجراءات ، فالأمر یتطلب الحصو 

المعارف العامة و الخاصة في مجال المحاكمات الجنائیة الداخلیة عموما و الدولیة 

  .1خصوصا

قر نظام روما الأساسي حق تمتع الضحایا بتمثیلهم بواسطة ممثلین أو لقد 

 جل الدفاع عنأمتمتعین بكفاءة عالیة في مجال المحاكمات الجنائیة الدولیة من  2قانونیین

كما یتضح أیضا أن التمتع بالتمثیل القانوني أمر  ،3مصالحهم طوال الإجراءات القضائیة

لیس بالإجباري، و لا یمكن للمحكمة أن تختار لهم ممثلین قانونیین إلا في حالة عجز 

  . 4الضحایا عن فعل ذلك خلال الآجال التي حددتها دائرة المحكمة 

ریة في إختیار ممثل قانوني له ، و هذه و كما سبق أن ذكرنا أن الضحیة له الح 

  5الحریة حریة مقیدة و محصورة في قائمة المحامین المعتمدین لدى مسجل المحكمة 

ولقد أعتمد في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة نظام فرید من نوعه من شأنه تدعیم عملیة 

مي المجني علیهم التمثیل القانوني للضحایا ، و ذلك من خلال إنشاء مكتب عمومي لمحا

                                                           

  .88بن خدیم نبیل ، المذكرة السابقة،ص -  1

2 - DEBORAH NGUYEN, op.cit, p165. 

 المحكمة تسمح: " من النظام الأساسي مسألة الممثلین القانونیین حیث نصت على  3فقرة  68لقد تناولت المادة  - 3

 الإجراءات من مرحلة أي في فیها وشواغلهم والنظر آرائهم بعرض الشخصیة، مصالحهم تتأثر حیثما یهم،عل للمجني

 .ونزیهة عادلة محاكمة إجراء مقتضیات ومع المتهم حقوق یتعارض مع أو یمس لا نحو وعلى مناسبة المحكمة تراها

 للقواعد وفقا مناسبا، ذلك المحكمة ترى حیثما والشواغل الآراء هذه عرض للمجني علیهم القانونیین للممثلین ویجوز

ط، دار .، انظر أیضا بن بوعبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ، د"الإثبات الإجرائیة وقواعد

  .161،ص 2014الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن،

  :أنظر أیضا،ثباتمن القواعد الإجرائیة و قواعد الإ 03فقرة  90القاعدة  أنظر -  4

 CARSTEN STAHN, the law and practice of   the international criminal court, oxford 

university press, united kingdom 2015, p 1181.         

 كاملة من القواعد الإجرائیة وقواعد90، أنظر أیضا نص القاعدة  88،89بن خدیم نبیل، المذكرة السابقة،ص ص  - 5

  .الإثبات
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من طرف مسجل المحكمة أسندت له مهمة الإشراف على تقدیم المساعدات و الدعم 

للمثلین القانونیین للمجني علیهم و للمجني علیهم أنفسهم ، و یتبع المكتب لمسجل 

  . 1المحكمة من الناحیة الإداریة فقط ، غیر ذلك فهو یتمتع بكامل الإستقلالیة

 91له الحق في حضور الجلسات و ذلك بموجب القاعدة  الممثل القانوني أیضاو 

  : على أنه 2و  1من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات التي نصت في فقرتها 

  . 89یجوز للدائرة أن تعدل حكما سیق إصداره بموجب القاعدة  -1" 

 یحق للممثل القانوني للضحیة أن یحضر الإجراءات و أن یشترك فیها وفقا للشروط -2

  . 90و  89الواردة في حكم الدائرة ، ووفقا لأي تعدیل یجري علیه بموجب القاعدتین 

و یشمل هذا الإشتراك في الجلسات ، ما لم ترى الدائرة المعنیة بسبب ملابسات 

الحالة أن یقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البیانات و یسمح للمدعي 

  ."ملاحظات شفویة أو خطیة للممثل القانوني للضحایاالعام  و للدفاع بالرد على أي 

حد الشهود أو المتهم أو الخبراء غیر أو یمكن أیضا للممثل القانوني أن یستجوب 

ن هذا أن دائرة المحكمة بإمكانها أن تبدى توجیهات بشأن هذا الحق مقید و لیس مطلق لأ

عندما یحضر الممثل  -أ: " تبیان طریقة طرح الأسئلة و ترتیبها   لالخصوص من خلا

ستجوابه إحد الشهود ، بما في ذلك أستجواب إالقانوني و یشترك وفقا لهذه القاعدة و یود 

أو الخبراء أو المتهم لابد أن یقدم طلبا إلى الدائرة ، و یجوز  68و  67بموجب القاعدتین 

و یتم في هذه للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقدیم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة 

قتضى الأمر إلى الدفاع اللذین یسمح لهما إالحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام و إذا 

  .بإبداء ما لدیهما من ملاحظات خلال مهلة زمنیة تحددها الدائرة

                                                           

من اجل تكریس جهوده لتعزیز حقوق  2005سبتمبر  19تم تشكیل المكتب العمومي لمحامي الدفاع بتاریخ  -  1

الدفاع ، وإبراز أهمیة المسائل المتعلقة بالدفاع و السعي إلى تحقیق تكافؤ الإمكانات و یتألف موظفو المكتب من 

یة الفوریة لجمیع المدعى علیهم ، للمزید أنظر ولد یوسف مولود ، محامین متخصصین بإمكانهم تقدیم المساعدة القانون

،ص ص 2013المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون ، دار الأمل للطباعة و النشر الجزائر، 

116،117. 
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عتبار المرحلة التي بلغتها ن الطلب یأخذ في الإأتصدر الدائرة عندئذ حكما بش -ب 

و مصالح الشهود و ضرورة إجراء محاكمة عادلة نزیهة  الإجراءات و حقوق المتهم

، و یجوز أن یتضمن الحكم توجیهات بشأن 68من المادة  3وسریعة بغیة إنفاذ الفقرة 

طریقة طرح الأسئلة و ترتیبها ، و تقدیم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب 

د أو الخبیر أو المتهم بالنیابة عن و یجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاه 64المادة 

  .1" الممثل القانوني للضحیة إذا رأت أن هناك ما یقتضي ذلك

برز الحقوق المكرسة أیعتبر حق حمایة الضحایا من أهم و  :الحمایةتوفیر الأمن و حق 

في القانون الدولي الجنائي عموما و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تخاذ مجموعة من إحق حمایة ضحایا الجریمة الدولیة في  و یتمثل،2خصوصا

الإجراءات والتدابیر من طرف أجهزة العدالة الجنائیة الدولیة، یكون الغرض منها تفادي 

تعرضهم لأي ضرر أو أذى قد یهدد حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة و النفسیة ، أو قد 

 .یضر بمصالحهم أو یمس كرامتهم و خصوصیتهم 

  3من ذلك هو مساعدتهم على تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضحیة لهاو الهدف  

وقد أسندت هذه المهمة إلى وحدة المجني علیهم و الشهود التابعة لقلم المحكمة، كما أن 

 4 جمیع الأجهزة التابعة للمحكمة تشترك من أجل العمل على توفیر الحمایة للضحایا
                                                           

  .الدولیة من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة 03فقرة  91القاعدة  أنظر نص -  1

  .333جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص  -2

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومة للنشر و التوزیع سامیة یتوجي ،  -3

  . 444، ص 2014الجزائر، 

ینشئ المسجل وحدة للمجني :" ة على من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی 6فقرة  43لقد نصت المادة  -4

علیهم والشهود ضمن قلم المحكمة و توفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابیر الحمایة و الترتیبات 

الأمنیة ، والمشورة و المساعدات الملائمة الأخرى للشهود و للمجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة و غیرهم ممن 

طر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهم ، و تظم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة بما في یتعرضون للخ

   ،"ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي 

PAULINA VEGA GONZALEZ, the role of victims in international criminal court 

proseedings : their rights and the first rulings of the court, international journal on human 

rights, N°05, year 03, 2006, p 27. 
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و الشهود التي لها دور جد مهم و فعال في حمایة وذلك بالتنسیق مع وحدة المجني علیهم 

الضحایا طیلة مراحل المحاكمة و ذلك وفقا للنظام الأساسي و القواعد الإجرائیة للمحكمة 

  1قتضاء مع دائرة المحكمة و المدعي العام و الدفاع الجنائیة الدولیة ، و بالتشاور عند الإ

  :ا یليو من بین المهام المنسوبة إلى هاته الوحدة م

بالنسبة إلى جمیع الشهود و الضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة و الأشخاص   - أ

الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي یدلي بها هؤلاء الشهود ، و ذلك 

تدابیر الحمایة و الأمن الملائمة لهم ووضع  –وفقا لاحتیاجاتهم و ظروفهم الخاصة 

توصیة أجهزة المحكمة بإعتماد تدابیر للحمایة   -مایتهم، خطط طویلة و قصیرة الأجل لح

مساعدتهم في الحصول على المساعدة  -و كذلك إبلاغ الدول المعنیة بهذه التدابیر، 

إتاحة التدریب في مسائل  -الطبیة و النفسیة وغیرها من أنواع المساعدة اللازمة، 

التوصیة  -محكمة و الأطراف، الصدمات النفسیة و العنف الجنسي و الأمن و السریة لل

بالتشاور مع مكتب المدعي العام بوضع مدونة لقواعد السلوك مع التأكید على الطبیعة 

الحیویة للأمن و السریة بالنسبة للمحققین التابعین للمحكمة و الدفاع و جمیع المنظمات 

التعاون مع  -الحكومیة الدولیة و غیر الحكومیة العاملة بإسم المحكمة حسب الإقتضاء ، 

 . 2الدول عند الإقتضاء لتوفیر أي من التدابیر المنصوص علیها في هذه القاعدة 

إرشادهم إلى جهة یحصلون منها على المشورة القانونیة  -: بالنسبة للشهود   - ب

مساعدتهم عند إستدعائهم  -بغرض حمایة حقوقهم لا سیما ما یتعلق منها بشهادتهم ، 

إتخاذ تدابیر یراعى فیها نوع الجنس لتسییر الإدلاء  -حكمة، للإدلاء بشهادتهم أمام الم

 .بالشهادة في جمیع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحایا العنف الجنسي

                                                           

أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص  ، 111، ص المرجع السابقولد یوسف مولود ،  -1

334.  

ربة المحاكم الجنائیة الدولیة، رسالة سالم حوة، سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تج - 2

أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة،  ، 167، ص2015دكتوراه كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة، 

  .338الرسالة السابقة،ص 
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و تتولى الوحدة في أدائها لمهامها عنایة خاصة لإحتیاجات الأطفال و المسنین 

لوحدة عند الإقتضاء والمعوقین ، و لتسهیل مشاركة الأطفال و حمایتهم كشهود تعین ا

  .1وبموافقة الوالدین أو الوصي القانوني شخصا یساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات

إضافة إلى المهام التي تضطلع بها الوحدة تجاه الضحایا و الشهود یتعین علیها 

  :الإلتزام بجملة من الأمور لضمان الأداء الكفء و الفعال لعملها فمن مسؤولیاتها

 .وظفي الوحدة على السریة في جمیع الأوقات كفالة حفاظ م -

إحترام مصالح الشهود مع التسلیم بالمصالح الخاصة بمكتب المدعي العام و هیئة  -

الدفاع و الشهود بطرق من ضمنها إذا إقتضى الحال الحفاظ على فصل ملائم للخدمات 

مع جمیع  المقدمة إلى شهود الإدعاء و شهود الدفاع ، و إلتزام الحیاد في التعاون

 .الأطراف و طبقا لما یصدر عن دوائر المحكمة من أحكام و قرارات

إتاحة المساعدة الإداریة و التقنیة للشهود و الضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة  -

والأشحاص الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي یدلي بها هؤلاء الشهود 

 .على النحو المناسب بصورة معقولة  خلال جمیع مراحل الإجراءات و بعدها

كفالة التدریب لموظفیها بخصوص أمن الضحایا و الشهود و سلامتهم و كرامتهم  -

 .وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس و التنوع الثقافي

 . 2التعاون عند الإقتضاء مع المنظمات الحكومیة الدولیة و غیر الحكومیة  -

ه  فإن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تقع بالإضافة إلى كل ما سبق ذكر 

، تتمثل في إحترامه لمصالح 3على عاتقه جملة من الإلتزامات یجب تأدیتها تجاه الضحایا 

المجني علیهم ، و الأوضاع الشخصیة لهم خلال فترة التحقیق و المحاكمة ، بما في ذلك 

                                                           

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 17أنظر نص القاعدة  -  1

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 18ر نص القاعدة أنظ -  2

  .446سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  3
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كما یتعین علیه حجب جمیع الأدلة  ، 1السن والجنس و الحالة الصحیة و طبیعة الجریمة 

والمعلومات التي قد یؤدي الكشف عنها إلى تعریض أمن الشهود و أسرهم إلى الخطر 

  . 2وذلك  لغایة بدء المحاكمة 

كما أن هنالك بعض الإلتزامات التي تقع على عاتق دوائر المحكمة الجنائیة  

ایة الضحایا أو الشهود الذین یكونون الدولیة ، و المتمثلة في إتخاذ التدابیر الملائمة لحم

  . 3معرضین للخطر نتیجة إدلائهم بشهادتهم 

و یكون ذلك بناءا على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو  

الضحیة أو ممثله القانوني أو من تلقاء نفسها  ، و بعد التشاور مع وحدة الضحایا 

أ علانیة الجلسات یمكن إجراء أي جزء من ، كما أنه و إستثناءا من مبد 4والشهود

   5المحاكمة في جلسات سریة و ذلك لأجل ضمان الحمایة اللازمة للضحایا أو الشهود 

و إذا إستدعى الأمر أیضا یمكن للدائرة أن تتخذ جمیع التدابیر لمنع الإفصاح علنا 

أو عن مكان للجمهور أو الصحافة أو وكالات الإعلام عن هویة الضحیة أو الشاهد ، 

، و ذلك من خلال إصدار بعض الأوامر المتمثلة في محو إسم الضحیة  6تواجد أي منهم

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68/1، و المادة )ب( 54/1أنظر نص المادة  -  1

  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي  68/5أنظر نص المادة  -  2

  :أنظر أیضا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68/1أنظر نص المادة  -  3

 T.MARKUS FUNK, victims rights and advocacy at the international criminal court, 

second édition, Oxford University, 2015, p127.      

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 87/1 أنظر نص القاعدة -  4

أنظر أیضا جمعة جمعة محمد حسونة،  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68/2أنظر نص المادة  - 5

  .333الرسالة السابقة،ص

  .447سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  6
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أو الشاهد ، أو أي معلومات یمكن أن تؤدي إلى التعرف على هویتهم من السجلات 

  . 1العامة لدائرة المحكمة 

من  كما یمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونیة 

، كما یمكن أن تقدم الشهادة بوسائل 2الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث

، منها إستخدام الوسائل التقنیة التي تمكن من تحویر  3إلكترونیة أو وسائل خاصة أخرى

، و إستخدام إسم مستعار  4الصورة أو الصوت ، و كذا إستخدام السمعیة البصریة

أنه و كما سلف الذكر تجري الدائرة جزء من إجراءاتها  للضحیة أو الشاهد ، إضافة إلى

وبالإضافة إلى جمیع التدابیر التي ذكرناها یجوز لدائرة المحكمة  5في جلسة سریة 

وحسب الإقتضاء إتخاذ تدابیر خاصة مثل إتخاذ تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أي من 

  . 6الضحایا أو الشهود المصابین بصدمة 

ر نافذة في مواجهة جمیع الأشخاص حتى المتهم ، غیر أن و تعتبر هذه التدابی 

هذه الإجراءات المكرسة  لحمایة الضحیة أو الشاهد یمكن لها أن تتعارض مع أهم وأبرز 

حق من حقوق المتهم ألا و هو حقه في محاكمة عادلة ، لأنه و بإستطلاع نص المادة 

یثار تساؤل حول مدى  ،7یة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول 05فقرة  68

مشروعیة هاته التدابیر الخاصة المتخذة لحمایة الشاهد ، و مدى مساسها بحقوق المتهم  

                                                           

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 87/3دة أنظر نص القاع -  1

  . 35المرجع السابق،ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  2

  .448سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  3

  .الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد  87/3أنظر نص القاعدة  -  4

  . 36المرجع السابق،ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  5

 كما یمكن أیضا إتخاذ تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي ، - 6

من القواعد الإجرائیة  88/1وقد جاء ذكر هذه التدابیر الخاصة على سبیل المثال لا الحصر ، أنظر نص القاعدة 

  .وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة

  :أنظر أیضا،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05فقرة  68أنظر نص المادة  -  7

 T.MARKUS FUNK, op.cit, pp85-87.                                                                                     
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  1دون أن تبین في المقابل ما إذا كانت هذه التدابیر لا تتعارض مع حقوق الضحیة 

ویتواصل حق الضحیة في الحمایة إلى ما بعد مرحلة المحاكمة لأنه قد یكون الخطر 

لذي یتهدد الضحایا و الشهود مستمر خاصة في حالة ما إذا كان النزاع المسلح مستمرا ا

  . 2لذلك قد یحتاج الأمر إلى إتخاذ تدابیر إضافیة 

إتفاقا مع دول  11فالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لجأت إلى إبرام  

، و هو الأمر الذي لم  3 مختلفة لضمان الحمایة للضحایا و الشهود المهددة حیاتهم

تتطرق له صراحة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، غیر أن نص 

من القواعد الإجرائیة أجازت للمسجل نیابة عن المحكمة القیام  04فقرة  16القاعدة 

بمفاوضات حول إبرام إتفاقیات من أجل الحفاظ على أمن و سلامة الضحایا أو الشهود 

  .ن للتهدید المعرضی

غیر أنه ما یمكن ملاحظته على هذا النص أنه جاء عاما لم یتطرق إلى التدابیر  

الواجب إتخاذها، و الشروط التي یتعین توافرها في الإتفاقیات المبرمة، و إن دل هذا على 

شيء فإنما یدل على أن هنالك إمكانیة إعادة توطین الضحیة أو الشاهد في الدولة المتفق 

و حتى منحه هویة جدیدة شرط عدم تعارض ذلك مع القوانین الداخلیة لتلك معها، أ

  .4الدولة

                                                           

لقد تمت إثارة هذه المسألة في قضیة تادیتش حیث إعتبرت المحكمة أن إتخاذ التدبیر الخاص بالسریة یكون مبررا  -  1

وجوب التأكد من وجود خوف فعلي على أمن و سلامة الشاهد و  -: ددة ب في حالة توافر الخمسة عوامل و المح

وجوب توفر الأهمیة القصوى في شهادة الشاهد المراد إخفاء هویته بالنسبة للحجج المراد تقدیمها من طرف  - عائلته ، 

 - داقیة الشاهد، یجب أن تتشكل لدى دائرة المحكمة قناعة بعدم وجود مؤشرات خطیرة تمس بمص - الإدعاء العام ، 

یجب  -عدم كفاءة أو عدم وجود نظام لحمایة الشهود و هي نقطه بإمكانها التأثیر على قرار منح إخفاء هویة الشاهد، 

 :أن تكون الإجراءات المتخذة ضروریة لحمایة الشهود ، للمزید أنظر 

LAETITIA BONNET, la protection des témoins par le tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie (TPIY), revus de droits fondamentaux, N°05, janvier- décembre 2005, 
p28. 

  .449سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  2

3 - LAETITIA BONNET, op cit, p 30. 

 ،39المرجع السابق،ص  ،يحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدول نصر الدین بوسماحة، -  4

  :أنظر أیضا
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 الفرع الثاني

  الموضوعیة الضمانات

لتزام الذي یفرضه القانون الدولي على الدولة بوجه عام ذلك الإ یقصد بجبر الضرر

یا أو كأثر للمسؤولیة الدولیة عن الواقعة المنشأة لها سواء كانت فعلا غیر مشروع دول

نشاطا دولیا ضارا ، و تبعا لما أقرته لجنة القانون الدولي فإن على الدولة المسؤولة إلتزام 

بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غیر المشروع دولیا ، من حیث أنها إعتبرت أن 

مفهوم الجبر یتعلق بمحو كل عواقب الفعل غیر المشروع قدر الإمكان و أن تعاد الحالة 

كان یمكن أن تكون علیها وفقا لأرجح الاحتمالات لو لم یرتكب هذا إلى ما 

الفعل،وأرجعت الالتزام العام بالجبر إلى كونه النتیجة المنطقیة المباشرة لمسؤولیة الدولة 

   .1عتباره حقا للدولة أو الدول المتضررةإعن الخرق و لیس ب

، إلاّ أن الضحایا كانوا  رغم السوابق القضائیة المتعلقة بجبر الضرر لفائدة الدول

نه لم یسبق لأیة وثیقة دولیة أن تطرقت لعملیة جبر أضرار أمهمشین في ذلك ، حیث 

المجني علیهم بنفس الضمانات و الإجراءات المنصوص علیها في النظام الأساسي 

 .2للمحكمة الجنائیة الدولیة

یز العدالة من إذ یكون الغرض من جبر الضرر الكافي و الفعال و الفوري هو تعز 

خلال معالجة الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطیرة 

                                                                                                                                                                                

 T.MARKUS FUNK, op.cit, p507 

قضائیا لدى محكمة العدل الدولیة في قضیة مصنع شورزو، انظر سامیة یتوجي،المرجع  الأمرو تم تطبیق هذا  -  1

  .456،457السابق، ص ص ، 

2 - ELISABETH JOLY-SIBUET, la victime en justice pénale international, dans la 

victime de l’infraction pénale, sous la direction de Cedric Ribeyre, Dalloz, 2016, p220. 
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للقانون الدولي الإنساني، كما ینبغي للجبر أن یكون متناسبا مع فداحة الانتهاكات 

  .1والأضرار المترتبة علیها

ن خلال الاعتراف ا نقول أن الهدف الرئیسي ممو لا یمكن أن نكون قد بالغنا عند

للضحایا بحق الحمایة و حق المشاركة و حق التمثیل القانوني هو تمكین الضحایا من 

 2كبر قدر من الإنصاف الذي لا یمكن أن یتحقق دون جبر الضررأالحصول على 

ویستفید الضحایا من الحق في جبر الضرر طبقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن 

  .یدان المتهم

محكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضده تحدد فیه أشكال جبر أضرار المجني علیهم  فلل

،و یقتصر دور 3أو فیما یخصهم بما في ذلك رد الحقوق و التعویض و رد الاعتبار

المحكمة على الجانب المادي من عملیة جبر أضرار المجني علیهم التي تتخذ صورة منح 

ل أیضا تقدیم خدمات مجانیة كالصحة والتعلیم  أموال أو حوافز مادیة ، كما یمكن أن تشم

أما الجانب المعنوي و الذي یعد مهما في توفیر نوع من الراحة النفسیة للضحایا كإصدار 

                                                           

من القرار المتضمن المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیهیة بشان الحق في الانتصاف و الجبر  15أنظر البند  -  1

و الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني لسنة لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 

2006 ،A/Res/60/147 .  

  .467،المرجع السابق،صأنظر أیضا طارق أحمد الولید ،118ولد یوسف مولود ، المرجع السابق، ص  -  2

حسونة، أنظر أیضا جمعة جمعة محمد  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  75انظر المادة  -  3

   .335الرسالة السابقة،ص

« La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la 
restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants 
droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des 
circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la 
perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes 
sur lesquels elle fonde sa décision ». Voire aussi Elisabeth Joly-Sibuet, op.cit, p220.voire 
aussi Julie Vincent, le droit a la réparation des victimes en droit pénal international : utopie 
ou réalité, la revue juridique Thémis, 44, 2010, p 97. 
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، إذ 2، تخلید ذكرى ضحایا جرائم معینة 1عتراف بالجرائم المرتكبةإعتذار رسمي و الإ

 أن، وكما سبق 3الدولیة ختصاص المحكمة الجنائیةإیبقى هذا الجبر المعنوي خارج عن 

   . 4ن جبر الضرر یشمل رد الحقوق ، التعویض و رد الاعتبارإذكرنا ف

یعد هذا الشكل من أشكال التعویض الضروریة و التي لها الأولویة عن  :رد الحقوق -

بقیة الصور الأخرى و ذلك كل ما كان ممكنا ، و لا شك أن هذه الأولویة یقرها القانون 

في القانون الجنائي الداخلي ، و جوهر هذا الشكل هو إعادة الوضع الدولي و كذلك 

  .5بالنسبة للضحیة كما لو كانت الجریمة لم تقع أي إزالة آثار الجریمة بالنسبة للضحیة

و یختلف نطاق المقصود برد الحقوق كأحد أشكال جبر ضرر الضحایا بین من   

من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر د موایعتبره جزءا من التعویض و ذلك إذا رجعنا إلى 

أنه ینبغي أن یدفع :"بنصها على العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطة

مسؤولین عن تصرفاتهم حیثما كان ذلك مناسبا ، تعویضا عادلا الالمجرمون أو غیر 

ت للضحایا أو لأسرهم أو لمعیلیهم و ینبغي أن یشمل هذا التعویض إعادة الممتلكا

                                                           

ئم الدولیة التي ارتكبتها في الجزائر إبان فترة الاحتلال، لكن لا زالت الجزائر إلى الیوم تنتظر اعتراف فرنسا بالجرا -  1

  .هیهات أن تفعل العجوز

  .مثل تخلید ذكرى ضحایا مجزرة سبرینتشا  -  2

  .49المرجع السابق، ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ، -  3

4 - la restitution, l’indemnisation, et la réhabilitation. 

 .137أنظر أیضا رنا إبراهیم سلیمان العطور، المقال السابق، ص 

  .82،83، ص ص  المرجع السابقإبراهیم أحمد خلیفة ،  -  5



103 
 

ومبلغا نقدیا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ، و دفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء 

 .1"وتقدیم الخدمات و رد الحقوق

و بین من یفصله مبدئیا عن التعویض لیشمل جبر الضرر المادي و المعنوي 

ة من وثیقة المبادئ الأساسی 19للضحایا في مفهومه الواسع ، و هذا ما جاءت به الفقرة 

والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف و الجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني بنصها على 

الرد ینبغي متى أمكن ذلك أن یعید الضحیة إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات "

دولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني الجسیمة للقانون ال

إسترداد الحریة ، التمتع بحقوق الإنسان و استرداد : ویتضمن الرد حسب الاقتضاء ما یلي

الهویة والحیاة الأسریة و المواطنة ، و عودة المرء إلى مكان إقامته و استرداد الوظیفة 

  . 2"عادة الممتلكاتإ و 

أیضا برد الحقوق أن یعید المجرم أو الشخص المدان إلى الضحیة  و یقصد

نتهكها الفعل الإجرامي ، و ینصب رد الحق على الممتلكات أو الأموال إالحقوق التي 

التي تم الاستیلاء علیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، نتیجة السلوك الإجرامي الذي 

لإجرامي على ارتكاب أفعال تحدث أضرارا یحاكم علیه الشخص، أما إذا إقتصر السلوك ا

ن المطالبة برد الحقوق إمادیة و نفسیة بالضحیة كأفعال القتل و التعذیب و غیرها ، ف

  . 3یصبح بمثابة إجراء غیر مناسب مقارنة بالتعویض و رد الاعتبار

                                                           

  .إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطةمن  08أنظر المادة  -  1

  .459المرجع السابق، ص  یتوجي سامیة ، -  2

  .118،119ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص ص ،  -  3
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و تعد مسألة رد الحقوق الإجراء الوحید الذي أُقر به من بین إجراءات جبر أضرار 

، أما بالنسبة إلى نظام المحكمة الجنائیة 1ایا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة السابقةالضح

ن رد الحقوق یمثل إحدى أهم صور جبر أضرار المجني علیهم ، و یتضح ذلك إالدولیة ف

ن الحق الأساسي هو ـأمن النظام الأساسي التي تناولت ب 2فقرة  75من خلال المادة 

ن یتخذ أشكالا مختلفة تتعدد بحسب تعدد المعاییر المعتمدة جبر الضرر الذي ینبغي أ

للتقسیم ، كأن تكون بالنظر إلى المستفید من التعویض ، فیتم التفرقة ما بین التعویض 

الفردي أو الجماعي ، أو بالنظر إلى طبیعة التعویض فتكون التفرقة ما بین التعویضات 

ادیة و التي یمكن تقسیمها إلى رد الحقوق المادیة والمعنویة ، أو نوعیة التعویضات الم

رد الاعتبار ، كما لم یتم التفرقة بین أي من هذه الصور ، حیث تم اعتبارها  والتعویض و

جمیعا من أشكال جبر الضرر التي یمكن أن تقررها المحكمة إذا رأتها ملائمة لتحقیق 

  .2العدالة للضحایا

                                                           

من النظام الأساسي  23من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة، و المادة  24تضمنت مسألة الرد المادة  -  1

  .من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون  19لمحكمة رواندا، و المادة 

-Article 24 :Peines :  « 1. La Chambre de première instance n’impose que des peines 
d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de 
première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par 
les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.2. En imposant toute peine, la Chambre de première 
instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation 
personnelle du condamné. 3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de 
première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens 
et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte ». 

حول مسالة رد الحق فقد ورد في رأي لها بخصوص  الإنساناللجنة المعنیة بحقوق  أنو نورد في هذا السیاق  - 2

ك التي تتعلق بمصادرة ممتلكات في الجمهوریة التشیكیة أنه یقع على الدولة الطرف التزام بتوفیر إنتصاف قضیة بلاز 

التعویض ، و تم تأسیس هذا الحق على  أوفعال لكاتبي البلاغ ، بما في ذلك فرصة تقدیم مطالبة جدیدة لرد الحق 

حقوق ضحایا الجرائم  ، انظر نصر الدین بوسماحة، سیةالسیامن العهد الدولي للحقوق المدنیة و  3فقرة  2نص المادة 

،المرجع السابق،ص أنظر أیضا طارق أحمد الولید ،51المرجع السابق،ص ،الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي

  .470-468ص، 
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نه أما یحققه للضحیة من مزایا إلا و بالرغم من أهمیة هذا الشكل من التعویض ب

نه یتطلب تعاون أنه معقد و لیس سهل من الناحیة العملیة ، حیث أیتصف بطول وقته و 

ن المحاكم الدولیة إمن قبل السلطات المحلیة و هذا لیس سهلا في جمیع الأحوال لذلك ف

ن إعادة إالمؤقتة لم تطبقه نظرا لهذه الصعوبات، هذا من ناحیة و من ناحیة أخرى ف

الشيء إلى أصله لا یمكن تطبیقه في بعض الأحوال أي لا یمكن تنفیذه لذا یتم اللجوء 

  . 1إلى الوسائل الأخرى لجبر الأضرار

یعتبر التعویض عن الانتهاكات الجسیمة التي ترتكب في مجال القانون  :التعویض-

فاتها و أول نص الدولي قاعدة عرفیة متعارف علیها و طبقتها الدول في كثیر من تصر 

حترام عادات وأعراف إتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بإقانوني تحدث عن التعویض ورد ب

تفاقیة على أن یقوم الطرف من الإ 03،حیث نصت المادة  1970الحرب البریة لسنة 

كما یكون  -إذا دعت الحاجة–المتحارب الذي یخل بأحكام اللائحة المذكورة بالتعویض 

 .2یع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته المسلحةمسؤولاً عن جم

لتزام الدولة بدفع مبلغ نقدي كتعویض عندما إو یعرف التعویض بوجه عام بأنه 

یتعذر علیها إعادة الحال إلى ما كانت علیه،  أو عندما یكون هناك أضرار لا یكفي 

یكون معادلا للقیمة التي  لإصلاحها الرد العیني فیصبح التعویض المالي مكملا بحیث

  .یمكن عن طریقها إعادة الحال إلى ما كانت علیه 

                                                           

  .84إبراهیم احمد خلیفة، المرجع السابق، ص -  1

ط،دار الجامعة الجدیدة .ة في القانون الدولي الإنساني ،دنبیل محمود حسن ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریم - 2

  .328،ص 2009الإسكندریة مصر،
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على أن یشمل التعویض كافة ما لحق بالمتضرر من خسائر و ما فاته من كسب 

، و یمكن القول أن الهدف من التعویض  1جراء الفعل المنسوب إلى الدولة المتسببة فیه

دیة التي كان یملكها أو كان علیها إذا لم هو تمكین الضحیة من الوضع أو الحالة الما

، كما یقصد بالتعویض دفع مبلغ مالي للضحیة عن  2رتكابهاإتكن الجریمة قد تم 

الإصابات الجسدیة أو النفسیة أو غیرها من الأضرار المتكبدة جراء الجریمة المرتكبة  

جبر الأضرار  ویمثل التعویض حقا أساسیا ینبغي أن یعترف به للضحایا في إطار عملیة

عتراف بالأذى الذي حل إحیث یوفر لهم المزید من الثقة في نظام العدالة لما یمثله من 

بهم نتیجة الفعل الإجرامي، و یتحمل مسؤولیة دفع التعویض من حیث المبدأ الشخص 

المدان أو الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن أفعاله كان یكون من موظفي الدولة إضافة 

إنشاء صنادیق خاصة بدفع التعویض للضحایا في حالة عدم وجود موارد  إلى إمكانیة

  . 3كافیة لدى الشخص المدان لاستغلالها في دفع التعویض

و هو أمر تضمنته المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة 

لى نه حیثما لا یكون من الممكن الحصول عأستعمال السلطة ، حیث جاء في مواده إ

تعویض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى ینبغي للدولة أن تسعى إلى تقدیم تعویض 

عتلال الصحة البدنیة أو إالضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة أو ب: مالي إلى 

العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة أو لأسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا 

                                                           

  .460،461یتوجي سامیة ، المرجع السابق،ص ص،  -  1

  .86احمد خلیفة، المرجع السابق،ص  إبراهیم -  2

  .52ع السابق،صالمرج ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  3
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یذاء ، و بخاصة من كانوا یعتمدون في إعالتهم على هؤلاء أو عقلیا نتیجة للإ

  .1الأشخاص

كما ینبغي تشجیع إنشاء و تعزیز و توسیع الصنادیق الوطنیة المخصصة 

 2لتعویض الضحایا ، و یمكن أیضا عند الاقتضاء أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا الغرض

ها الضحیة عاجزة عن بما في ذلك الحالات التي تكون فیها الدولة التي تنتمي إلی

  .تعویضها عما أصابها من ضرر

و في نفس هذا السیاق جاءت مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ختصاص إعتمدت في دفع التعویضات للضحایا و ذلك بالنص على أن إ،حیث 3الدولیة

ن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیه دفع مبلغ محدد كتعویضات أالمحكمة ب

یة ، كما یمكن للمحكمة أیضا أن تأمر بدفع تلك التعویضات عن طریق الصندوق للضح

ن المحكمة لا تلجأ إلى دفع التعویضات إ، حیثما كان ذلك مناسبا ، و علیه ف4الاستئماني

                                                           

  .1985لسنة  الأساسیةمن المبادئ  12انظر الفقرة  -  1

فقد تم إنشاء صنادیق سواء من خلال التشریعات الوطنیة أو بواسطة معاهدات دولیة ، و ذلك لمنح تعویضات  -  2

المصالحة "ق التي أنشأت بتشریع وطني ، و أنشأ صندو " المؤسسة الألمانیة"للضحایا من الأفراد ، فأنشأت ألمانیا 

بموجب اتفاق بین النمسا و ألمانیا مع الولایات المتحدة الأمریكیة للقیام بالمساهمة تجاه المصالحة و السلم " النمساوي

والتعاون من خلال مبادرة تطوعیة من جمهوریة النمسا للأشخاص الطبیعیین الذین أكرهوا على أعمال الرقیق أو العمل 

نبیل محمود حسن ، المرجع / ي الاشتراكي في إقلیم جمهوریة النمسا الحالیة ، أنظر دالقسري من قبل النظام القوم

  .334السابق،ص

 جبر أشكال من ملائمة أشكالا فیه تحدد مُدان شخص ضد مباشرا أمرا تصدر أن للمحكمة 2فقرة 75المادة  -  3

 كان تأمر،حیثما أن وللمحكمة الاعتبار، ورد والتعویض الحقوق رد ذلك في بما یخصهم، فیما أو علیهم، المجني أضرار

أنظر أیضا محمد حسني  ،79المادة في علیه المنصوص الاستئماني الصندوق طریق عن الجبر قرار بتنفیذ مناسبا،

  .318علي شعبان، المرجع السابق،ص 

ني بقرار من جمعیة یُنشأ صندوق استئما:"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن 79نصت المادة  - 4

 ،"الدول الأطراف لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و لصالح أُسر المجني علیهم

  .321، 320أنظر أیضا محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق،ص ص،



108 
 

ستئماني إلا إذا عجزت عن دفعها كاملة من أموال الشخص عن طریق الصندوق الإ

اني و الشخص المدان فلا یجوز للمحكمة أن ستئمالمدان ، أما من غیر الصندوق الإ

تصدر أمرا بدفع التعویضات لأي جهة أخرى ، و هذا لا یعني أنه تم حصر حق 

الضحایا في الحصول على التعویضات على الجهتین المبینتین في النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة ، إذ یجوز للضحایا التوجه إلى أجهزة أخرى للحصول على 

، و تقدر المحكمة نطاق الضرر و مقداره أو الخسارة أو الأذى بناءا على 1لتعویضاتا

، و لسوء الحظ لم ینص النظام الأساسي على إمكانیة 2طلب المتضررین أو بمبادرة منها

الحكم على الشركاء في الجرم أو على الذین أصدروا تعلیمات لتنفیذه و هم قد یكونون 

 .3أشخاص معنویة أو حتى دولا

یكمن جوهر هذا الجزاء في العمل على مساعدة الضحایا في الاندماج  :رد الاعتبار-

مرة ثانیة في المجتمع ، بعبارة أخرى فهو یهدف إلى تحقیق الجانب الاجتماعي و عودة 

جتماعیة مرة ثانیة ، فلیس الهدف منه القصاص من ندماج في الحیاة الإالضحیة للإ

 .4مةالجاني أو المسؤول عن الجری

                                                           

لیس في هذه المادة ما :"ىللمحكمة الجنائیة الدولیة عل الأساسيمن النظام  75من المادة  06ذ نصت الفقرة إ -  1

، أنظر نصر الدین "الدولي أویفسر على أنه ینطوي على مساس بحقوق المجني علیهم بمقتضى القانون الوطني 

  .53المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي بوسماحة،

  .119ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -  2

و أن هذا الحكم لقي تأیید  القبیل،لم أن المشروع الأساسي كان قد نظر في إمكانیة صیاغة حكم من هذا مع الع -  3

إلا أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة تلزم الدول  الحكومیة،و معظم المنضمات غیر  الدول،بعض 

 LUC WALLEYN,op.cit,pp,63,64القطریة قانونا، 

  .91خلیفة، المرجع السابق، صإبراهیم احمد  -  4
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ستمرار في العیش في ظروف عتبار مساعدة الضحایا على الإو یقصد برد الإ

عادیة قدر المستطاع عن طریق توفیر جملة من الخدمات و المساعدات في مختلف 

، ولا 1حد أشكال جبر الضررأعتباره إمجالات الحیاة و قد أُعترف بهذا الحق للضحایا ب

من خلال تقدیم المساعدة النفسیة و الطبیة  یمكن أن یتحقق الهدف من جبر الضرر إلا

  .2والقانونیة والاجتماعیة

من المبادئ الأساسیة و المبادئ  21و یؤكد هذا التحلیل ما جاء في نص المادة 

التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف و الجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

ینبغي "  2006قانون الدولي الإنساني لسنة لحقوق الإنسان و الانتهاكات الخطیرة لل

لإعادة التأهیل أن یشمل الرعایة الطبیة و النفسیة فضلا عن الخدمات القانونیة 

من إعلان المبادئ الأساسیة  14، كما جاء هذا أیضا في نص المادة " والاجتماعیة

یتلقى ینبغي أن " 1985لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطة 

جتماعیة من خلال الوسائل إالضحایا ما یلزم من مساعدة مادیة و طبیة و نفسیة و 

  .3"الحكومیة و الطوعیة و المجتمعیة والمحلیة

و بالنظر إلى طبیعة المساعدات التي تحصل علیها الضحایا في إطار عملیة رد 

ء من العقوبة على عتبار فانه یصعب من الناحیة العملیة على الأقل أن یحكم بها كجز الإ

الشخص المدان ، بحیث یضاف إلى العقوبة السالبة للحریة و أوامر المصادرة و التغریم 

ودفع المستحقات ، الحكم علیه بتقدیم خدمات طبیة أو نفسیة أو اجتماعیة و یحتاج تنفیذ 

یة الأوامر الخاصة برد الاعتبار للضحایا إلى الاستعانة بموظفین و خبراء لهم كفاءة عال

                                                           

  .120ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -  1

  .91إبراهیم احمد خلیفة، المرجع السابق، ص -  2

  .المحكمة ستصبح مكتب للخدمات الاجتماعیة أنلقد لاقى هذا الجزاء بعض الانتقادات كون  -  3
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في مجالات تخصصاتهم سواء كانوا معتمدین من قبل المحكمة مباشرة كالأخصائیین 

و عن طریق الاستعانة بمنظمات تقدم خدمات لفائدة أالنفسانیین و الاجتماعیین ، 

  .1الضحایا

و لقد أولیت مسألة نوعیة الخدمات التي تقدم للضحایا و كذا الأشخاص المكلفین 

لغة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة إذ جعلتها من بین بالإشراف علیها، أهمیة با

  .عتبارهمإالمبادئ الأساسیة التي ینبغي مراعاتها في مساعدة الضحایا و رد 

، و حاجة 2و هو ما یجعل الأخذ بها ضمن آلیات عمل المحكمة مسألة ضروریة

متد إلى ضرورة الضحایا لا تتوقف عند حد الاعتراف بحقهم في تلقي المساعدة ، بل ت

ضمان فعالیة المساعدات المقدمة، و هي مسألة لا تتحقق إلا إذا أشرف علیها أفراد 

  .3یتمتعون بمستویات عالیة من الكفاءة و الخبرة

إلا أن إجراء رد الاعتبار بتقدیم المساعدة للضحایا بشتى أنواعها یعتبر تضییق لا 

وي أكثر من المادي، وهو بذلك یقترب من مبرر له لهذا الإجراء الذي یمتاز بطابعه المعن

مفهوم الترضیة التي تظم في إطارها العام إتخاذ التدابیر الفعالة التي تهدف إلى وقف 

                                                           

  .121ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -  1

ینبغي لدى تقدیم الخدمات أو "ب  1985من إعلان المبادئ الأساسیة لسنة  17جاء نص المادة في هذا السیاق  - 2

المساعدة إلى الضحایا إیلاء إهتمام لمن لهم احتیاجات خاصة بسبب طبیعة الضرر الذي أصیبوا ب هاو بسبب عوامل 

الجمیع دون تمییز من أي نوع كالتمییز تطبق الأحكام الواردة هنا على :"تنص عل 3و الفقرة " 3كالتي ذكرت في الفقرة

و الرأي السیاسي أو غیره و المعتقدات أو  بسبب العرق و اللون و الجنس و السن و اللغة و الدین و الجنسیة

  ." أو الاجتماعي و العجز و الأصل العرقي الممارسات الثقافیة و الملكیة، و المولد أو المركز الأسري

ینبغي أن یتلقى موظفو الشرطة و القضاء و الصحة و الخدمة :"على 1985علان من إ 16لقد نصت الفقرة  -  3

الاجتماعیة و غیرهم من الموظفین المعنیین تدریبا لتوعیتهم باحتیاجات الضحایا، و مبادئ توجیهیة لضمان تقدیم 

  "المعونة المناسبة و الفوریة
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نتهاكات المستمرة، و التحقق من الوقائع و الكشف الكامل و العلني عن الحقیقة  الإ

جثث الموتى   ومساعدة أهالي الضحایا على التعرف على هویات الأطفال المخطوفین و

وإصدار إعلان رسمي أو إقرار قضائي یعید للضحایا و عائلاتهم كرامتهم و سمعتهم 

عتذار علني بما في ذلك الاعتراف بالوقائع و قبول المسؤولیة و إحیاء إوحقوقهم و تقدیم 

  .    1ذكرى الضحایا و تكریمهم و غیرها من الأمور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                           

ئ التوجیهیة بشان الحق في الانتصاف و الجبر من وثیقة المبادئ الأساسیة و المباد 22أنظر نص المادة  -  1

لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، أنظر أیضا 

  .466سامیة یتوجي ، المرجع السابق،ص



112 
 

 الثانيالفصل 

  انون الدولي الجنائيضحایا في القمكانة ال

عتراف بحقوق ضحایا الجرائم الدولیة جدلا واسعا على مرِّ السنین أثارت مسألة الإ

نطلاقا إهتماما ملحوظا بها، وذلك إن بدأ المجتمع الدولي یبدي یلكن مع نهایة القرن العشر 

من مقتضیات العدالة والإنصاف لهذه الفئة، ویمكن إرجاع الفضل في ذلك إلى الجهود 

المبذولة خاصة من طرف منظمات حقوق الإنسان، كما أن تطور القانون الدولي الجنائي 

ساعد على فهم العدالة الجنائیة الدولیة بمعانیها المختلفة ، فعند الإمعان في الإشكالیة 

یتضح لنا بأنه فرع قانوني جاء لیدافع على النظام الدولي ،  العامة للقانون الدولي الجنائي

جرائم ضد سلامة و أمن البشریة ، و ینص كذلك على الجزاءات المناسبة لهذه و یحدد ال

الجرائم ، و یقر المسؤولیة الجزائیة الفردیة لمرتكبي هذه الجرائم التي هزت بشاعتها 

  . 1الضمیر العالمي

زداد عدد المنادین لأجل إنصافهم إو بالنظر لتزاید عدد ضحایا هذه الجرائم 

المحاكمات الدولیة،  فمن الثابت أن الضحایا لم یكن لهم الحق في وتخویلهم حقوق خلال 

المشاركة في إجراءات المحاكمة حیث یقتصر دورهم على تقدیم الشهادة، ولاحقا بدأ الأمر 

یتطور شیئا فشیئا ابتداءً من إنصافهم خلال محاكمات نورمبورغ و طوكیو، مرورا بتطور 

و رواندا، كما تبلور هذا الحق إلى أن كرس أیضا وضعهم أمام محكمة یوغسلافیا السابقة 

، الذي أعتبر نقطة تحول 2أمام المحاكم المختلطة و أمام القضاء الدولي الجنائي الدائم

                                                           

الذي  « Droit Pénal International »التمییز بین القانون الجنائي الدولي  ضرورةذهب غالبیة الفقهاء إلى  -  1

بوضع تنظیم للجرائم الواردة في القانون الوطني أي الداخلي و المتمیزة بوجود عنصر أجنبي ، و القانون الدولي   عنىیُ 

الذي یعنى بتحدید الجرائم الدولیة مثل جرائم الحرب و الجرائم ضد  « Droit International Pénal»الجنائي 

  .4، 3 المرجع السابق، ص ص ظر حسنین إبراهیم صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي،الإنسانیة، أن

  .12-10إبراهیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص ص،  -  2



113 
 

في مجال مشاركة هؤلاء الضحایا في إجراءات المحاكمة للحصول على حقوقهم، 

  : ولتفصیل مختلف هذه المواضیع نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتیة

   أمام العدالة الانتقامیة و الانتقالیة :المبحث الأول

  أمام القضاء المختلط و الدائم: المبحث الثاني

 المبحث الأول

  أمام العدالة الانتقامیة و الانتقالیة

لقد إستقر وضع ضحایا الجرائم الدولیة أمام العدالة الانتقامیة والانتقالیة عقب  

ثر الأضرار البالغة التي لحقت بالضحایا، إذ إِ لك على نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وذ

تعالت الأصوات مطالبة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الألمان، و إنشاء محاكم جنائیة 

رتكبوه من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة بإتباعهم أسالیب ووسائل إلمتابعتهم عمَّا 

حاكم جنائیة لمتابعة المجرمین وحشیة ضد المدنیین، و قد إستقر الرأي حول إنشاء م

  .1الألمان

الذي أنشأ  1945أوت  08تفاق لندن بتاریخ إو تجسد ذلك فعلا من خلال 

الذي أنشأ محكمة  1946جانفي  19محكمة عسكریة في نورمبورغ ، و القرار المؤرخ في 

طوكیو ، حیث یعد إنشاء هذه المحاكم في حد ذاته بمثابة إنصاف للضحایا، و ذلك من 

  .2لال إقرار المسؤولیة الجزائیة ضد مرتكبي الجرائم الدولیةخ

و بعد إنتهاء هذه المحاكمات و ما واجهته من إنتقادات، لم یتغیر الوضع الدولي  

رتكاب مثل هذه الجرائم ضد البشریة، مثل الجرائم البشعة التي تمَّ إحیث تمَّ الاستمرار في 

                                                           

  .39 ، صمحمود نجیب حسني، المرجع السابق -  1

  .28براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -  2
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رواندا، والهدد الهائل الذي خلفته من الضحایا رتكابها في إقلیم یوغسلافیا السابقة و إ

بمختلف أنواعهم ، و بالنظر إلى خطورة هذه الانتهاكات عمد مجلس الأمن الدولي إلى 

إنشاء محكمتین جنائیتین دولیتین لمحاكمة هؤلاء المجرمین، واحدة في یوغسلافیا السابقة 

لضحایا حمایة قانونیة من خلال ، ولقد كفلت هذه الأجهزة القضائیة ل1و الأخرى في رواندا

  :قواعد الإجراءات الخاصة بها، وهو ما سوف یتم التطرق إلیه ضمن المطالب التالیة

  الإنتقامیة أمام المحاكم: المطلب الأول     

  أمام المحاكم الانتقالیة: الثانيالمطلب      

 المطلب الأول

  أمام المحاكم الإنتقامیة

لفاشلة لمحاكمة غلیوم الثاني بعد الحرب العالمیة الأولى لقد أدَّى تكرار المحاولات ا

إلى ضرورة التفكیر في إیجاد سبیل آخر لإقرار مسؤولیة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة  

وذلك من أجل إنصاف ضحایا هذه الحرب، وفعلا تمّ ذلك من خلال إنشاء محكمة 

یو لمحاكمة المجرمین نورمبورغ لمحاكمة المجرمین الألمان، و إنشاء محكمة طوك

نتصار لضحایا الحرب العالمیة الثانیة إالیابانیین، و یعد إنشاء هاتین المحكمتین بمثابة 

  :وسوف نتطرق إلى هذه المحاكم في الفرعین التالیین

  حكمة نورمبورغم: الفرع الأول

   محكمة طوكیو: الفرع الثاني

  

                                                           

الصادر عن مجلس  1993/فبرایر/22المؤرخ في *808*ها بموجب القرار رقم محكمة یوغسلافیا السابقة تم إنشاؤ  -  1

  .الصادر عن مجلس الأمن 1994المؤرخ في *955*الأمن، و محكمة رواندا تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 
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 الفرع الأول

  حكمة نورمبورغم

أمام كثرة التندیدات الدولیة بالجرائم والتصریحات المطالبة سبقت الإشارة إلى أنه 

بمعاقبة مرتكبیها تمَّ إنشاء محكمة جنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة ، ولتفعیل 

فیه بضرورة محاكمة المجرمین  يَ ودِ الذي نُ  1942لسنة " سان جمس بالاس"تصریح 

دولة مهمتها التحقیق في جرائم  17قترحت بریطانیا تشكیل لجنة مكونة من إالألمان 

الحرب، ولقد أطلق علیها لجنة الأمم المتحدة، إلا أن هذه الأخیرة لم تستطع أن تقوم بأداء 

مهامها على أكمل وجه و ذلك بإقرار من رئیسها، لأنها لم تتلق الدعم البشري و المالي 

  .1لقیامها بمهامها

بالمحكمة العسكریة الدولیة   تمّ التوصل إلى إنشاء ما یعرف 1945أوت  8و في 

، و في هذا الإطار أوكلت مهمة إعداد مشروع 2التي أنیط بها مهمة القیام بالمحاكمة

ترومان    من طرف الرئیس الأمریكي" روبرت جاكسون"المحكمة للقاضي الأمریكي 

وفعلا قام جاكسون بالمفاوضات مع ممثلي بریطانیا و فرنسا و روسیا التي تمخض عنها 

  3یر مبادرة متعددة الأطراف ، وضعت من خلالها الأسس لمحكمة نورمبرغ العسكریةتقر 

                                                           

ادل ، أنظر ع" السیر سیسل هیرست"برئاسة القانوني البریطاني  20/10/1943أقرها مؤتمر لندن الدبلوماسي في  -  1

، المركز القومي 1ط ، أنظر أیضا یوسف حسن یوسف، المحكمة الدولیة،30عبد االله المسدي ، المرجع السابق،ص 

  .14ص ،2011مصر ، ،القاهرة ،القانونیة للإصدارات

ثامر محمد محمد صالح،ذاتیة المسائلة الجنائیة ،أنظر أیضا 100عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص -  2

 56یات العدالة الإنتقالیة،مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة،مصر،العدد كأحد آل

  .301أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص  ،1132، ص 2014،اكتوبر 

  .15، المرجع السابق، ص یوسف حسن یوسف، المحكمة الدولیة -  3
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و قد نصت المادة الثانیة من اللائحة على تشكیلة المحكمة التي تتألف من أربعة قضاة 

  .1یساعدهم أعضاء إحتیاطیین 

و ما یلاحظ على تشكیلة محكمة نورمبورغ أنها مماثلة لتشكیل المحكمة الخاصة 

من معاهدة فرساي ، و في كلتا  227مة غلیوم الثاني الذي نصت علیه م بمحاك

، كما لا یجوز 2المحكمتین فان القضاة المكونین لها ینتمون إلى جنسیات الدول المنتصرة

  .إحلال أحد محل القاضي الأصیل غیر نائبه أثناء الدعوى 

هامة نذكر  و لقد تضمنت مواد النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ عدة مبادئ 

منها عدم جواز رد القضاة لا من قبل النیابة العامة و لا من قبل المتهمین ، و علل هذا 

الأمر بالرغبة في عدم إطالة أمد المحاكمات ، و المبدأ الثاني هو جواز حلول القاضي 

شفاهة  المعاون أو النائب محل القاضي الأصیل في الدعوى ، و هذا المبدأ یخالف مبدأ

  .3مة ، لأنه من المفروض أن القاضي یتابع جمیع وقائع الدعوى بنفسهالمحاك

                                                           

1 - The Tribunal was promptly established, consisting of Lord Justice Geoffery Lawrence 

of the British Court of Appeals as President; Francis Biddle, former Attorney General of 

the United States; Major General I. T. Nikitchenko, Vice-Chairman of the Soviet Supreme 

Court; and Donnedieu de Vabres, Professor of Law at the University of Paris. The 

alternates were Sir Norman Birkett, Judge of the High Court of England; John J. Parker, 

Judge of the United States Circuit Court of Appeals ; Lt.-Col. A. F. Volchkov, Judge of the 

Moscow District Court; and Robert Falco, Judge of the Court of Cassation of France. The 

Tribunal held its first public meeting in Berlin on October 18, 1945, and received the 

indictment from the Committee of the Chief Prosecutors consisting of Justice Robert H. 

Jackson for the United States, Sir Hartley Shawcross for Great Britain, Francois de 

Menthon for France, and General R. A. Rudenko for the Soviet Union, QUINCY 

WRIGHT, the law of the Nuremberg trial, the american journal of international law vol 

41,N°01, janury 1947 , p 40. 

  P.M.CARJEU, op.cit, p 30 : أنظر أیضا ،103محمد عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص  -  2

  .156ص  عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، -  3



117 
 

و لقد تم تحدید إختصاص محكمة نورمبورغ بموجب المادة السادسة من میثاق 

رتكبوا إالمحكمة ، إذ أن المحكمة تختص بمحاكمة و معاقبة كل الأشخاص الذین 

ل المحور فعلا بصفتهم الشخصیة، أو بصفتهم كأعضاء في منظمة تعمل لحساب دو 

الجرائم ضد السلام  و هي القیام بتدبیر أو : یدخل في نطاق إحدى الجرائم التالیة 

تحضیر أو إثارة أو مباشرة حرب عدوانیة ، أو حربا مخالفة للمعاهدات الدولیة ، جرائم 

الحرب  و هي القیام بانتهاك قوانین الحرب و أعرافها و تشمل عدة أفعال على سبیل 

كر منها القتل، إبعاد المدنیین ، إساءة معاملة الأسرى ، الجرائم ضد الإنسانیة  المثال نذ

  .   1و هي أفعال القتل و الإبادة والاسترقاق و الإبعاد و غیرها

و تمثلت إجراءات المحاكمة في نورمبورغ في قیام النیابة العامة المكونة من  

یمثلون مباشرة أمام المحكمة ، أما عن ممثلي الدول الأربع بإثبات التهم ، و كان الشهود 

طریق إدارة الجلسات فقد كانت تتم تلاوة قرار الاتهام بأكمله ثم یوجه الاتهام إلى المتهم 

لیرد علیه بالنفي أو الإیجاب ، ثم توضع سلطة الاتهام وجهة نظرها ، بعدها تقوم 

  . 2تهام و الدفاعالمحكمة بمناقشة أدلة كل من الإ

رمبورغ أیضا إلصاق الصفة الإجرامیة بعدد من المنظمات التي أقرت محكمة نو 

رتكبت في ألمانیا أو الدول المجاورة لها من حیث أن لها أن إأدت دورا في الجرائم التي 

عتبار الهیئة أو المنظمة التي ینتمي إلیها الأشخاص منظمة إجرامیة ، و على إتقضي ب

وقعة حق محاكمة أي فرد أمام محاكمها أساسها یكون للسلطات المختصة في كل دولة م

                                                           

الدولیة، المرجع  ، المحكمةیوسف حسن یوسف ،106، 105ص  ، صالمرجع السابق الفار،محمد عبد الواحد  - 1

أنظر أیضا أحمد محمد  ،126، 125أنظر أیضا محمد عبد المنعم ریاض،المقال السابق،ص ص،  ،15، صبقالسا

  .302أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص 

، المركز القومي 1حامد سید محمد حامد، سلطة الاتهام و التحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ط -  2

  .11، ص 2010مصر،  ،القاهرة ،للإصدارات القانونیة
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نضمامه لها و في هذه الحالة إالوطنیة الجزائیة أو العسكریة أو محاكم الاحتلال بسبب 

  . 1تعتبر الصفة الإجرامیة للهیئة أو المنظمة ثابتة و لا یجوز مناقشتها

أن محكمة نورمبورغ بإقرارها الصفة الإجرامیة لبعض  و ما یمكن ملاحظته

ت و إمكانیة محاكمة أي شخص ینتمي إلیها أمام المحاكم الوطنیة ، إنما هو المنظما

عتبارهم أطراف إإقرار غیر مباشر للضحایا بحقهم في جبر الضرر أمام هذه المحاكم ب

  .2مدنیة

تفاق لندن یتضح أن هذه الوثیقة لم تتضمن ما یشیر إستقرائنا لبنود إو من خلال 

ر لهم في سیر إجراءات المحاكمة ، و قد كان التجسید إلى حقوق الضحایا أو إلى أي دو 

  . 3الحقیقي لفكرة وصایة الدولة على الضحایا في محاكمات نورمبورغ

فكما سبق لنا الذكر أن قضاة محكمة نورمبورغ تم تعیینهم بالتساوي من طرف 

فهم ن الادعاء العام أیضا تم تعیینه من طر إالدول الأربع المنتصرة ، إضافة إلى ذلك ف

  .4لكي یمثلهم خلال سیر إجراءات المحاكمة

                                                           

  .61ص سامیة یتوجي، المرجع السابق، -1

  .129 ، صالسابق ، المقالمحمد عبد المنعم ریاض -2

  .19ص  المرجع السابق، ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ، -3

ولیة كان هناك انقسام حول كیفیة تعیین المدعي العام ، ففریق من للمحكمة الجنائیة الد الأساسيعند وضع النظام  -4

التحقیقات و الملاحقات  إجراءأن تمنح سلطة  رأواو الصین و غیرها  الأمریكیةالدول من ضمنهم الولایات المتحدة 

ة لات لجهة مستقالتحقیق إجراءتمنح سلطة  أنالطرف الثاني من الدول فقد رأت  أماوحده ،  الأمنمجلس  إلىالقضائیة 

، و كانت النتیجة النهائیة توفیقیة بین الاتجاهین ،  الرأیینتباشر التحقیقات من تلقاء نفسها ، و كان الصدام بین هذین 

 إتباعهتعین مدع عام تابع للدولة التي شرعت في التحقیق و هو النموذج الذي تم  أنهذه الدول هذه الدول  أمامكان  إذ

في محاكمات یوغسلافیا  إتباعهة و هو النموذج الذي تم لیكون المدعي العام هیئة مستق أن أو في محاكمات نورمبورغ

  .السابقة و رواندا 
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كما تحدثت لائحة محكمة نورمبورغ على جواز الأمر بعقوبة الإعدام ضد 

ستقرائنا لما نصت إ، و من خلال 1المجرمین أو أي جزاء آخر ترى المحكمة أنه عادل

ن الجزاء العادل مصطلح واسع یمكن أن یتضمن فرض عقوبات إعلیه لائحة المحكمة ف

،كما یمكن أن تقرر المحكمة إلزام الیة و مصادرات تضمن حق الضحایا في التعویضم

الشخص المحكوم علیه في سرقة بأن یرد المال المسلوب و یسلمه لمجلس المراقبة في 

  .2ألمانیا

لكن بالنظر إلى ما طبق من الناحیة العملیة لا نجد مجالا لمثل هذا التفسیر، أما 

ألمانیا للدول المتضررة من الحرب العالمیة فلم تكن موجهة التعویضات التي منحتها 

  .3للضحایا بل للدول لجبر ما لحقهم من خسائر مادیة و بشریة أثناء النزاع المسلح

مما سبق نستخلص أن الضحایا لم یتمتعوا في الواقع بأي مركز قانوني أمام هذه 

ت و لا لتحریك الدعوى ، كما المحكمة ، و لم تتح لهم الفرصة لا للمشاركة في الإجراءا

لم یتم إدراج نظام خاص بحمایتهم و تقدیم المساعدة و الدعم ، و لا أي حكم 

  .4بالتعویض

  

                                                                                                                                                                                

Voir ANTONIO CASSESE, the statute of international criminal court : some preliminary 

reflections, european journal of international law, vol 10, N°01, 1999, p 161. 

1 - L’article 27 : « Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de 

culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste ». 

  .130 ، صالسابق ، المقالمحمد عبد المنعم ریاض -2

  .20المرجع السابق،ص ،ا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحای نصر الدین بوسماحة، -3

شخصا و كانت الأحكام متفاوتة بین الحكم بالبراءة لثلاثة ، و الحكم  22في محاكمات نورمبورغ تمت محاكمة  -4

لیهم بالسجن لمدد متهما ، و الحكم بالسجن مدى الحیاة على ثلاثة ، أما الأربعة الباقین فحكم ع 12بالإعدام على 

  .40،  39سنة ، للمزید أنظر عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق،ص ص  20و  10تتراوح بین 
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 الفرع الثاني

  محكمة طوكیو

لقد أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة تجریب القنبلة النوویة لأول مرة فما كان 

كتمال إنتهت قبل إأوروبا كانت قد ن الحرب في علیها إلا أن تجربها على الیابان، لأ

ستقر الرأي حول تفجیرها في الیابان لكي تتم دراسة إصنع القنبلة ، و بین أخذ و رد 

  .1الآثار الناتجة عنها

و كان لإلقاء القنبلتین النوویتین على هیروشیما و ناغازاكي أثر في دفع الیابان 

 12.5رت قوة قنبلة هیروشیما ب و قد ، 19452سبتمبر  02لتوقیع وثیقة الاستسلام في 

صباحا على  8.16، و تم تفجیرها على الساعة ) (TNTكیلو طن من ال ت إن ت 

شخص   90.000إلى  70.000قدم و كان عدد ضحایاها یتراوح بین  1900ارتفاع 

                                                           

1- ERIK KOPPE, the use of nuclear weapons and the protection of the environnement 

during international armed conflict, Hart publiching, oxford and portland Oregon USA, 

2008, pp 29,30.  

 من وثیقة الاستسلام على الموقع 2، 1أنظر الفقرة  -  2

http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450729a.html#6   على الساعة  24/10/2017تاریخ الزیارة

20.35   

1-We, acting by command of and in behalf of the Emperor of Japan, the Japanese 

Government and the Japanese Imperial General Headquarters, hereby accept the provisions 

set forth in the declaration issued by the heads of the Governments of the United States, 

China, and Great Britain on 26 July 1945 at Potsdam, and subsequently adhered to by the 

Union of Soviet Socialist Republics, which four powers are hereafter referred to as the 

Allied Powers. 

2-We hereby proclaim the unconditional surrender to the Allied Powers of the Japanese 

Imperial General Headquarters and of all Japanese armed forces and all armed forces under 

the Japanese control wherever situated.   

 .1134ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،صأنظر أیضا 
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ستخدام الأسلحة الذریة هي إرغام الیابان على الاستسلام  إوكانت الفكرة الكامنة وراء 

هم جدا أن تكون هناك ضربة ثانیة تتبع الأولى بسرعة في حال رفضت لذلك كان م

  .1الیابان الاستسلام

دقیقة، و الهدف الأساسي هو كوكورا  3.47و كان توقیت التفجیر على الساعة 

رسنال على الساحل الشمالي لجزیرة كیوشو ، أما الهدف الثاني فقد كان ناغازاكي ، وبعد أ

دف الأول تم التوجه إلى الهدف الثاني و هو ناغازاكي وقدرت أن إستحال التفجیر في اله

  . TNTكیلوطن  22قوة القنبلة ب 

من المدینة قد دمر أما الخسائر البشریة  %44و أظهرت الصور بعد التفجیر أن  

رتفع عدد الخسائر في إقتیل ، و في المقابل  40.000و  35.000فقد تراوحت بین 

، إلا أن الیابان رفضت الاستسلام غیر المشروط إلى أن قتیل  140.000هیروشیما إلى 

، و هو  1945أوت  17هددتها الولایات المتحدة الأمریكیة بتفجیر ثالث للبلوتونیوم في 

 14الأمر الذي أدى بالإمبراطور الیاباني إلى الاستسلام و قبول بنود إعلان بوتسدام في 

 . 19452أوت 

القائد الأعلى " رثر آدوغلاس ماك "رال الأمریكي ستسلم الیابان قام الجنإفبعد أن 

یقضي بتشكیل  1946جانفي  19لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا خاصا بتاریخ 

محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى ، تتخذ طوكیو مقرا لها أو في أي مكان تحدده فیما 

 . 1نه تم الاستقرار على مدینة طوكیوأ،إلا  3بعد

                                                           

الجویة تم تقدیم الموعد  للاضطراباتنظرا  لكنو ،  1945 أوت 11یكون التفجیر الثاني في  أنكان من المقرر  - 1

  . 1945 أوت 09 تاریخ إلى

2 - ERIK KOPPE, op.cit, p p 34,35. 

  .112ص المرجع السابق، الفار،عبد الواحد محمد  -  3
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تشكیلة المحكمة تتكون من عدد لا یقل عن ستة أعضاء و لا یزید عن و قد كانت 

إحدى عشر عضوا ، یتم تعیینهم من قبل القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى 

من الأسماء المقدمة من الدول الموقعة على وثیقة الاستسلام ، بالإضافة إلى ممثلین عن 

استرالیا  : التالیة بالتوقیع على وثیقة الاستسلام ، و قامت الدول2دولة الهند و الفلبین

كندا، الصین ، فرنسا ،هولندا، نیوزیلندا، الاتحاد السوفیاتي، بریطانیا،الولایات المتحدة 

،و تعتبر الهند  3الأمریكیة، أما الفلبین و الهند فقد كانتا عضویتین بلجنة الشرق الأقصى

فقد كانوا أطرافا في الحرب مع الیابان ، كما تجدر هي الدولة الوحیدة المحایدة أما الباقي 

الإشارة إلى أن نظام محكمة طوكیو لا یختلف اختلافات جوهریة عن نظام محكمة 

  .نورمبورغ 

تضمنت لائحة طوكیو الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها و توجب علیها 

أو تحضیر أو إثارة أو و هي وقائع تدبیر : ، و هي الجرائم ضد السلام  الفردیةالمسؤولیة 

و هي الجرائم المرتكبة : شن حرب اعتداء بإعلان سابق أو دون إعلان ، جرائم الحرب

و هي : ضد معاهدات الحرب بمخالفة قوانین و عادات الحرب ، الجرائم ضد الإنسانیة

القتل ، الإبادة و الاسترقاق ، الإبعاد و غیرها من الأفعال اللاإنسانیة المرتكبة ضد أي 

                                                                                                                                                                                

1 - Article 1 :Tribunal established :  « The International Military Tribunal for the Far East 

is hereby established for the just and prompt trial and punishment of the major war 

criminals in the Far East. The permanent seat of the Tribunal is in Tokyo ». 

2 - Article 2 :Members : « The Tribunal shall consist of not less than six members nor 

more than eleven members, appointed by the Supreme Commander for the Allied Powers 

from the names submitted by the Signatories to the Instrument of Surrender, India, and the 

Commonwealth of the Philippines. 

فیاتي ، كان مقرها واشنطن ، وكانت و ساستجابة لطلب الاتحاد ال 1945تشكلت لجنة الشرق الاقصى في دیسمبر  -  3

دولة من مهامها نقل التوجیهات من مقرها الى مجلس الحلفاء للیابان باعتباره مجموعة إستشاریة المنعقد  11تتالف من 

فیاتي و الصین، و في طوكیو، و الذي كانت تنحصر عضویته في الولایات المتحدة الامریكیة ، بریطانیا، الاتحاد الس

  .42ص عبد االله المسدي، المرجع السابق، انظر عادل
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ضطهادات المبنیة على أسباب سیاسیة أو شعب مدني قبل أو أثناء الحرب، و كذلك الإ

  . 1جنسیة

ستمرت المحاكمات إ، و  1946أفریل  26و عقدت المحكمة أولى جلساتها في 

رتكبوا إشخصا ممن  28تهام إلى ، ووجهت المحكمة الإ 19482نوفمبر  12إلى غایة 

منهم ، حیث حكم علیهم بعقوبات  26مَّت إدانة ختصاص المحكمة، و تإجرائم تدخل في 

كتلك التي حكم بها في محكمة نورمبورغ ، غیر أن تنفیذ العقوبات كانت خاضعة لسلطة 

  . 3الذي كان یملك سلطة العفو أو تقلیل العقوبة" ماك آرثر"الجنرال 

                                                           

1 - Article 5 :Jurisdiction over persons and offences : « The Tribunal shall have the power 

to try and punish Far Eastern war criminals who as individuals or as members of 

organizations are charged with offences which include Crimes against Peace. 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the 

Tribunal for which there shall be individual responsibility: 

a. Crimes against Peace: Namely, the planning, preparation, initiation or waging of a 

declared or undeclared war of aggression, or a war in violation of international law, 

treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the 

accomplishment of any of the foregoing; 

b. Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war; 

c. Crimes against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement, 

deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or 

during the war, or persecutions on political or racial grounds in execution of or in 

connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in 

violation of the domestic law of the country where perpetrated. Leaders, organizers, 

instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan 

or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed 

by any person in execution of such plan » 

  .113ص عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، -  2

  .43 ص عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، -  3
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بالرغم من أنه لیست هنالك أیه إشارة أصلا للضحایا في لائحة محكمة و علیه 

كیو ، غیر أنه یمكن لهؤلاء الضحایا أن یكونوا شهودا و یقدموا شهادتهم أمام المحكمة طو 

بصفتهم هذه و لیس بصفتهم ضحایا ، فلائحة طوكیو كانت خالیة من أي إشارة للضحایا 

شتراكهم في الإجراءات ، و لا حتى التعویض رغم أن إأو نظام مساعدتهم و حمایتهم أو 

ضمنت النص على إمكانیة الحكم بعقوبات أخرى یمكن أن من اللائحة ت 16المادة 

ن الدول آنذاك كانت تعتبر الشخص الدولي تتضمن دفع مبالغ مالیة كتعویض للدول،لأ

 .  الوحید في المجتمع الدولي

 الثانيالمطلب 

  أمام المحاكم الانتقالیة

السیاسة لقد كانت المحاكمات العسكریة الدولیة بمثابة لبنة أساسیة لوضع قواعد 

الجنائیة الدولیة ، فالمحاكمات الدولیة لا تزال مطلبا رئیسیا للضحایا ، و التحقیق في 

الجرائم الدولیة بمختلف أنواعها یعتبر عنصر أساسي لتحقیق العدالة الجنائیة التي وجدت 

  1جذورها كما سبق الذكر في محاكمات نورمبورغ و طوكیو، رغم الانتقادات الموجهة إلیهم

عدها جاء دور المحاكم الانتقالیة محكمة یوغسلافیا السابقة و رواندا لاستكمال إرساء و ب

  .مبادئ العدالة الدولیة

رتكبوها بشكل یعكس إفإذا ما تمَّت محاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي 

تطلعات الضحایا یمكن أن تضطلع هذه المحاكمات بدور حیوي في إعادة كرامتهم 

                                                           

لقد أدت هذه المحاكمات إلى إرساء العدید من مبادئ القانون الدولي، التي تم تقنینها فیما بعد من قبل لجنة  -  1

في تطویر القانون  القانون الدولي، محفوظ سید عبد الحمید محمد،دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

  .11،ص 2009قاهرة، مصر،العربیة، ال النهضة،دار  الإنسانيالدولي 
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السابقة كان  1، فالملاحقات القضائیة المحلیة على مستوى إقلیم یوغسلافیاوتحقیق العدالة 

لها دور جد فعال في إرساء قواعد حمایة الضحایا ، و بالموازاة مع محاكمات یوغسلافیا 

ن محاكمات إقلیم رواندا أیضا كان لها دور كبیر في إنصاف الضحایا، من إالسابقة ف

من إجراءات المحاكمة، وهو ما سوف نتولى بیانه خلال إیجاد موقع لهم و لو بسیط ض

  :في الفروع الآتیة

  محكمة یوغسلافیا السابقة :الفرع الأول     

  محكمة رواندا: الفرع الثاني    

 الفرع الأول

  محكمة یوغسلافیا السابقة

الدور الكبیر في نشوء الحرب في  1992لقد كان لتفكك الاتحاد الیوغسلافي سنة  

فیا ، و لأن غالبیة جمهوریات أرادت الاستقلال بنفسها ، أثار هذا الأمر أقالیم یوغسلا

نقسام ، حیث تم نقمة كل من صربیا و الجبل الأسود اللَّتان كانتا ترفضان الاستقلال و الإ

ن كثرة الضحایا ومدى أرتكاب أبشع الجرائم الدولیة في حق المسلمین ما أدى إلى القول بإ

بالمجتمع الدولي إلى التحرك و إنشاء محكمة لكي تنصف هؤلاء  معاناتهم هي التي دفعت

  .2الضحایا و ذلك من خلال محاكمة مجرمي الحرب في إقلیم یوغسلافیا السابقة

                                                           

تم تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بقرار من مجلس الأمن، لكون الجرائم المرتكبة على ذالك  -  1

المتضمن مواد النظام الأساسي للمحكمة،  808الإقلیم تعتبر حالة تهدید للسلم و الأمن الدولیین، للمزید أنظر القرار 

   .36، المرجع نفسه، صسید عبد الحمید محمدمحفوظ كذلك أنظر 

و في نفس السنة أُقیم اتحاد الجمهوریات الیوغسلافیة  1945سنة  الألمانيتحررت یوغسلافیا من الاحتلال  - 2

صربیا،كرواتیا،سلوفینیا،البوسنة : یضم كل من  الأخیرتیتو رئیسا للاتحاد ، و كان هذا  أصبحالشعبیة ، و 

الوضع الذي أدى إلى نشوب نزاع مسلح بین الصرب و المسلمین في  هذا ،و جمهوریة مقدونیا ودالأسوالهرسك،الجبل 

البوسنة و الهرسك ، ومازال لغایة الآن یعتبر هذا النزاع نزاع داخلي أو حرب أهلیة ، غیر أن تدخل كل من صربیا 
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المنشئ للجنة  780صدر مجلس الأمن القرار رقم أ 1992أكتوبر  06ففي 

نون الدولي الخبراء الخاصة بالتحقیق و جمع الأدلة عن جمیع الأفعال المنتهكة للقا

  .1تفاقیات و معاهدات جنیفالإنساني و لإ

نتهاكات الجسیمة للقانون ن الفظائع المروعة و الإإو كما سبق و أن ذكرنا ف

الدولي الإنساني أدت إلى مبادرة مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا 

ة برأي كل من تقریر ، و لقد أخذ مجلس الأمن فیما یخص ضرورة إنشاء المحكم2السابقة

بعثة الجماعة الأوروبیة للتحقیق في معاملة المسلمات في یوغسلافیا السابقة، و تقریر 

یطالیا  إلجنة فقهاء القانون المقدم من فرنسا ، و تقریر لجنة فقهاء القانون المقدم من 

  .والتقریر المحال من ممثل السوید 

خاذ قرار إنشاء محكمة یوغسلافیا تإفكل هذه التقاریر ساعدت مجلس الأمن على  

نتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي إرتكاب إالسابقة لمحاكمة المتهمین ب

، و قد أصدر مجلس الأمن بعد ثلاثة أشهر 1991الإنساني في إقلیم یوغسلافیا منذ سنة 

                                                                                                                                                                                

تاریخ الزیارة    http//ar.wikipedia.org والجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة ساهم في تدویل النزاع ،

  .306أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص  ، 10.57على الساعة  08/11/2017

ساعة من شرائط الفدیو  300ألف صفحة من المستندات ، و ما یزید عن  65لقد أسفرت جهود اللجنة على  -  1

صفحة من التحلیلات ، و قد تم تسلیم كل هذه  3300للجنة الخبراء من  فضلا عما تضمنته ملاحق التقریر النهائي

المستندات إلى المدعي العام للمحكمة لاحقا ، للمزید أنظر وردة الطیب، مقتضیات العدالة أمام المحكمة الجنائیة 

د ،أنظر أیضا خالد محم43،ص2015، المركز القومي للإصدارات القانونیة القاهرة مصر، 1الدولیة ،ط

الجمعة،الأسس القانونیة لمشروعیة إنشاء محكمة دولیة بشأن إغتیال رئیس وزراء لبنان الأسبق،مجلة الحقوق ،جامعة 

  .223، ص 2013،مارس 37،السنة 01الكویت،العدد 

، أنظر  3175، في الجلسة  1993فیفري  22المؤرخ في  808أنشأت المحكمة بموجب القرار رقم  -  2

S/Res/808/1993 ، أنظر أیضا أحمد محمد أمین  ،1134ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،صظر أیضا أن

  .306عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص 
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الذي یضم  الذي تمت فیه الموافقة على النظام الخاص بتلك المحكمة و 827القرار رقم 

من القرار النص على أن تضطلع المحكمة الدولیة  07، حیث جاء في الفقرة  1مادة 24

بعملها دون الإخلال بحق المجني علیهم في السعي عن طریق الوسائل الملائمة للحصول 

على تعویض عن الأضرار المتكبدة نتیجة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ، والمحكمة 

ولیة لیوغسلافیا السابقة هي محكمة جنائیة دولیة مؤقتة أُنشأت لغرض خاص الجنائیة الد

  .2ختصاصها العام بحالات محددة و مكلفة بمهمة خاصةإحیث یتحدد 

لقد أعمل مجلس الأمن عند إنشائه للمحكمة الفصل السابع من میثاق الأمم 

  3سلم و الأمن الدولیینا للن ما حصل في إقلیم یوغسلافیا السابقة یعتبر تهدیدً المتحدة لأ

و قد قدم مجلس الأمن قائمة بالقضاة المرشحین من قبل الأمین العام للأمم المتحدة إلى 

  .4قاضیا 11الجمعیة العامة لكي تنتخب من ضمنها 

                                                           

 ، المقالأنظر أیضا خالد محمد الجمعة S/Res/827/1993 25/05/1993المؤرخ في  827القرار رقم  - 1

  .223 ، صالسابق

2 - décide également que la tache du tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des 

victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de 

violation du droit humanitaire international. 

3 - JEAN PIERRE GETTI et KARRINE LESCURE, historique du fonctionnement du 

tribunal pénal international  pour l’ex-Yougoslavie, revue internationale de droit pénal, vol 

67 1996, p p 235-241. 

رامون "تكون مدة ولایة كل منهم أربع سنوات قابلة للتجدید ، كما تم تعیین مدع عام للمحكمة و هو الفنزولي  -  4

بترشیح  1993أكتوبر  21الصادر في  877ي العام بموجب قرار مجلس الأمن رقم كان تعیین المدع "إسكوفار سالوم

أنظر أیضا خالد محمد  ،49ص من الأمین العام للأمم المتحدة ، للمزید أنظر عادل عبد االله المسدي ، المرجع السابق،

  .224الجمعة،المقال السابق،ص
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و تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن المحكمة تختص بمحاكمة 

ي الإنساني على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ رتكاب الجرائم ضد القانون الدولإالمتهمین ب

19911 .  

من النظام الأساسي  11تكونت المحكمة من ثلاثة أجهزة نصت علیها المادة  

، إلى جانب 3، و هي الدوائر إذ تتكون من أربعة دوائر ثلاثة منها درجة أولى2للمحكمة

  .4دائرة الاستئناف ، المدعي العام و قلم المحكمة

قاضیا مستقلا ینتمون إلى دول مختلفة موزعین  16ئر المحكمة من و تتشكل دوا

ثلاثة قضاة دائمین لكل دائرة من دوائر أول درجة و سبعة قضاة في دائرة : كالتالي

الجمعیة العامة للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات  انتخاب القضاة منإستئناف ، و یتم الإ

  .5قابلة للتجدید

                                                           

تفاقي و القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني الإالقانون الدولي الإنساني الذي أشارت له المادة هو  -  1

محمد عبد المنعم عبد الغني،  العرفي الذي یتضمن القواعد العرفیة و هو ما جاء في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة

  .304ص المرجع السابق،

2- Article 11 : Organisation du Tribunal international : « Le Tribunal international 

comprend les organes suivants : a) les Chambres, soit trois Chambres de première instance 

et une Chambre d’appel ; b) le Procureur ; et c) un Greffe commun aux Chambres et au 

Procureur ». 

في الجلسة رقم   1998ماي  13المؤرخ في  1166ار دائرة جدیدة و ذلك بموجب القر  إضافةتم  1998سنة  - 3

3878 ،S/Res /1166/1998  

  .224، صالسابق ، المقالأنظر أیضا خالد محمد الجمعة ،44، صوردة الطیب المرجع السابق -  4

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا  1مكرر 13مكرر و المادة  13و المادة  13أنظر المادة  -  5

قضاة  3هیئات كل هیئة منها تتألف من  3قاضیا حیث تتكون من  14بقة، و بدأت المحكمة عملها في لاهاي ب السا

، قام  2000دیسمبر  05في  1329قضاة ، و على اثر صدور قرار مجلس الأمن  05و من هیئة استئناف تضم 

سنوات ،  04قاضیا ینتخبون لمدة  16ها مجلس الأمن بتعدیل النظام الأساسي للمحكمة لیغدو عدد القضاة العاملین ب
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ن المحكمة تختص بمحاكمة إة من النظام الأساسي فو طبقا لنص المادة السادس

الأشخاص الطبیعیین فقط الذین یرتكبون الجرائم الدولیة المحددة في نظام المحكمة ، كما 

عتباریة كما حصل في محكمة نورمبورغ  أن المحكمة لا تختص بمحاكمة الأشخاص الإ

یین و كبار القادة إذ ركزت على إقرار مسؤولیة رؤساء الدول و المسؤولین الحكوم

  .1رتكبوا جرائم في حق الضحایاإالعسكریین الذین 

فیجـــب أن تكـــون هیئـــة الإدعـــاء العـــام مســـتقلة  مكتـــب المـــدعي العـــامأمــا بخصـــوص 

 2وذلك من أجل قیامها بإجراءات التحقیق في الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسـاني

ــیم یوغســلافیا، و یــتم تع یــین المــدعي العــام مــن قبــل مجلــس الأمــن وحقــوق الإنســان فــي إقل

ــة للتجدیــد 04بــإقتراح مــن الأمــین العــام لمــدة  ، كمــا أنــه لكــل مــدع عــام نائــب 3ســنوات قابل

  ومـــوظفین یـــتم تعییـــنهم مـــن قبـــل الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة بتوصـــیة مـــن المـــدعي العـــام 

                                                                                                                                                                                

قضاة ، للمزید انظر وردة الطیب، المرجع  05و أجاز لها أن تبقى ب  07كما تم رفع عدد قضاة هیئة الاستئناف إلى 

  . 44 ص نفسه،

  .304ص حمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق،م -1

،دار الثقافة للنشر 1في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،ط الإنسانيالقانون الدولي  عمر محمود المخزومي،  أنظر -2

  .73أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق،ص ،161،ص2008،الأردنو التوزیع،عمان ،

لكن وجهت العدید من الإنتقادات حول طریقة تعیین المجلس للمدعي العام فمن المفترض أن یتم إنتخابه مـن أجـل  - 3

فــي بــادئ الأمــر كــان لمحكمــة یوغســلافیا مــدع عــام بعــدها أســندت هــذه المهمــة لمــدع واحــد یقــوم  ضــمان إســتقلالیته ، و

الفنزویلـي فــي منصـب المــدعي العـام لكنــه " رامــون أسـكوبار"لقـد عــین السـید  بمهامـه فـي محكمــة یوغسـلافیا و روانــدا معـا

الكندیة " لویس أربور"، بعدها   Richard Goldstone" ریتشارد غولدستن"استقال في شهره الأول تلاه الجنوب إفریقي 

Luise Arbour  كارلا دل بونت"، تلتهما "Carla Del Ponte   .  
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، كمـا تسـند لـه 1سـتقلوهذا الأخیر لا یتلقى تعلیماته من أیة دولة أو حكومـة بـل أن عملـه م

  .2مهام المتابعة وسیر إجراءات التحقیق في القضایا و توجیه الإتهام لمرتكبي الجرائم 

فهـو جهــاز إداري یــتم إنشـاؤه مــن أجـل الســیر الحســن  قلــم كتـاب المحكمــةبالنسـبة ل  

لأي جهــاز قضــائي، و هــو مقســم إلــى مســجل و عــدد مــن المــوظفین، فالمســجل یــتم تعیینــه 

مـــین العـــام و ذلـــك بعـــد التشـــاور مـــع رئـــیس المحكمـــة لمـــدة أربـــع ســـنوات قابلـــة مـــن قبـــل الأ

للتجدید ، أما الموظفین فیتم إقتـراحهم مـن قبـل المسـجل إلـى الأمـین العـام الـذي یعمـل علـى 

مـن النظــام الأساســي لمحكمــة یوغسـلافیا فــإن قلــم كتــاب  17، و وفقــا لــنص المــادة 3تعییـنهم

  .زتین إدارة قضائیة و إدارة إداریة المحكمة مقسم إلى إدارتین متمی

أمــــا عــــن الإدارة القضــــائیة فتتمثــــل فــــي إدارة المحكمــــة و ذلــــك مــــن خــــلال صــــیاغة 

النمــاذج القضــائیة و وضــع دلیــل التوجیهــات و غیرهــا بالإضــافة إلــى التــدابیر الأمنیــة التــي 

راءات یــتم تنســیقها مــع الشــرطة الهولندیــة ، بالإضــافة إلــى المحافظــة علــى حســن ســیر الإجــ

ـــــك مـــــن خـــــلال إســـــتعمال عـــــدة لغـــــات ، و الترجمـــــة الفوریـــــة    داخـــــل قاعـــــة المحكمـــــة و ذل

بالإضافة إلى المعدات السمعیة البصریة ، أما وحدة المساعدة القانونیة فتتمثـل مهامهـا فـي 

                                                           

  .115من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، أنظر أیضا زیاد عیتاني،المرجع السابق،ص 16أنظر نص المادة  - 1

دعي العـــام، قســـم التحقیقـــات، قســـم الخـــدمات ینقســـم جهـــاز المـــدعي العـــام إلـــى أربعـــة أقســـام تتمثـــل فـــي مكتـــب المـــ - 2

القانونیة، قسم المعلومات و التسجیلات، و من بین الإنتقادات التـي وجهـت إلـى جهـة الإدعـاء هـي طریقـة التعیـین ، فلـو 

أنه تم تعیینه عن طریق الإنتخاب أحسن و ذلك من أجل ضمان إستقلالیة الجهاز ، كما أنه أسندت للمدعي العام القیام 

نــوفمبر ضــد  04لقد كــان أول اتهــام فــي ،و حقیقــات، غیــر أنــه لــو أســندت هــذه المهمــة إلــى جهــاز تحقیــق لكــان أفضــلبالت

       ،      02/1994قضیة رقم  Dragan Nicolic" دراغون نیكولیك"

Voir HERVE ASCENSIO, op.cit, p.718.  

  .116ص المرجع السابق، ي،زیاد عیتان - 3
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إعــداد قائمــة بأســماء المحــامین المتطــوعین للــدفاع عــن المتهمــین ، كمــا نصــت أیضــا علــى 

  .1لك من خلال القیام بعملیات تفتیش مفاجئة على وحدات الإحتجازقواعد الإحتجاز  و ذ

أمــا عــن وحــدات مســاعدة المجنــي علــیهم  فمهمتهــا مســاعدة الشــهود الــذین یقــدمون  

ــــدعم لهــــم بالتعــــاون مــــع الشــــرطة  ــــدیم یــــد ال إلــــى المحكمــــة مــــن أجــــل الإدلاء بشــــهادتهم بتق

علـــى مـــدى صـــعوبة الإدلاء  الهولندیـــة، وتشـــكیل هـــذه الوحـــدة إن دل علـــى شـــيء فإنـــه یـــدل

بالشــهادة أمــام المحكمــة و ذلــك مــن شــدة التخــوف و الأهــوال التــي رأوهــا ، و تعرضــوا إلیهــا 

 .2أثناء النزاع المسلح

لقد قام مجلس الأمن بإنشاء المحكمة و ذلك من أجل المحافظة علـى السـلم والأمـن 

ذلك من خلال وضـع  الدولیین ، لذا عمل هذا الأخیر على تحدید إختصاصات المحكمة و

  :المواد المتضمنة في القانون الأساسي، وتتمثل هذه الاختصاصات في

لقـــد حـــرص مجلـــس الأمـــن مـــن خـــلال إنشـــائه للمحكمـــة : الإختصـــاص الشخصـــي -

علــى أن یقتصــر إختصاصــها علــى محاكمــة الأفــراد ، و ذلــك مــن خــلال النظــام الأساســي 

اكمة الأشـخاص الطبیعیـین، و لـم للمحكمة  الذي تضمن النص على إختصاصها فقط بمح

یتم التطرق إلى الأشخاص الإعتباریة كالدول و المنظمات مثلا، و هـذا مـا تضـمنته المـادة 

السادســـة بنصـــها علـــى أن یكـــون للمحكمـــة الدولیـــة إختصـــاص علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین 

  .3طبقا لنصوص هذا النظام

                                                           

  .و ما بعدها 162ص المرجع السابق،عمر محمود المخزومي،  - 1

2 -  Voir HERVE ASCENSIO, op, cit, p.719. 

ــــص المــــادة  - 3 مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة یوغســــلافیا الســــابقة، أنظــــر أیضــــا زیــــاد عیتــــاني،المرجع  06أنظــــر ن

  .308أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص  ،117السابق،ص
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یقــا بــالأفراد الــذین خططــوا أو و علیــه فقیــام المســؤولیة الجنائیــة مــرتبط إرتباطــا وث   

 1حرضــوا  أو أمــروا بإرتكــاب الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي النظــام الأساســي ، أو إرتكبوهــا

هــم  بالإضــافة إلــى أن المنصــب الــذي یشــغله المــتهم لا یمكــن أن یعفیــه مــن المســؤولیة أو 

ـــداد بال ـــدأ عـــدم الإعت ـــه فـــإن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة أقـــر مب صـــفة یخفـــف منهـــا ، و علی

قتبســـه مجلـــس الأمـــن مـــن نظـــام محكمـــة نورمبـــورغ، و أن الحصـــانة إالرســـمیة ، هـــذا المبـــدأ 

الممنوحـة للرؤســاء أو مسـؤولي الدولــة الكبـار لا تحــول بیـنهم و بــین المسـائلة الجنائیــة، كمــا 

أنــه لا یمكــن الإعتــداد بــأوامر الرؤســاء كســبب لإنعــدام المســؤولیة، و هــذا مــا تضــمنه نــص 

فــي فقرتهــا الثانیــة و الثالثــة، إلا فــي حالــة وجــود إكــراه فهــذا الأمــر یمكــن أن  المــادة الســابعة

  .2یكون سببا لتخفیف العقوبة

لقــد عمــل مجلــس الأمــن الــدولي علــى التــدخل  :الإختصــاص المكــاني و الزمــاني  -

لتحدید الإختصاص المكاني و الزماني للمحكمة، حیث إختصـت المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 

الســــابقة بــــالنظر فــــي جمیــــع الجــــرائم الواقعــــة علــــى إقلــــیم جمهوریــــة یوغســــلافیا لیوغســــلافیا 

، هذا عن الإختصاص المكـاني أمـا الإختصـاص الزمـاني فإنـه یشـمل 3الإتحادیة السابقة ، 

                                                           

ـــي  - 1 مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة  01فقـــرة 07، أنظـــر نـــص المـــادة 49یوســـف الشـــكري، المرجـــع الســـابق،صعل

یوغسلافیا ، أنظر أیضا رقیـة عواشـریة، حمایـة المـدنیین و الأعیـان المدنیـة فـي النزاعـات المسـلحة غیـر الدولیـة ، رسـالة 

  .430ص ،2001مصر، جامعة عین شمس القاهرة، ،دكتوراه، كلیة الحقوق

لقد كانت محاكمة تادیتش  أول قضیة تعرض على محكمـة یوغسـلافیا ، أیـن أصـدرت المحكمـة الحكـم فیهـا بتـاریخ  - 2

إذ یعد أول حكم بعد أحكام نورمبورغ و طوكیو التـالیتین للحـرب العالمیـة الثانیـة، بعـدها جـاءت محاكمـة  07/05/1997

،أنظـر 168ص محمـود المخزومـي، المرجـع السـابق، بلاسكیتش و أردیموفیتش ، و غیرها مـن المحاكمـات ، أنظـر عمـر

   .53ص علي یوسف الشكري، المرجع نفسه، أیضا

و عند التحدث عن الإقلیم فلیس المقصود بـه الإقلـیم البـري فقـط بـل یشـمل الإقلـیم الجـوي و المـائي و البـري   فـأي  - 3

مـن النظـام الأساسـي  08نـص المـادة  أنظـر جریمة حدثت وقائعهـا علـى أحـد هـذه الأقـالیم فهـي مـن إختصـاص المحكمـة

أنظــر أیضــا أحمــد محمــد أمــین عبــد  ،119لمحكمــة یوغســلافیا الســابقة، أنظــر أیضــا زیــاد عیتــاني، المرجــع الســابق ص

  .308الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص 



133 
 

لكنــه لــم یــتم تحدیــد نهایــة الفتــرة و تــرك  1991الجــرائم التــي وقعــت إبتــداء مــن شــهر جــانفي 

، و علیــه فقــد منحــت لمجلــس الأمــن ســلطة واســعة فــي 1هــذا التحدیــد لمجلــس الأمــن الــدولي

تحدید تاریخ نهایة الجرائم التي تدخل في إختصـاص المحكمـة و بالتـالي نسـتطیع القـول أن 

الــدول الكبــرى المســیطرة علــى مجلــس الأمــن هــي مــن لهــا صــلاحیة تحدیــد مــا تــراه مناســبا 

محكمــة إذ كــان مــن لإدخالــه مــن الجــرائم بالإضــافة إلــى أن المجلــس حــد مــن إختصــاص ال

  .المفروض علیه أن یوسع الإختصاص و جعله إختصاصا عالمیا

لقد أراد مجلس الأمن أن تكـون الأسـبقیة للمحكمـة و ذلـك  :الإختصاص المشترك -

مــــن خــــلال المــــادة التاســــعة التــــي تضــــمنت إختصــــاص المحكمــــة بنظــــر الجــــرائم یمــــنح أولا 

الوطنیة ، إذا مـا كانـت هـذه الأخیـرة تنظـر  للمحكمة الدولیة فهي لها الأسبقیة على المحاكم

قــف الإجــراءات أمــام المحــاكم الوطنیــة  فــي دعــوى مــا فــإن للمحكمــة الدولیــة أن تطلــب و

 09وذلـك فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى و هـذا مـا نصـت علیـه المـادة   وإحالتهـا إلیهـا

  .2من النظام الأساسي

لیــة یتمتــع  بحجیــة مطلقــة أمــام بالإضــافة إلــى أن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدو 

القضـــاء الـــوطني،  كمـــا أنـــه لا یمكـــن أن یحـــاكم علـــى نفـــس الجریمـــة مـــرتین أمـــام القضـــاء 

الــدولي و أمــام القضــاء الــوطني ، علــى عكــس أحكــام المحــاكم الوطنیــة فــإن أحكامهــا نســبیة 

ـــل  ـــه أن توبـــع مـــن قب ـــدولي لـــه صـــلاحیة إعـــادة محاكمـــة شـــخص ســـبق ل أي أن القضـــاء ال

الــوطني و هــذا الأمــر یعتــد بــه فــي حالــة مــا إذا كــان موضــوع الجریمــة یــدخل فــي  القضــاء

  .3نطاق إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

                                                           

   .283علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 1

  .119زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص - 2

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة یوغســلافیا الســابقة، أنظــر أیضــا لنــدة معمــر یشــوي،  02فقــرة  10أنظــر نــص المــادة  - 3

  .77المرجع السابق، ص
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كمـــا یتمتـــع الشـــخص الـــذي یمثـــل أمـــام المحكمـــة بجمیـــع الضـــمانات القضـــائیة مثـــل 

 تعیــین محــام للــدفاع یفهمهــا،مخاطبتــه باللغــة التــي  تهــم،إطلاعــه علــى مــا نســب إلیــه مــن 

  .1كما تضمن له محاكمة عادلة و سریعة نفسه،عنه، عدم إجباره على الاعتراف على 

ــــى الإختصــــاص : الإختصــــاص الموضــــوعي - ــــى الــــنص عل تضــــمنت المــــادة الأول

النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسـلافیا سـابقا، كمـا تضـمنت الـنص علـى أن المحكمـة 

جســیما قواعــد القــانون الــدولي الإنســـاني  تخــتص بــالنظر فــي الجــرائم التــي إنتهكــت إنتهاكــا

  .19912والتي أرتكبت على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

كما نصت المواد الثانیـة، الثالثـة، الرابعـة و الخامسـة علـى نـوع الجـرائم التـي تنظرهـا 

و التي إستشفها مجلس الأمن الدولي مـن الجـرائم التـي نظرتهـا محكمـة نورمبـورغ  3المحكمة

  هما و تظم مجموعتین: جرائم الحرب :یو و هيوطوك

وتشـمل   19494تفاقیات جنیف المبرمة سـنة الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لإ -

القتل العمد، التعذیب، المعاملة غیر الإنسانیة، تدمیر الممتلكات أو مصـادرتها علـى نطـاق 

ت المعادیــة أو و دون ضــرورة عســكریة، إجبــار الأســرى و المــدنیین علــى خدمــة القــوا واســع

 حرمانهم من المحاكمة العادلة، طـرد المـدنیین أو نقلهـم غیـر المشـروع  أو نفـیهم أو حبسـهم

                                                           

  .77، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص119زیاد عیتاني، المرجع السابق،ص - 1

نسـاني الإتفـاقي و القـانون الـدولي الإنسـاني العرفـي ، و هـذا مـا إن القانون الدولي الإنساني یظـم القـانون الـدولي الإ - 2

، أنظـر أیضـا 280جاء في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، أنظر علي عبد القادر القهوجي ، المرجـع السـابق ، ص 

  .118ص زیاد عیتاني، المرجع نفسه،

دیــة لــدى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغســلافیا الســابقة  نتــالي فــاغنر، المخالفــات الجســیمة و المســؤولیة الجنائیــة الفر  - 3

 المرجـع السـابق، ، أنظـر أیضـا حیـدر عبـد الـرزاق حمیـد ،02،ص2003مختارات من المجلة الدولیـة للصـلیب الأحمـر،

  .307أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص  ،127ص

  .141، ص أحمد أبو الوفا، المرجع السابق -  4
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، و هي جرائم اعتبرها المجلس أنها تشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین و خـرق دون تهم 

  .يلقواعد القانون الدولي و الأعراف الدولیة لذلك عمل على إدراجها ضمن النظام الأساس

و تتمثــل فـي إســتخدام : الجـرائم التــي تقـع بالمخالفــة لقـوانین و عــادات الحـرب -

الأسلحة المسببة للآلام غیر المشروعة، هـدم المـدن و القـرى دون ضـرورة عسـكریة ، قنبلـة 

المـــدن و القـــرى المأهولـــة بالســـكان المـــدنیین ، مصـــادرة ، تـــدمیر و تخریـــب أمـــاكن العبـــادة 

 .1و العلمیة و التاریخیة، نهب الممتلكات العامة  و الخاصةوالآثار و المعالم الفنیة 

مـــــن النظـــــام  04و المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة  :2جـــــرائم الإبـــــادة الجماعیـــــة

 إثنیــة و تتمثـل فــي القضـاء الكلــي أو الجزئـي علــى مجموعـة وطنیــة، عرقیـة،  الأساسـي

أو إجبارهــا  أو دینیــة مثــل قتــل أفــراد جماعــة أو إلحــاق ضــرر بــدني أو عقلــي بمجموعــة

ســتهداف التكــاثر إعلــى العــیش فــي ظــروف مــن المؤكــد أن تــؤدي إلــى القضــاء علــیهم ، 

 3داخــل جماعــة بمــنعهم مــن الإنجــاب و إعاقــة نســلهم ، النقــل القســري لأطفــال جماعــة

  .وتعد هذه الجرائم من أهم و أبرز الجرائم التي یعمل مجلس الأمن على محاربتها

ي الجــــرائم التـــي تســـتهدف المـــدنیین أثنـــاء نــــزاع و هـــ:  4الجـــرائم ضـــد الإنســـانیة

مسلح سواء كان دولیا أو داخلیـا، و تتمثـل فـي أفعـال الإسـترقاق، القتـل، النفـي، السـجن 

  .1التعذیب الإغتصاب ، الإضطهاد لأسباب سیاسیة عرقیة، إثنیة، دینیة

                                                           

  .75، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص51علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص  - 1

لم تصنف جرائم الإبادة الجماعیة كجرائم مستقلة في نظام محكمة نورمبورغ ، بل كانت مدمجة ضمن الجرائم ضـد  - 2

  .الإنسانیة

 ،)ط.د(بد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة،، ع167عمر محمود المخزومي، المرجع السابق،ص - 3

  .81،ص 2007دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

ـــي تشـــكل أســـاس الجـــرائم ضـــد  -4 ـــام الت إن الجـــرائم ضـــد الإنســـانیة لیســـت موضـــوعا لاتفاقیـــة بعینهـــا، و نظـــرا لان الآث

أنظــر  یــه فــالالتزام بالمقاضــاة علــى تلــك الأفعــال واجــب،الإنســانیة تتطــابق إلــى حــد كبیــر و قــانون حقــوق الإنســان، و عل
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" نونلا جریمـة إلا بموجـب القـا"و لقد أورد الأمین العـام للأمـم المتحـدة بـأن مبـدأ 

یتطلــب مــن المحكمــة تطبیــق قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني و التــي یعــود منشــأها فــي 

 الأصل إلى القانون العرفي ، إذ أنه لا یمكـن لدولـة مـا الإعتـداد بعـدم الإنظمـام لإتفاقیـة

ما  وتعتبر إتفاقیات جنیف جـوهر القـانون العرفـي ، و علیـه فـإن المحكمـة عملـت علـى 

و فـــي هـــذا   2"تـــادیتش"ن العرفـــي ، و لعـــل أبـــرز مثـــال هـــو قضـــیة تطـــویر قواعـــد القـــانو 

المجال یمكن القول بأن تطبیق المحكمة للقانون العرفي یزید مـن المسـاحة التـي یتحـرك 

و تطــویر  فیهــا مجلــس الأمــن ، و ذلــك فــي مجــال خدمــة الــدول الكبــرى و لــیس لخدمــة 

  .3القانون الدولي

مى ضـحایا الجریمـة بالأشـخاص المنسـیین  ففي نظم العدالـة الجنائیـة الحدیثـة یسـ

إذ أن المتعارف علیه أن العدالة الجنائیة تركز على توفیر الحقوق و الحمایـة للمتهمـین 

جــل ضــمان محــاكمتهم وفقــا للمبــادئ الأساســیة للإجــراءات القانونیــة الواجبــة لأنهــم أمــن 

للقـانون المقـارن  یواجهون إدانة محتملة و حرمانا من الحریـة و هـو نفـس الأمـر بالنسـبة

والمدني ، فالضحیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسـلافیا السـابقة لـه مركـز كشـاهد  

  .4فلا یشارك في الإجراءات و لا في التمثیل مثل باقي القوانین الداخلیة

                                                                                                                                                                                

درازان دوكیــتش العدالــة فــي المرحلــة الانتقالیــة و المحكمــة الجنائیــة الدولیــة فــي مصــلحة العدالة،المجلــة الدولیــة للصــلیب 

  .52، أنظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص 163،ص 2007، 867عدد 89الأحمر، مجلد

  .56، أنظر أیضا منتصر سعید حمودة ، المرجع السابق،ص281لقادر القهوجي، المرجع السابق، صعلي عبد ا - 1

  .79، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص02نتالي فاغنر، المقال السابق، ص - 2

  .02، صنفسهنتالي فاغنر، المقال  -  3

4 - Article 15 : Règlement du Tribunal : Les juges du Tribunal international adopteront un 

règlement qui régira la phase préalable à l’audience, l’audience et les recours, la 

recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions 

appropriées. 
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لكــن بعــدها تــم تــدارك الأمــر و أفــرد لــه نظــام خــاص بــه و مجموعــة كاملــة مــن 

داخــل و خــارج المحكمــة ، ففــي البدایــة نتنــاول حمایــة الضــحیة الإجــراءات لحمایــة الضــحیة 

ن القواعــــد الإجرائیــــة لـــم تتنــــاول حمایــــة الشـــاهد فــــي نظـــام محكمــــة یوغســــلافیا الســـابقة ، لأ

الضحیة لوحده و لكن أفردت له حمایة كشاهد أي أن نظام الحمایة كجزء من نظـام حمایـة 

ضـــــحایا الـــــذین لـــــم یقـــــرروا الإدلاء الشـــــهود و لیســـــت نظـــــام لحمایـــــة الضـــــحایا، و علیـــــه فال

 .1ستفادة من نظام الحمایة المقرربشهادتهم لا یمكنهم الإ

فالــدوائر الابتدائیــة تكفــل أن تكــون المحاكمــة عادلــة و ســریعة و أن تــتم الإجــراءات 

حترام الكامل لحقوق المتهم  و إیلاء أهمیـة وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، مع الإ

، كمــا تضــمن النظــام الأساســي للمحكمــة الــنص علــى 2ایــة الضــحایا و الشــهودمــن أجــل حم

ضــــرورة تضــــمن قواعــــدها الإجرائیــــة و قواعــــد الإثبــــات قواعــــد وإجــــراءات لحمایــــة الضــــحایا 

ــــى ســــبیل الحصــــر كجلســــات و  ــــال لا عل ــــى ســــبیل المث الشــــهود ، و أن هــــذه الإجــــراءات عل

 .3الاستماع المغلقة، و حمایة هویة الضحایا

أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغســلافیا الســابقة جــاء  ظویلاحــ

بالنســبة للضــحایا مقارنـــة مــع ســابقیه مـــن نظــام محكمــة نورمبـــورغ  بعض الحقــوق الجدیـــدةبــ

                                                           
1 - GIDEON BOAS et WILLIAM A SCHABAS, international criminal Law 

développements in the case Law of the ICTY, martinus Nijhoff publishers , Leiden, 

boston, 2003, p p ,76,77. 

2 -
 Article 20 :Ouverture et conduite du procès : 1. La Chambre de première instance veille 

à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément 

aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la 

protection des victimes et des témoins dûment assurée. 

3 -
 Article 22 : Protection des victimes et des témoins : Le Tribunal international prévoit 

dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des 

témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences 

à huis clos et la protection de l’identité des victimes. 



138 
 

طوكیــو  إذ افــرد ضــمن مــواده مــادة تحــت عنــوان حمایــة الضــحایا و الشــهود كمــا تضــمن و 

  .قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة سبل الحمایة التي تنص علیها القواعد الإجرائیة و

القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات قــد تضــمنت الــنص علــى إنشــاء وحــدة  فمــواد

الضـــحایا و الشـــهود مـــن قبـــل المســـجل و تتـــألف هـــذه الوحـــدة مـــن مـــوظفین مـــؤهلین تتمثـــل 

مهــامهم بالدرجــة الأولــى فــي إتخــاذ التــدابیر الوقائیــة للضــحایا و الشــهود طبقــا لمــا جــاء فــي 

مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة یوغســـلافیا الســـابقة ، بالإضـــافة إلـــى تقـــدیم  22نـــص المـــادة 

المشـــورة و المســـاعدة للضـــحایا و الشـــهود لا ســـیما حـــالات ضـــحایا الاغتصـــاب و العنـــف 

   . 1الجنسي

و بإســتقرائنا لنصــوص القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات لاحظنــا أنــه تــم إدراج 

لضحیة الحق في الحمایة ، و ذلك من خلال إمكانیـة طلـب أحـد بعض المواد التي منحت ل

أطــــراف الــــدعوى مــــن القاضــــي أو مــــن الــــدائرة الابتدائیــــة الأمــــر بعــــدم الكشــــف عــــن هویــــة 

الشاهد و ذلـك لمـنعهم مـن التعـرض للخطـر ، مـن خـلال وضـعهم تحـت حمایـة  أوالضحیة 

حایا و الشــهود یجــوز لــه تخــاذه لتــدابیر الحمایــة الخاصــة بالضــإالمحكمــة ، و القاضــي عنــد 

  . 2یتشاور في ذلك مع وحدة المجني علیهم و الشهود أن

فــرد نظــام القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات لمحكمــة یوغســلافیا الســابقة أكمــا 

جملـــة مـــن التـــدابیر لحمایـــة الضـــحایا و الشـــهود شـــریطة أن لا تمـــس هـــذه التـــدابیر المتخـــذة 

                                                           

أنظر نص  متخصصین،تعیین نساء مؤهلین و  إلىیؤخذ بعین الاعتبار عند تعیین الموظفین المؤهلین الحاجة  -  1

  . الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  34المادة 

2 - En déterminant les mesures de protection destinées aux victimes ou témoins, le juge 

ou la Chambre de première instance peut consulter la Section d’aide aux victimes et 

aux témoins. 

   .2001، 1999، 1997، 1995تم تعدیل هذه الفقرة في سنة 
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عقد جلسات إسـتماع مغلقـة إذا مـا كـان یـراد مـن ورائهـا و یجوز للدائرة  ، 1بحقوق المتهمین

منع الإفصاح عن هویـة أو مكـان إقامـة الضـحیة أو الشـاهد للجمهـور أو وسـائل الإعـلام ، 

كــذلك یمكــن أن یحــذف إســم الشــخص مــن ســجلات المحكمــة أو حــذف أي مؤشــر بإمكانــه 

ف الذي یحـدد هویـة تحدید هویته ، إضافة إلى منع وصول الجمهور إلى أي وثیقة في المل

ســتخدام إالضــحیة أو الشــاهد، و كــإجراء آخــر یهــدف إلــى حمایــة الضــحیة أو الشــاهد یمكــن 

جمیـــع الوســـائل التقنیـــة التـــي تســـمح بتعـــدیل الصـــورة أو الصـــوت  كمـــا یمكـــن أیضـــا أن یـــتم 

، و تعقد أیضا جلسات مغلقة بموجـب المـادة  2ستخدام أسماء مستعارة للضحایا أو الشهودإ

   . 3واعد الإثباتمن ق 79

                                                           

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  01أنظر الفقرة  -  1

Un Juge ou une Chambre peut, d’office ou à la demande d’une des parties, de la victime, 

du témoin intéressé ou de la Section d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner des 

mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à 

condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé 

   .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  أ/02أنظر الفقرة  -  2

Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner: 

i) des mesures de nature à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité 

d'une victime ou d'un témoin, d'une personne qui leur est apparentée ou associée ou du lieu 

où ils se trouvent, telles que: 

a) la suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications 

permettant de l'identifier, 

b) l'interdiction de l'accès du public à toute pièce du dossier identifiant la victime ou le 

témoin 

c) lors des témoignages, l'utilisation de moyens techniques permettant l'altération de 

l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé, et 

d) l'emploi d'un pseudonyme; 

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  ب/02أنظر الفقرة  -  3

ii) la tenue d'audiences à huis clos conformément à l'article 79 ci-après; 
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إضافة إلى هذا یمكن أن یُتخذ جمیـع التـدابیر المناسـبة لتیسـیر شـهادة الضـحیة  

  . 1أو الشاهد الضعیف

كمــا تتكفــل وحــدة المجنــي علــیهم و الشــهود بــإبلاغ الشــاهد بإمكانیــة الكشــف عــن 

، كمـــا  2هویتـــه فـــي وقـــت لاحـــق أو فـــي قضـــایا أخـــرى ، و ذلـــك قبـــل مثولـــه أمـــام المحكمـــة

الـــدائرة عنـــد الاقتضـــاء علـــى إجـــراء الاســـتجوابات و ذلـــك لأجـــل منـــع أي شـــكل مـــن تشـــرف 

 . 3أشكال المضایقات أو التخویف التي یتعرض لها الشاهد أو الضحیة

و تعزیزا لحمایة الضحایا و الشـهود فـي نظـام محكمـة یوغسـلافیا السـابقة فقـد تـم 

ر قضـیة أولـى بـنفس الشـكل فـي التأكید على الاستمرار في تدابیر الحمایـة المتخـذة فـي إطـا

قضـیة ثانیـة إلـى غایـة تعــدیلها وفقـا للإجـراءات المعمـول بهــا ، غیـر أن هـذا الأمـر لا یمنــع 

المــدعي العــام مــن تنفیــذ إلتزامــه بــإبلاغ محــامي الــدفاع فــي القضــیة الثانیــة بجملــة التــدابیر 

 . 4المتخذة في أول قضیة

                                                           

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75المادة  من ج/02أنظر الفقرة  -  1

iii) les mesures appropriées en vue de faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin 

vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel 

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  03أنظر الفقرة  -  2

La Section d’aide aux victimes et aux témoins s’assure qu’avant de comparaître, le témoin 

a bien été informé que son témoignage et son identité pourront, en application de l’article 

75 F), être divulgués ultérieurement dans une autre affaire. 

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  04أنظر الفقرة  -  3

La Chambre assure le cas échéant le contrôle du déroulement des interrogatoires aux fins 

d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation. 

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  05أنظر الفقرة  -  4

Lorsqu’un juge ou une Chambre prend une ordonnance en application du paragraphe A) ci-

dessus, il ou elle y précise, le cas échéant, si le compte rendu de la déposition du témoin 

bénéficiant des mesures de protection peut être communiqué et utilisé dans le cadre 

d’autres affaires portées devant le Tribunal ou une autre juridiction. 
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فــي إلغــاء أو تعــدیل أو تعزیــز و فــي حالــة مــا إذا رغــب أطــراف القضــیة الثانیــة 

تدابیر الحمایة المتخذة في القضیة الأولـى یجـب تقـدیم طلـب بـذلك إلـى الـدائرة مصـدرة هـذه 

  .1التدابیر أي التي تنظر القضیة الأولى

أما في مـا یخـص ثـاني حـق أعطـي للضـحایا فـي ظـل أحكـام محكمـة یوغسـلافیا 

ین همـا إعـادة الحـال مـن خـلال السابقة هو الحق فـي جبـر الضـرر و ذلـك مـن خـلال طـریق

  .رد الممتلكات و تعویض الضحایا

فـــرد الممتلكـــات یكـــون فـــي حالـــة الحكـــم بالإدانـــة علـــى المجـــرم ، إذ تقـــوم الـــدائرة 

الابتدائیــة بنــاءا علــى طلــب المــدعي العــام أو مــن تلقــاء نفســها بعقــد جلســة خاصــة لتحدیــد 

ـــذكر ـــا ال ـــذي یعتبـــر كمـــا ســـبق لن ـــات رد الممتلكـــات ، ال ـــر الضـــرر  كیفی ـــواع جب نـــوع مـــن أن

  . 2للضحایا

                                                           

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  75من المادة  06أنظر الفقرة  -  1

Une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d’une victime ou d’un 

témoin dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal (la « première affaire »), ces 

mesures  ,i) continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portée 

devant le Tribunal (« deuxième affaire ») ou une autre juridiction et ce, jusqu’à ce qu’elles 

soient rapportées, modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le présent 

article,mais ,ii) n’empêchent pas le Procureur de s’acquitter des obligations de 

communication que lui impose le Règlement dans la deuxième affaire, sous réserve qu’il 

informe de la nature des mesures de protection ordonnées dans la première affaire les 

conseils de la Défense auxquels il communique les éléments en question. 

  .الإثباتو قواعد  ائیةالإجر من القواعد  105المادة من  01الفقرة أنظر  -  2

Après jugement de culpabilité contenant le constat spécifique prévu au paragraphe B) de 

l'article 98 ter, la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, 

d’office, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans 

lesquelles devra être restitué le bien en question ou le produit de son aliénation. 

La Chambre peut ordonner dans l'intervalle les mesures conservatoires qu'elle juge  

appropriées pour la préservation et la protection du bien et du produit de son 

aliénation. 
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عتبـــاره ثـــاني طریـــق لجبـــر الضـــرر للضـــحایا ، فهـــذا إنـــأتي الآن إلـــى التعـــویض ب

الأخیر لم یتم النص علیه في نظام القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبـات للمحكمـة ، حیـث تـم 

ــــ ة الــــنص علــــى أن المطالبــــة بــــالتعویض یرجــــع إلــــى المحــــاكم الوطنیــــة ، و ذلــــك بعــــد إحال

المسجل الحكم بالإدانـة إلـى السـلطات المختصـة فـي الـدول المعنیـة ، حیـث یمكـن للضـحیة 

أو ذوي الحقــوق رفــع دعــوى أمــام المحــاكم الوطنیــة للحصــول علــى التعــویض عــن الضــرر 

 . 1رتكاب الجرائم الدولیةإالذي لحق به من جراء 

قواعــــد ن جــــل مــــا جــــاء فــــي نظــــام محكمــــة یوغســــلافیا الســــابقة ، و الإو علیــــه فــــ

كتفـــت فقـــط بإحالـــة الضـــحایا إلـــى المحـــاكم الوطنیـــة للمطالبـــة إالإجرائیـــة و قواعـــد الإثبـــات 

عتبـر هـذا الأمـر مقتـبس مـن النظـام الانجلوسكسـوني لأنهـا إبالتعویض كما سلف الـذكر، و 

 . 2تعتبر الضحایا مجرد شهود و لیسو متضررین من الجرائم المرتكبة

 الفرع الثاني

  محكمة رواندا

عانـــت إفریقیـــا و بـــالأخص روانـــدا عشـــریة ســـوداء و ذلـــك لمـــا أرتكـــب فیهـــا مـــن لقـــد 

مجازر نتیجة التعددیة القبلیة في دولة واحدة ، و ترجع الأزمة الرواندیة إلى النـزاع المسـلح 

                                                           

  .الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  106أنظر المادة  -  1

Indemnisation des victimes :A) Le Greffier transmet aux autorités compétentes des Etats 

concernés le jugement par lequel l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction qui a 

causé des dommages à une victime.B) La victime ou ses ayants droit peuvent, 

conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une 

juridiction nationale ou toute autre institution compétente, pour obtenir réparation du 

préjudice.C) Aux fins d'obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe B) ci-

dessus,le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale 

de la personne condamnée. 

 المرجع السابق، ،م الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائ أنظر نصر الدین بوسماحة، -  2

  .28ص
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الذي نشب بـین القـوات الحكومیـة و ملیشـیات الجبهـة الوطنیـة الرواندیـة و ذلـك بسـبب عـدم 

نقســامات الا و  أشــهر نمــوذج للمــذابحلقــد كــان و ، 1م الحكــممشــاركة بعــض القبائــل فــي نظــا

راح ضــحیتها مــا   "التوتســي"بمــذابح ضــد  "الهوتــو"حــدث حــین قامــت قبائــل  فــي المنطقــة مــا

  .2شخص بین رجال ونساء وأطفال 3000إلى  2000بین 

مـــن  20نتهـــت بإعـــدام إحـــدثت مجـــازر أخـــرى علـــى نطـــاق واســـع  1993وفـــي عـــام 

ألــف مــن  12ألاف إلــى  10قبائــل التوتســي فضــلا عــن إبــادة مــا بــین سیاســیین لالزعمــاء ال

  .3أفراد القبیلة

ولأن الأغلبیة كانت تمثل قبائل التوتسي فقد قام هؤلاء بمذبحة ضد الهوتو بدوافع عرقیة 

نتهى تصاعد الأحداث بمذابح إبادة بشریة وطرد أكثر من إ و  ،حداث الإبادةأغذت مسلسل 

ورة خصوصا في الكونغو وتنزانیا وتهجیر حوالي ثلاثة ملایین ملیونین إلى الدول المجا

 .4شخص

رتكبـت فـي اعلى إثر هذه الأحداث تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للمجازر التـي 

روانـــدا حیـــث أعتبـــر الوضـــع الـــذي تعیشـــه هـــذه الأخیـــرة یمثـــل تهدیـــدا خطیـــرا للأمـــن والســـلم 

والذي أنشأت من خلاله محكمـة  1994لعام  955الدولیین وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 

  .5جنائیة دولیة لمحاكمة المسؤولین عن تلك المجازر البشریة

                                                           

  .81، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص126زیاد عیتاني ، المرجع السابق، ص - 1

أنظر  ،7، ص2007، دار هومة للطباعة و النشر الجزائر ،)ط.د(فضیل كوسة ،المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا،  -2

 .310مد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص أیضا أح

كانت السیطرة في هذه الفترة لقبائل الهوتـو حیـث كانـت تسـود الـبلاد منازعـات قبلیـة طائفیـة فقـد فـاز الحـزب القـومي  - 3

 . في انتخابات المجلس التشریعي %99بأغلبیة ساحقة وصلت إلى 

 .189، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  2ائیة الدولیة، طالعدالة الجنعبد القادر البقیرات،  - 4

5 -Article 01 : Compétence du Tribunal :Le Tribunal international pour le Rwanda est 

habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit 
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ستند مجلس الأمن في قراره المؤسس لمحكمة رواند علـى الفصـل السـابع مـن إحیث 

وعــین  1وحــدد مقــر المحكمــة فــي أروشــا بتنزانیــا ،منــه 39میثــاق الأمــم المتحــدة وفقــا للمــادة 

  .رئیسا لها"كوتومانانا أنوي لا"المالقاشي 

 دوائــر 03مــن القــانون الأساســي للمحكمــة مــن  10وتشــكل المحكمــة حســب المــادة 

  .المحكمة قلم، المدعي العامإستئناف،  دائرةإبتدائیة و 

مــوزعین علــى  قاضــیا 16بتدائیــة تضــم إ دوائــرتتشــكل المحكمــة مــن ثــلاث :  الـدوائر

ســـتحدثها مجلـــس الأمـــن بنـــاءا علـــى طلـــب دائـــرة و الـــدائرة الثالثـــة إلكـــل  قضـــاةثـــلاث شـــكل 

  . 2قضاة سبعةستئناف فتتكون من الإ دائرةأما  ،1998رئیس محكمة رواندا و ذلك سنة 

بتدائیـة الإ الـدائرةستئناف في الطعون التي ترفع من طرف المتهم أو الإ دائرةوتنظر 

  :ویقتصر الطعن في الأحكام على الحالات التالیة ،أو الوكیل العام

 .خطأ في الوقائع-مخالفة وخرق القانون-عین في الإجراءاتخطأ م-

 التــي مرشــحینالقائمــة یعمــل مجلــس الأمــن علــى إختیــار القضــاة و ذلــك مــن خــلال 

تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الأمین العام الذي یرسـل الترشـیحات لمجلـس 

                                                                                                                                                                                

international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais 

présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut. 

أنظر أیضا خالد محمد الجمعة،المقال  ،1136ثامر محمد محمد صالح، المقال السابق،ص أنظر أیضا

 .311أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص  ،226السابق،ص

 ،المتضمن تأسیس المحكمة الجنائیـة الدولیـة لروانـدا 08/11/1994المؤرخ في  955راجع قرار مجلس الأمن رقم  - 1

  :أیضا ، أنظر84أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص

KAMA LAÏTY, le tribunal pénal international pour le Rwanda, in la justice pénale 

internationale, sous direction de DANIEL FONTANAUD, problèmes politiques et sociaux, 

N°826, la documentation Française, 1999, p.44. 

 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 11أنظر المادة  - 2
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  مرشـــحا علـــى الأكثـــر 33مرشــحا علـــى الأقـــل و 22یشـــكل قائمـــة مـــن  بـــدوره الـــذيو  ،الأمــن

یقــوم رئــیس مجلــس الأمــن بإرســال القائمــة إلــى الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي تنتخــب 

سـنوات قابلـة  04من القائمة بالأغلبیة المطلقة للأصوات وینتخبون لمدة  قاضیا 11بدورها 

  .1للتجدید مرة واحدة

 13بقــا للمــادة ط أمــا رئــیس المحكمــة فینتخــب مــن طــرف القضــاة التــابعین للمحكمــة

  .2من القانون الأساسي للمحكمة

 العامــة النیابــة وأداء طلبــات فحــص عــن المســؤول هــو العــام المــدعي :المــدعي العــام

 ارتكبـت التـي الـدولي الإنسـاني للقـانون الجسیمة الانتهاكات عن المسؤولین الأشخاص ضد

 یعمــل ،كمــا 1994 ردیســمب 31 و جــانفي 1 بــین المجــاورة الــدول أراضــيو  روانــدا إقلــیم فــي

 مســتقلة بصــورة لروانــدا، الدولیــة الجنائیــة المحكمــة داخــل مســتقلة هیئــة وهــو العــام، المــدعي

  .3آخر مصدر أي أو حكومة أي من تعلیمات یتلقى ولا

ــــــس الأمــــــن الكندیــــــة لــــــویس أربــــــور كنائــــــب عــــــام للمحكمــــــة فــــــي  و لقــــــد عــــــین مجل

01/10/1996 4.  

                                                           

 .مكرر من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 12، انظر أیضا المادة 26فضیل كوسة،المرجع السابق،ص - 1

  .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 13أنظر المادة  -  2

3 - Article 15 : Le Procureur : 1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers 

et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations 

graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les 

citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire 

d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. 2. Le Procureur, qui est un 

organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en toute 

indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune 

autre source. 

  .21فضیل كوسة،المرجع السابق،ص - 4
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الحــبس  ،القــبض ،إصــدار أوامــر المتابعــات بعــدة إجــراءات منهــا یقــوم المــدعي العــام

  .الإفراج المؤقت والتحقیق في مختلف الجرائم ،حتیاطيالإ

ومــــوظفین آخــــرین یســــهرون علــــى إدارة شــــؤون  المســــجلیشــــكل مــــن : قلــــم المحكمــــة

  .1المصالح الإداریة التابعة للمحكمة

 04مــن طــرف الأمــین العــام بعــد مشــاورة رئــیس المحكمــة لمــدة  المســجلیــتم تعیــین 

قتراح مـــن إأمـــا مـــوظفي الـــدیوان فیعینـــون مـــن طـــرف الأمـــین العـــام بـــ ،ســـنوات قابلـــة للتجدیـــد

  .المسجل

لقــد حــرص مجلــس الأمــن علــى أن یقتصــر إختصــاص  :الإختصــاص الشخصــي -

على حد سواء مع النظام الأساسي لمحكمـة المحكمة على الأفراد دون الدول أو المنظمات 

ختصــاص المحكمــة الشخصــي إلأساســي لمحكمــة روانــدا حــدد النظــام ا ،یوغســلافیا الســابقة

وغیرهــــا مــــن الإنتهاكــــات  ،بمحاكمــــة الأشــــخاص الــــذین یشــــتبه فــــي تــــورطهم بأفعــــال الإبــــادة

فــي الفتــرة  ،الجســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني علــى إقلــیم روانــدا وأقــالیم الــدول المجــاورة لهــا

  .19942دیسمبر  31ینایر إلى  1من 

محكمــة الشخصــي علــى الأقــالیم المــذكورة بــل إمتــد لیشــمل یقتصــر إختصــاص الولــم 

كــل شــخص خطــط أو حــرض علــى إرتكــاب أو أمــر بإرتكــاب أو إرتكــب أو شــجع أو ســاعد 

جنایـة مـن الجنایـات المنصـوص علیهـا فـي  بأي طریقة كانت على تنظیم أو إعداد أو تنفیـذ

  . 3من النظام الأساسي للمحكمة 4-2المواد 

                                                           

   .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 16أنظر المادة  - 1

  .130ابق، صمن النظام الأساسي لمحكمة رواندا، أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع الس 05أنظر نص المادة  - 2

Article 5 : Compétence ratione personae : Le Tribunal international pour le Rwanda a 

compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent 

Statut. 

  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 06/1أنظر نص المادة  -  3
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ســي لمحكمــة روانــدا بالصــفة الرســمیة كســبب لنفــي المســؤولیة لــم یأخــذ النظــام الأسا 

وعلــــى حـــد ســــواء مـــع النظــــام الأساســـي لمحكمــــة یوغســــلافیا  ،الجنائیـــة أو تخفیــــف العقوبـــة

الصــفة الرســمیة للمــتهم ســواء بوصــفه رئــیس دولــة أو حكومــة أو موظفــا كبیــرا لا  و ،الســابقة

  .1العقوبةتعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا تصلح سببا لتخفیف 

نفي المسؤولیة عـن رئیسـه الأعلـى إذا كـان یرتكاب الفعل من قبل المرؤوس لا إن إ 

ـــم أن التـــدابیر الضـــروریة والملائمـــة لمنـــع  ـــه أن یعل ـــم أو كـــان بإمكان ـــه أو إالأخیـــر یعل رتكاب

  .2العقاب علیه

لقد أراد مجلـس الأمـن أن یكـرس مبـدأ الإسـتقلالیة عنـد  :الإختصاص الموضوعي -

للمحكمـــة، و ذلـــك مـــن خـــلال تكییـــف الجـــرائم الدولیـــة المعاقـــب علیهـــا فـــي النظـــام  إنشـــائه

جـــــرائم الإبـــــادة فـــــي ختصـــــاص المحكمـــــة بـــــالنظر إ حـــــددت المـــــادة الأولـــــىالأساســـــي،حیث 

عنــدما ترتكــب إحــداها فــي إطــار هجــوم منهجــي شــامل  3الجماعیــة والجــرائم ضــد الإنســانیة

نتمائها الـوطني أو السیاسـي أو إنت بسبب وموجه ضد مجموعة من السكان المدنیین أیا كا

  .4العرقي أو المعنوي أو الدیني

                                                           

  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 06/2ص المادة أنظر ن -  1

أنظر أیضا  ،من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 06/3أنظر نص المادة  ،70فضیل كوسة ، المرجع السابق،ص -  2

  .543، 542فریجة حسین،المقال السابق،ص ص ، 

عمـــد، الاســـترقاق ، الإبعـــاد، الســـجن الفظـــائع و الجـــرائم التـــي تظـــم بشـــكل غیـــر حصـــري القتـــل ال:"تـــم تعریفهـــا بأنهـــا - 3

،التعـذیب الاغتصـاب، أو أیـا مــن الأفعـال اللاانسـانیة المرتكبــة ضـد أیـة مجموعـة مــن السـكان المـدنیین أو الاضــطهادات 

لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة سواء كانت هذه الجرائم تشكل انتهاكا للقوانین الداخلیة التي ارتكبت فیهـا أم لـم تشـكل 

  . ذلك

 .58علي یوسف الشكري ، المرجع السابق، ص - 4
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نتهاكــات المنصــوص علیهــا بالمــادة الثالثــة مــن كمــا تخــتص المحكمــة بــالنظر فــي الإ

الخاصـــــة بحمایـــــة الضـــــحایا فـــــي وقـــــت الحـــــرب والبروتوكـــــول  1949تفاقیـــــة جنیـــــف لعـــــام إ

  .19771ه یونی 08تفاقیة بتاریخ الإضافي في الملحق بهذه الإ

تفاقیـة إ نتهاكات قوانین وأعراف الحرب و إوالملاحظ أن المحكمة لم تختص بالنظر ب 

الخاصــة بالمنازعــات الدولیــة نظــرا لأن طبیعــة النــزاع فــي روانــدا كــان  19492جنیــف لعــام 

  .3عبارة عن حرب أهلیة ولیس ذا طابع دولي

الفقـرة الأولـى مــن  نصـت ،وضـمانا لتحقیـق التكامـل بـین القضـائیین الــدولي والـوطني

ختصاصات المشتركة للمحكمة الدولیـة المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة على الإ

والمحــاكم الوطنیــة للنظــر فــي الأفعــال الـــواردة فــي هــذا النظــام ومحاكمــة الأشــخاص الـــذین 

علـى أن  ،ختصـاص المكـاني و الزمـاني للمحكمـة الدولیـةرتكابها في نطاق الإإینسب إلیهم 

الأمــر الــذي یعنــي  ،یكــون للمحكمــة الدولیــة الســمو علــى القضــاء الــوطني فــي كافــة الــدول

القضــاء الــوطني فــي أي حالــة تكــون علیهــا الإجــراءات  مــن بالضــرورة أن للأولــى أن تطلــب

  .4التخلي عن نظر الدعوى المنظورة أمامها لمصلحتها طبقا لنظام المحكمة ولائحتها

  والقــــانون الــــدولي الجنــــائي ،وانین الجنائیــــة الوطنیــــةتجــــاه العــــام فــــي القــــومســــایرة للإ

صـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة التاســـعة مـــن النظـــام الأساســـي علـــى عـــدم جـــواز محاكمـــة ن

یجــوز محاكمـة أي شــخص أمـام قضــاء  لا( المـتهم عـن الفعــل الواحـد أكثــر مـن مــرة واحـدة 

                                                           

1 - KAMA LAÏTY, op.cit, p.44. 

  .97فضیل كوسة، المرجع السابق،ص - 2

 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 8/2أنظر نص المادة  - 3

أنظـــر أیضـــا أحمـــد محمـــد أمـــین عبـــد الرحمـــان میران،الرســـالة  ،59علـــي یوســـف الشـــكري ، المرجـــع الســـابق، ص - 4

 .313لسابقة،ص ا
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وفقــا لهــذا النظــام إذا نتهاكــات جســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني إعــن أفعــال تشــكل  وطنــي

  ).كان قد حوكم عن الأفعال ذاتها بواسطة المحكمة الدولیة لرواندا 

إذ  ،ســتثناءات علــى هــذا المبــدألكــن الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة أوردت بعــض الإ

نتهاكــات جســیمة إأي شــخص حــوكم أمــام قضــاء وطنــي عــن أفعــال تشــكل (نصــت علــى أنــه

  :ز محاكمته أمام المحكمة الدولیة لرواندا إلا  إذا للقانون الدولي الإنساني لا تجو 

كان القضاء الوطني لم ، و دولیةال من الجرائمعتبر جریمة أكان الفعل الذي حوكم عنه قد 

كمـا كـان ، قة محایدة وذلك بهـدف إعفـاء المـتهم مـن المسـؤولیة الجنائیـة الدولیـةییفصل بطر 

الإفریقیـة و ذلـك بشـأن المسـاهمة فـي نشـر  للمحكمة الجنائیة لرواندا دور مهم علـى السـاحة

  .1القانون الدولي الإنساني

إن تحدیـد الإختصـاص المكـاني مـرتبط بالنظـام الأساسـي  : الإختصاص المكاني -

حــددت المــادة الأولــى الــذي وضــعه مجلــس الأمــن الــدولي مــن أجــل إنشــاء المحكمــة، حیــث 

الجــرائم الواقعــة علــى إقلــیم  ختصاصــها المكــاني فــي حــدودإمــن النظــام الأساســي للمحكمــة 

متـــــدت مـــــن إقلـــــیم روانـــــدا إلـــــى الأقـــــالیم إروانـــــدا والأقـــــالیم المجـــــاورة لأن الفظـــــائع المرتكبـــــة 

  .الأمر الذي یفعل من دور المحكمة ویجعل أحكامها أقرب للعدالة ،2المجاورة

لقــد تــدخل مجلــس الأمــن فــي تحدیــد الإختصــاص الزمنــي  :الإختصــاص الزمــاني -

تخـتص زمنیـا بـالنظر فـي الجـرائم التـي وقعـت إذ بموجـب النظـام الأساسـي ك للمحكمـة و ذلـ

  .3 1994 من سنة دیسمبر 31ینایر إلى  01خلال الفترة الممتدة من 

                                                           

1 - DJIENA WEMBOU, le tribunal pénal international pour le Rwanda : rôle de la cour 

dans réalité africaine, voir: http://www.icrc.org, La date de visite : 25/12/2017, a l’heure : 

22.11. 

 290المرجع السابق،صبدر الدین محمد شبل، -2

 . 71أنظر أیضا فضیل كوسة، المرجع السابق،ص،60علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص -3
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فلقد عمل المجلس على تنظیم  تنظیم مجلس الأمن لإجراءات المحاكمةفیما یخص 

كغیرها من المحاكم  تتمیز المحكمةإجراءات المحاكمة من خلال مواد النظام الأساسي، و 

الإجراءات المتبعة على  والتي لا تختلف عن ،على مستواها جملة من الإجراءاتاتخاذ ب

و قانون  قانون عقوبات تشكل مستوى المحاكم الوطنیة، و هذا یدفع بنا إلى القول أنها

التحقیق  ،الشكوى مراحلعتمد على ثلاث ت اتجراءإجراءات جزائیة مصغر، إذ أن الإ

  .1بعة و أخیرا المحاكمة،المتا

یســتخلص مــن لائحــة إنشــاء المحكمــة و مــن نظامهــا الأساســي أنهــا جهــاز قضــائي 

تفاقیـــة دولیـــة، و هـــذا الأمـــر مـــن شـــأنه أن إ عـــن منشـــئ مـــن طـــرف مجلـــس الأمـــن عوضـــا

ســتقلالیة یضــفي طابعــا سیاســیا علــى المحكمــة أكثــر مــن الطــابع القــانوني الــذي یضــمن الإ

كمـا سـاعدت هـذه المحكمـة علـى محاربـة الإفـلات مـن العقـاب فـي ،  2والمصداقیة للمحكمة

  .3رواندا و في إفریقیا بأكملها

 المحكمـة وأصـدرت ، 1997 جـانفي 9 بتـاریخ الأولـى المحاكمـة إفتتـاح تـمو لقـد 

 رئـیس "أكایسـو بـول جـون" ، ضـد02/09/1998فـي  أحكامهـا أول لروانـدا الدولیـة الجنائیـة

 رتكـابإ علـى المباشـر التحـریض بتهمة للمحكمة الأولى الدائرة انتهأد حیث، تابا برواندا بلدیة

 إنسـانیة غیـر أخـرى وأفعـال ، جنسـیة عنـف أعمـال ، والتعـذیب ، كالقتـل إجرامیـة أفعـال عـدة

  .4المؤبد السجن بعقوبة علیه وقضت ، الإنسانیة ضد الجرائم وصف أخذت

                                                           

التي تحیل إلى الإجراءات المتبعة في النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة لیوغسـلافیا  14أنظر نص المادة  - 1

 .سابقا مع إمكانیة إحداث تغییرات على هذه الإجراءات

 .58سكاكني بایة، المرجع السابق، ص  - 2

3 - DJIENA WEMBOU, op.cit. 

  .195سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق،ص -4
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 الأول الوزیر "كامبندا نجو " ضد الشهر نفس من الرابع الیوم في آخر حكما وأصدرت

 والـذي 1997 جویلیـة 17 إلـى أفریـل 4 بـین مـا الممتـدة الفتـرة فـي روانـدا فـي المؤقتـة للحكومـة

 قبیلـة أبنـاء حـق فـي الإنسـانیة ضـد جـرائم رتكـابإ علـى المباشـر والتحـریض بالإشـتراك إتهـم

 حیث  المدنیین نالسكا وإبعاد ، هؤلاء ضد ونفسیة بدنیة جسیمة وإعتداءات قتل، من التوتسي

  .1الحیاة مدى السجن بعقوبة علیه قضت

فیـه  أدانـت حكمـا 2003 فیفـري 19 فـي المحكمـة أصـدرت أخرى أحكام إلى وبالإضافة

 الإنسـانیة ضـد وجـرائم الجماعیـة جریمـة الإبـادة رتكابـهلإ "تیمانـا نتـاكیرو جیـرارد" الطبیـب

 نتـاكیرو ألیسـكان" والـده أن نتهـت إلـىإ كمـا ، سـنة 25 لمـدة السـجن بعقوبـة علیـه وقضـت

 إقتـراف علـى والتحـریض المسـاعدة تقـدیم بتهمـة مـذنب "الأدفسـت" لكنیسـة وهـو راعـي"تیمانـا

 الـدائرة أدانـت 2003 مـاي 15 وفـي ،سـنوات 10 لمـدة بالسـجن علیـه وحكمـت الجـرائم، هـذه

 لإرتكابه "فكانیتی لیزیر 1994 عام المؤقتة رواندا حكومة في الإعلام وزیر للمحكمة الإبتدائیة

 الـرئیس الیـوم نفـس فـي أدانـت كمـا ، الحیـاة مـدى بالسـجن علیـه وحكمـت الإنسـانیة ضـد جـرائم

الجـرائم     هـذه لإرتكـاب التواطـؤ بتهمـة "سـیمانازا لورنـت " "بـي كـومبي" لمقاطعـة السـابق

   .2سنة 25 لمدة بالسجن علیه وحكمت

ى حمایــــة الضــــحایا  لقــــد جــــاء ضــــمن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة روانــــدا الــــنص علــــ

ـــدابیر  21المـــادة  فحـــوىالشـــهود ضـــمن  ، كمـــا تضـــمنت المـــادة التوصـــیة بضـــرورة إدراج ت

حمایــة الضــحایا و الشــهود ضــمن القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات ،كمــا تشــمل التــدابیر 

الوقائیــة جلســات الاســتماع المغلقــة ، و حمایــة هویــة الضــحایا و هــذه التــدابیر جــاء ذكرهــا 

  .3یل المثال لا على سبیل الحصرعلى سب

                                                           

  .132زیاد عیتاني،المرجع السابق،ص -1

  .51،52أسماء قواسمیة، المذكرة السابقة،ص ص ، -2

3 - Article 21 : Protection des victimes et des témoins : « Le Tribunal international pour le 

Rwanda prévoit dans son règlement de procédure et de preuve des mesures de protection 
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تضـــمنت القواعـــد الإجرائیـــة و قواعـــد الإثبـــات الـــنص علـــى إنشـــاء وحـــدة الضـــحایا  

والشهود ، و قد منحت مهمة إنشاء هـذه الوحـدة إلـى المسـجل ، حیـث أسـند العمـل فـي هـذه 

ـــدیم التوصـــیات باعتمـــاد تـــدابیر  الوحـــدة غلـــى مـــوظفین مـــؤهلین یكونـــون مســـؤولین علـــى تق

ـــ مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة  21ة للضـــحایا والشـــهود وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي المـــادة الحمای

  .1رواندا

كمــــا یتكفــــل مــــوظفي وحــــدة مســــاعدة الضــــحایا و الشــــهود بتزویــــد هــــؤلاء بالمســــاعدة 

اللازمـــة لإعــــادة تــــأهیلهم جســـدیا و نفســــیا، لا ســــیما تقـــدیم المســــاعدة لضــــحایا الاغتصــــاب 

وضـــع بـــرامج و خطـــط طویلـــة و قصـــیرة المـــدى  ، إضـــافة إلـــى كـــل هـــذا 2والعنـــف الجنســـي

لحمایــة الشــهود فــي القضــایا المعروضــة علــى المحكمــة و ذلــك إذا كــان هنــاك خوفــا علــى 

  . 3حیاتهم و على أسرهم و ممتلكاتهم

كما أن وحدة حمایة الضحایا و الشهود ینبغي علیها اعتماد سیاسـة لمراعـاة الفـوارق 

ین أو توظیـــف نســـاء مـــؤهلات ضـــمن مـــوظفي بـــین الجنســـین، و فـــي هـــذا الصـــدد یـــتم تعیـــ

  .4الوحدة وذلك لغرض إعمال تدابیر حمایة الضحایا و الشهود

                                                                                                                                                                                

des victimes et des témoins, Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, 

la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes ». 

1- Article 34: Section d’aide aux victimes et aux témoins : A/1) Il est créé auprès du 

Greffier une Section d’aide aux victimes et aux témoins, composée d’un personnel qualifié 

et chargée de: i) Recommander l’adoption de mesures de protection des victimes et des 

témoins conformément à l’Article 21 du Statut. 

2 - Article 34 : A/2 ii) Fournir aux victimes et aux témoins l’assistance nécessaire à leur 

réadaptation physique et psychologique, en particulier par le biais de services de conseils 

dans les cas de viol et de violences sexuelles. 

3 - Article 34, A/3 : Concevoir des plans à court et à long terme pour la protection des 

témoins qui ont déposé devant le Tribunal et craignent pour leur vie, leur famille ou leurs 

biens. 

4 - Article 34/B : Aux fins des mesures de protection et d’assistance destinées aux 

victimes et aux témoins, une politique tenant compte de la dualité homme-femme devrait 
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ــــدا مجموعــــة مــــن الإجــــراءات لحمایــــة  ــــة لمحكمــــة روان و تضــــمنت اللائحــــة الإجرائی

الضحایا و الشهود ، إذ انه و في حالات استثنائیة یجوز لأي طـرف أن یطلـب مـن الـدائرة 

عدم الكشف عن هویة الضحیة أو الشاهد المعرض للخطـر ، و یجـوز الابتدائیة بان تأمر ب

ستشــارة وحــدة حمایــة الضــحایا و الشــهود عنــد البــت فــي تــدابیر الحمایــة إللــدائرة الابتدائیــة 

  .1الخاصة بهم

  المبحث الثاني

  أمام القضاء المختلط و الدائم

نیة سباقة في لقد كانت المحاكم المختلفة التي أُنشأت بعد الحرب العالمیة الثا

محاربة الإفلات من العقاب و محاكمة المجرمین الدولیین، تلتها المحاكمات التي أُنشأت 

في یوغسلافیا السابقة و رواندا بإعتبارهما مرحلة تحول في هذا المجال ، لكن الأمر لم 

یتوقف عند هذا الحد، فظهر إلى الوجود نوع جدید من المحاكم الهجینة أو ذات الطابع 

، و التي كان لها أثر أیضا في دعم وضع الضحایا أثناء المحاكمات وإشراكهم  2ختلطالم

  .في الإجراءات 

ن المجتمع إإضافة إلى هذه المحاكم المستحدثة و التي تحمل طابعا خاصا ف

الدولي رغب بشدة في إرساء دعامة أخرى تمثلت في المحكمة الجنائیة الدولیة ، و التي 

                                                                                                                                                                                

être adoptée. Il faudra à cet égard dans le cadre du recrutement du personnel de la Section 

examiner comme il se doit la possibilité d’employer des femmes qualifiées 

1 - Article 69 : Protection des victimes et des témoins :A) Dans des cas exceptionnels, 

chacune des deux parties peut demander à la Chambre de première instance d’ordonner la 

non-divulgation de l’identité d’une victime ou d’un témoin pour empêcher qu’ils ne 

courent un danger ou des risques, et ce, jusqu’au moment où la Chambre en décidera 

autrement 

  .67، صالسابق ، المرجععادل عبد االله المسدي -  2
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ز في إرساء المركز القانوني للضحایا أمام القضاء الدولي الجنائي كان لها الدور البار 

وذلك من خلال القواعد الكثیرة التي أفردتها لائحة القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  

، ولتفصیل 1والتي تضمنت جملة من الحقوق لم یتم النص علیها أو إدراجها من قبل

  :مبحث إلى مطلبین كالأتيمختلف هذه الأجهزة القضائیة نقسم هذا ال

  أمام المحاكم المختلطة: المطلب الأول

  .وضع الضحایا في النظام الإجرائي للمحكمة الجنائیة الدولیة :المطلب الثاني

  المطلب الأول

  أمام المحاكم المختلطة

تعتبر المحاكم الجنائیة المختلطة شكلا جدیدا للعدالة الجنائیة الدولیة، ظهرت على 

نتهاكات جسیمة في حق رعایا بعض الدول على أیدي مسؤولین إث من أعقاب ما حد

و بسبب العجز على إنشاء محاكم جنائیة  ،سفاحین و منظمات عملت على إرهابهم

 المتحدة،مماثلة لمحكمة یوغسلافیا و رواندا بناءً على الفصل السابع من میثاق الأمم 

تمع الدولي إلى إرساء نظام جدید لذلك تم اللجوء إلى هذه الآلیة في محاولة من المج

و لعل أبرز الأحداث التي حصلت  یحول دون إفلات المجرمین الدولیین من العقاب،

كانت في دولة سیرالیون التي عانت كثیرا ، حیث خلف النزاع فیها آلاف الضحایا ، 

وقد تم أخذ هذین النموذجین للمحاكم إضافة إلى نموذج ثاني و هو محكمة كمبودیا،

ختلطة نموذج كان لمجلس الأمن الدولي دور في إنشائه، و نموذج كان للجمعیة الم

  :وعلیه نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالیة العامة للأمم المتحدة دور في إنشائه،

                                                           

كمة الجنائیة الدولیة على حمایة المجني علیهم والشهود واشتراكهم من النظام الأساسي للمح 68لقد نصت المادة  -  1

  .في الإجراءات
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  محكمة سیرالیون: الفرع الأول

  محكمة كمبودیا: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  محكمة سیرالیون

، و ذلك راجع لعدة أسباب  1991إلى سنة  1لیونتعود بدایة النزاع في سیرا

سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة و عرقیة، غیر أن أبرزها كان محاولة السیطرة على مناجم 

الماس و باقي منطق حوض نهر مانو ، حیث أنشأت منظمة لتهریب الماس لصالح 

س الدموي الشركات الدولیة بأسعار منخفضة ، و أصبح النزاع في سیرالیون یعرف بالما

Diamond Blood2.  

                                                           

كبیر في مواردها  بتنوعبین لیبیریا و غینیا ، تتمتع سیرالیون  الإفریقیةتقع سیرالیون على الساحل الغربي للقارة  - 1

دأ تعمیر منطقة سیرالیون في أواخر الطبیعیة ، حیث تتوافر بها مناجم الماس على إمتداد مساحات شاسعة ، حیث ب

، و اعتبرت سیرالیون واحدة من المستعمرات  الأمریكیتینالقرن التاسع عشر في أعقاب فقدان انجلترا لمستعمراتها في 

فیها  أعلنتالبریطاني ، و  الكومنولثحصلت سیرالیون على استقلالها داخل  1961فریل أ 27البریطانیة ، و في 

ثنیة أكبر الجماعات الإ Mendeو المندي  Temne، و تعتبر إثنتیتي التمني  1971مارس  19الجمهوریة في 

في جنوب  الأولىمن إجمالي عدد السكان ، و تتمركز ℅ 30المشكلة للمجتمع السیرالیوني حیث تمثل كل منها نسبة 

و التي ترجع ℅10التي تمثل نسبة  Creoleوشرق البلاد بینما تتمركز الثانیة في الشمال ، و تأتي بعدها إثنیة الكریول 

 ℅ 60بنسبة  بالإسلام، و یدین غالبیة السكان في سیرالیون  الأمریكیةالعبید المحررین القادمین من القارة  إلى أصولها

، أنظر سمر محمد حسین أبو السعود ، دور المحكمة الخاصة لسیرالیون في تحقیق العدالة الانتقالیة، المكتب العربي 

   .6،7،ص ص ،2015للنشر و التوزیع القاهرة مصر، للمعارف

إسماعیل كرازدي، نصیرة صالحي، إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق ما بعد النزاع في لیبیریا  - 2

،أنظر 267ص  ،2015، مارس 5جامعة باتنة، العدد  ،، كلیة الحقوق الأكادیمیةوسیرالیون ، مجلة الباحث للدراسات 

ذات الطابع الدولي، رسالة دكتوراه،معهد البحوث و الدراسات  سر علي یوسف عكلة،المحاكم الجنائیة الوطنیةأیضا یا

،المرجع السابق،ص أنظر أیضا طارق أحمد الولید ،168،ص2013العربیة، جامعة الدول العربیة،القاهرة، مصر،

  .505،506ص،
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لقد تزامن النزاع السیرالیوني مع النزاع اللیبیري الأمر الذي أدى إلى بروز حالة من 

  2001، و استمرت الحرب الأهلیة في سیرالیون حتى عام  1عدم الاستقرار في المنطقة

الخطیرة  وتمیَّزت هذه الحرب بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان و غیرها من التجاوزات 

فشلت الحكومة في إحتواء الوضع ، أین تم  1991مارس  23فبعد نشوب النزاع في 

، و أعلنت حالة الطوارئ و تم وقف العمل  1992الانقلاب على سدة الحكم في أفریل 

  . 2بالدستور

، حیث  3لقد كان المتمردین یتلقون الدعم من الرئیس اللیبیري تشارلز تایلور

أین  1999جویلیه  08جرامیة في حق الشعب السیرالیوني إلى غایة إستمرت الأفعال الإ

تم التوقیع على اتفاق سلام بین حكومة سیرالیون و الجبهة المتحدة الثوریة ، الذي عرف 

، بوساطة من منظمة الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة  4تفاق لومي للسلامإب

                                                           

1 - JEAN-MARC SOREL, les tribunaux pénaux internationaux ombre et lumière d’une 

récente grande ambition, revue tiers monde, N°205, 2001, p 34. 

دور ان أحمد المشاقبة،عاید سلیم ،61، 60أنظر سمر محمد حسین أبو السعود، المرجع السابق، ص ص،  -  2

الحقوق جامعة عین مجلس الأمن الدولي في تعزیز العدالة الجنائیة الدولیة،رسالة دكتوراه،كلیة 

  .208،ص2015شمس،القاهرة،مصر،

تشارلز تایلور هو زعیم الجبهة الوطنیة المنشقة عن الجبهة الوطنیة القومیة اللیبیریة التي یتزعمها الرئیس صمویل  -  3

دو ، حیث عمل تشارلز تایلور على الإطاحة بالرئیس اللیبیري ، و هو فعلا ما حصل و قد كانت القوات التابعة 

التابعة لتایلور هي من تولى عملیة إغتیال الرئیس صامویل دو   prince Johnson yormeون سلبرنس یورمي جونل

، و منذ ذلك الوقت دخلت لیبیریا في حرب أهلیة ، حیث تم ارتكاب العدید من الانتهاكات البشعة ضد قبائل الكران 

حكم ، و قد كان كل ذلك في سكوت المجتمع الدولي لان التي ینتمي إلیها صامویل دو ، بعدها تسلم تایلور زمام ال

الولایات المتحدة الأمریكیة كانت منشغلة بحرب الكویت و اعتبرت ما یحصل في لیبیریا شأن داخلي ، أنظر إسماعیل 

  .266،267كرازدي ، نصیرة صالحي، المقال السابق،ص ص ، 

المتحدة الثوریة لسیرالیون ، و قد إجتمعتا في لومي بالتوغو إتفاق لومي هو إتفاق بین حكومة سیرالیون و الجبهة  -  4

تحت رعایة الرئیس غناسینغبي إیادیما رئیس الجماعة الاقتصادیة لدول  1999جویلیة  08ماي الى  25في الفترة من 

مصالحة غرب افریقیا ، و كان هدف هذا اللقاء التوصل الى تسویة تفاوضیة للنزاع في سیرالیون ، و تحقیق وحدة و 
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تصادیة لدول غرب إفریقیا ، و نص بموجبه على و الجماعة الاق) الاتحاد الإفریقي حالیا(

بإلقاء السلاح مقابل التمثیل في الحكومة ) المجلس الثوري(قیام الجبهة المتحدة الثوریة 

الجدیدة ، و إنشاء لجنة للتحقیق و المصالحة ، و عن عفو شامل بموجب القانون على 

مع ذلك أشارت الأمم الجرائم التي ارتكبها جمیع الأطراف على ارض سیرالیون ، و 

  .  1المتحدة إلى أن هذا العفو لا ینطبق على الجرائم الدولیة

و كما سبق و أن ذكرنا فلقد تمَّ الاتفاق على وقف إطلاق النار و النص على 

إنشاء لجنة لرصد وقف إطلاق النار على صعید المقاطعات و الأقالیم تكون برئاسة بعثة 

ة سیرالیون و الجبهة المتحدة الثوریة لسیرالیون و قوات الأمم المتحدة و ممثلین عن حكوم

الدفاع المدني ، وفریق المراقبین العسكریین التابع للجماعة الاقتصادیة لدول غرب 

  .2إفریقیا

تهم رئیس لیبیریا إ، و عقبها  2002نتهاء الحرب في جانفي إو أعلن رسمیا عن 

بتدبیر وتنفیذ ) 2003- 1997(الفترة من  السابق تشارلز تایلور الذي تولى حكم لیبیریا في

خطة تهدف إلى السیطرة على سیرالیون عبر قیامه بأفعال أدخلت الرعب على الأهالي  

ستغلال الماس ، حیث كان یقود الجبهة الثوریة سرا بتزویدها بالأسلحة إوذلك لغرض 

                                                                                                                                                                                

،أنظر أیضا حساني 2ص  S/1999/177 ،1999جویلیة  12وطنیة ، أنظر وثیقة مجلس الأمن المؤرخة في 

خالد،حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة 

  .169لسابقة،ص،أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة ا140،ص2012/2013الجزائر،

أیمن مصطفى عبد القادر أبو سالم، جرائم الحرب في إفریقیا في ظل القضاء الجنائي الدولي، المكتب العربي  -1

ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،ص أنظر أیضا  ،120، ص 2015مصر،  ،للمعارف للنشر و التوزیع، القاهرة

  .1160،1161ص ،

،أنظر أیضا عبد االله علي عبو 3ص  S/1999/177 ،1999جویلیة  12 وثیقة مجلس الأمن المؤرخة في -2

،،دار دجلة 1سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ،ط

  .249،ص2008،الأردن،
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ب العدید من والذخیرة مقابل حصوله على الألماس ، و قد كان نتیجة لهذا التدخل ارتكا

الجرائم الدولیة ، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم إبادة جماعیة، جرائم حرب و غیرها من 

  .1الأفعال التي تشكل انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني

لقد ساد الشعور بضرورة اللجوء إلى العدالة الجزائیة خاصة بعد إستمرار الهجمات 

لومي للسلام ، أین تقرر إنشاء محكمة لمتابعة من الجبهة حتى بعد توقیع إتفاق 

  . 2المجرمین ، و كان تشكیل هذه الأخیرة ردا على العفو الذي منح بموجب إتفاق لومي

بالنسبة لتشكیل المحكمة وكما سبق و أن ذكرنا فبعد عشر سنوات من الحرب 

مة الضروس التي خلفت الآلاف من الضحایا على مختلف أنواعهم تضافرت جهود حكو 

 12سیرالیون مع الأمم المتحدة ، إذ بعث رئیس سیرالیون الحاج أحمد تیجان كبه بتاریخ 

برسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان طالبا المساعدة في  2000جوان 

، و ردا على 3إنشاء محكمة ذات مصداقیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم إبان الحرب الأهلیة

، و طلب مجلس الأمن 13154الأمن قرارا بالجماع تحت رقم  هذا الطلب أصدر مجلس

                                                           

ة،الرسالة عاید سلیمان أحمد المشاقب ،121، 120ص،  ، صالمرجع السابق سالم،أیمن مصطفى عبد القادر أبو  -  1

  .209،صالسابقة

حنان عز العرب خالد، دور البرلمان في المصالحة الوطنیة دراسة لبعض الحالات الإفریقیة، المكتب العربي  -  2

  .169أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص ،282، ص 2015مصر،  ،معارف، القاهرةلل

   :على الموقع 16/07/2013لعدالة الانتقالیة ، مؤرخ في العدالة ،سیرالیون، المركز الدولي ل بذور -  3

 https://www.ictj.org/ar/news/seeds-of-justice  أنظر  15.10على الساعة  03/03/2018تاریخ الزیارة ،

 .171أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة نفسها،ص ،140حساني خالد ، الرسالة السابقة،ص أیضا

4  - S/Res/1315/2000  228أنظر أیضا خالد محمد الجمعة، المقال السابق،ص ،2000أوت  14المؤرخ في، 

  .314أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص 
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في هذا القرار إلى الأمین العام للأمم المتحدة التفاوض بشأن اتفاق مع حكومة سیرالیون 

  .لإنشاء محكمة خاصة مستقلة

تفاق المنشئ للمحكمة الخاصة لسیرالیون الموقع و كانت نتیجة هذا التفاوض الإ 

  2002مت الموافقة علیه من قبل برلمان سیرالیون في مارس ، و ت 2002جانفي  16في 

وتختص المحكمة بمتابعة و مقاضاة المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

و هو  1996نوفمبر  30الإنساني و القانون السیرالیوني المرتكبة في إقلیم سیرالیون منذ 

  .1تاریخ فشل إتفاق أبیدجان

للمحكمة الدولیة الخاصة و المحاكم الوطنیة في سیرالیون  و جدیر بالذكر أن

ن للمحكمة الخاصة أسبقیة إتفاق الموقع ، فنه و بموجب الإأإختصاص مشترك ، غیر 

الدوائر، مكتب :على المحاكم الوطنیة ، و تشكلت المحكمة الخاصة من الهیئات التالیة

 .2المدعي العام ، قلم كتاب المحكمة

                                                           

1 - VIVIANE E. DITTRICH, la cour spéciale pour la sierraleone et la portée de son 

héritage, revue études internationales, vol 45, N°01, mars 2014, p87. 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،187أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص 

،أنظر أیضا عبد االله علي 314أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص أنظر  ،215،صالسابقة

  .249،250عبو سلطان،المرجع السابق،ص ص،

2 - Article 11, Organisation du Tribunal spécial : Le Tribunal spécial comprend les 

organes suivants ci-après :a) Les Chambres, soit une ou plusieurs Chambres de première 

instance et une Chambre d’appel ;b) Le Procureur ;c) Le Greffe. 

 .171،صنفسهاأنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة 
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لخاصة بسیرالیون القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة و تطبق المحكمة ا

بمحكمة رواندا ، مع إجراء ما یلزم من تعدیلات ، إذ یجوز للقضاة إجراء أي تعدیل أو 

  .  1اعتماد قواعد إضافیة ، إذا لم تنص القواعد المطبقة على حالة محددة

 11اة و لا یزید على أما دوائر المحكمة فتتكون من عدد لا یقل على ثمانیة قض

قاضیا، كما یجب أن یكون للقضاة مؤهلات قانونیة و قضائیة و خبرة في عملهم، و من 

ختصاص المحكمة بمقاضاة الأشخاص مرتكبي الجرائم إذوي الأخلاق الحسنة ، و حدد 

تفاقیات جنیف و البروتوكول إنتهاكات المادة الثالثة المشتركة من إضد الإنسانیة و 

وجمیع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ، و الأفعال التي تعتبر جرائم في  الإضافي ،

ستثنى النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون غ، و لقد 2القانون السیرالیوني

  . 3سنة 15الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 

                                                           

من النظام الأساسي  14، أنظر أیضا نص المادة  123أیمن مصطفى عبد القادر أبو سالم، المرجع السابق،ص -  1

عاید سلیمان أنظر أیضا  ،189أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة نفسها،ص  ،رالیون الخاصة لمحكمة سی

  .230،ص ،الرسالة السابقة أحمد المشاقبة

عامر علي سمیر الدلیمي،صلاحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة و الدائمة،دار  - 2

 ،141، أنظر أیضا حساني خالد، الرسالة السابقة،ص81،82،ص ص ،2012،الأردنعمان غیداء للنشر و التوزیع 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،174أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص

  .216،صالسابقة

3 - Article 7 : Compétence pour juger les mineurs de 15 ans : 1. Le Tribunal spécial n’est 

pas compétent pour juger les mineurs âgés de 15 ans au moment où l’infraction alléguée a 

été commise. Si le Tribunal est appelé à juger une personne âgée de 15 à 18 ans au moment 

où l’infraction alléguée a été commise, cette personne doit être traitée avec dignité et 

respect, en tenant compte de son jeune âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et 

son reclassement pour lui permettre de jouer un rôle constructif dans la société, et 

conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier 

les droits de l’enfant.2. Lorsqu’il juge un mineur délinquant, le Tribunal spécial assortit 

son jugement d’une ou plusieurs des mesures ci-après : placement, éducation surveillée, 

travail d’intérêt général, service de conseils, placement nourricier, programmes 

d’éducation pénitentiaire, d’enseignement et de formation professionnelle, établissements 
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أما المدعي العام فانه یتولى مسؤولیة التحقیق و حضور المحاكمة للأشخاص 

نتهاكات للقانون الدولي الإنساني و الأفعال المخالفة للقانون إالذین ارتكبوا جرائم و 

ستجواب المشتبه بهم في إالسیرالیوني، كما یقوم المدعي العام أیضا بتوجیه الأسئلة و 

ارتكاب الجرائم ، وإلى الضحایا المتضررین من الجرائم و الشهود، و جمع الأدلة ویساعده 

ه عند الضرورة السلطات السیرالیونیة المعنیة، و یعمل المدعي العام كجهاز في آداء مهام

منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة و لا یجوز له أن یطلب أو یتلقى تعلیمات من أیة 

  حكومة أو أي مصدر آخر، و ذلك للمحافظة على استقلالیته و عدم التأثیر علیه 

عي العام السیرالیوني و من الموظفین ویمكن له أن یطلب المساعدة من نائب المد

و ذلك بتمكینه من كل ما یحتاجه لأجل آداء المهام الموكلة إلیه على نحو  ،الدولیین 

  .1فعال

أما قلم المحكمة یكون مسؤولا عن إدارة المحكمة الخاصة ، و یتألف من المسجل 

متحدة بعد وموظفین آخرین ، و یتم تعیین المسجل من طرف الأمین العام للأمم ال

التشاور مع رئیس المحكمة الخاصة ، و هو موظف في الأمم المتحدة ، و یعین لمدة 

ثلاث سنوات قابلة للتجدید ، كما أنیطت بالمسجل إنشاء وحدة لمساعدة الضحایا والشهود  

و یتم بالتشاور مع مكتب المدعي العام إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان حمایة 

الضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة ، و تزویدهم بالمشورة و أي  وسلامة الشهود و

                                                                                                                                                                                

scolaires agréés et, le cas échéant, tout programme de désarmement, démobilisation et 

réinsertion, ou programme des organismes de protection des enfants. 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،186أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص 

 .226،صنفسها

من النظام الأساسي  15، انظر أیضا المادة 83،84عامر علي سمیر الدلیمي، المرجع السابق،ص ص،  -  1

أنظر أیضا  ،177،178أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص ص،  ،یونللمحكمة الخاصة بسیرال

  .219،ص،الرسالة السابقة عاید سلیمان أحمد المشاقبة
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مساعدة أخرى مناسبة فیما یتعلق بجمیع الذین تشكل شهادة الشهود خطرا علیهم ، ویشمل 

موظفو الوحدة خبراء في مجال الصدمات النفسیة بما في ذلك الصدمات النفسیة المتصلة 

  .1بجرائم العنف الجنسي و العنف ضد الأطفال

ثلاثة عشر مسؤولا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة  إلىتهام و وجهت المحكمة الإ

موریس "،"عیسى حسن سیساي"وجرائم حرب ثلاثة من قادة الجبهة الثوریة المتحدة و هم 

" بریمات مارا"،" آلاكس تامبا بریما"، و تم أیضا إتهام كل من 2" أوجستین جباو"و " كالون

موانینا "ابعین للمجلس الثوري للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى الت" سانتجیل كاني"و

الموالیة للحكومة  ) قوات الدفاع المدني(المنتمین لمیلیشیا الكاموجور" آلیو كوندیوا"، "فوفان

، في حین توفي كل من " تشارلز تایلور"و على رأس المتهمین الرئیس اللیبیري السابق 

" صامویل هنجا نورمان"ن الجبهة الثوریة المتحدة ، و م" سام بوخاري"، " فوداي سنكوح"

                                                           

1 - Article 16 : Le Greffe : 1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services 

du Tribunal spécial. 2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires 

nécessaires. 3. Le Greffier est nommé par le Secrétaire général, après consultation du 

Président du Tribunal spécial, et est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. 

Il est nommé pour un mandat de trois ans qui est renouvelable.4. Le Greffier crée au sein 

du Greffe un groupe d’aide aux victimes et aux témoins. Le Groupe prend, en consultation 

avec le Bureau du Procureur, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la 

sécurité des témoins et des victimes qui se présentent devant la Cour, leur fournit des 

conseils et toute autre assistance appropriée, et il agit de même à l’égard de tous ceux 

auxquels les dépositions des témoins font courir des risques. Il comprend des experts en 

traumatismes, notamment ceux qui présentent un lien avec les crimes de violence sexuelle 

et de violence à l’égard d’enfants. 

 عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،180- 178أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص ص ،

 .220،ص،الرسالة السابقة

  .124 ، صالسابق ، المرجععبد القادر أبو سالمأیمن مصطفى  -  2
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التابع للمجلس الثوري للقوات " جون بول كوروما"من قوات الكاموجور، في حین إختفاء 

  .1المسلحة

هي المحاكمة الأكثر إنتشارا حیث تمت محاكمته " تشارلز تایلور"كانت محاكمة  

، و الذي صدر في حقه  2006ة في لاهاي لأسباب أمنیة ، إذ اعتقل هذا الأخیر سن

 26سنة سجن ، و تم الاستئناف و صدر حكم في  50ب  2012فریل أ 26حكم بتاریخ 

  .2أین تم تأیید الحكم الأول 2013سبتمبر 

وبذلك اعتبرت محكمة سیرالیون قد حققت قدرا من العدالة للضحایا ، إذ یحمل 

عدة دراسات استقصائیة یرى الكثیرون أن أبناء سیرالیون رأیا ایجابیا إزاء المحكمة، فوفقا ل

المحاكمات التي أُجریت في إطار هذه المحكمة قد وفرت  فرصة للمواطنین لمعرفة حقیقة 

ما جرى إبان النزاع ، و كانت قاعاتها بمثابة ملتقى قانوني لمئات الضحایا لیتقدموا 

عددا قلیلا من  ویسردوا قصصهم ، غیر أن أهم نقد وجه للمحكمة تمثل في أنها حاكمت

  .3الجناة، و لم تحقق جبر الضرر للضحایا و أسرهم

كما سبق و أن ذكرنا لم یتناول النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة حقوق 

الضحایا ، و لم یتم إدراجهم و لا إشراكهم في الإجراءات عدى حقهم في الحمایة و ذلك 

الضحایا ، و هذه الإجراءات تكون لا من خلال إتخاذ بعض الإجراءات لحمایة الشهود و 

ن مسألة حمایة سیما في الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسیة و جرائم الأحداث ، لأ

                                                           

1 - Viviane E.Dittrich, op.cit, p p, 88,89. 

  .222،233ص، ،ص،الرسالة السابقة عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا 

أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة  ،284، 283حنان عز العرب خالد، المرجع السابق، ص ص،  -2

  .235،ص،الرسالة السابقة عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،199-197 السابقة،ص ص،

  .2،صالسابقبذور العدالة سیرالیون ، المركز الدولي للعدالة الانتقالیة ، المقال  -  3
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الضحایا والشهود تكون من الضرورات التي تستوجبها طبیعة الجرائم المرتكبة في 

  .1سیرالیون

الأساسي  أما عن حق الضحایا في جبر الضرر و التعویض ، فلم یتضمن النظام

منه حول إمكانیة  19للمحكمة أي نص بخصوص ذلك عدى ما جاء في نص المادة 

الحكم برد الممتلكات و عوائدها التي تم الاستیلاء علیها بسلوك إجرامي إلى المالكین 

الشرعیین ، عدى هذا لم تتم الإشارة إلى أي دور للضحایا ، أو الحقوق التي یمكنهم 

  .2فاء باعتبارهم شهوداالمطالبة بها و تم الاكت

  الفرع الثاني

  محكمة كمبودیا

التي ظلت لفترة طویلة قبل الحرب العالمیة 3تعتبر كمبودیا من بین الدول الآسیویة 

، حیث كانت تتكون من نسبة من الخمیر ونسبة 1الثانیة تحت سلطة الإمبراطوریة الفرنسیة

  .من البوذیین و نسبة من المزارعین و الفلاحین 

                                                           

 للإصداراتي المركز القوم ،1ط نوزاد أحمد یاسین الشواني،حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني و الدولي ، - 1

  .334،ص2014مصر،  ،القانونیة ، القاهرة

 ،28ص المرجع السابق، ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  2

 عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،196- 193 ص، أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص

  .231،صسابقة،الرسالة ال

كمبودیا هي دولة كانت تعرف سابقا باسم كمبوتشیا ، إذ عرفت هذه الأخیرة عدة أنظمة حكم ، حیث كانت مملكة  - 3

بعدها جمهوریة الخمیر تحت حكم لون نول  1970إلى غایة  1953كمبودیا تحت حكم النظام الملكي من عام 

ا الدیمقراطیة في ظل حكم الخمیر الحمر الشیوعیین من ، تلتها كمبوتشی 1975حتى عام  1970وحكومته من عام 

، ثم جمهوریة كمبوتشیا الشعبیة تحت حكم الحكومة المدعومة من قبل فیتنام من عام  1979حتى عام  1975عام 

، بعدها دولة كمبودیا بعد إنهیار الكتلة الشرقیة ، و تحت سیادة السلطة الانتقالیة التابعة  1989حتى عام  1979
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نهزام الیابان في الحرب العالمیة الثانیة قامت بدعم القوات الكمبودیة إ فبعد 

المعادیة لفرنسا إذ ظهرت العدید من الحركات المقاومة للاحتلال ، حیث نشأت سنة 

  .2جماعات التحریر الوطنیة 1951

 1962 عام وبحلول ، الكمبودي الشیوعي الحزب في اطً شِ نَ  "بوت بول" كان

 تلقت، الحمر الخمیر سمإب ةالمعروف الغابة من المسلحة المقاومة ةحرك لتشغیل ضطرإ

 دفعت  ذلك ومع الصین و الشمالیة فیتنام من الدعم من القلیل البدایة في المجموعة

 الحدود على معسكراتهم من الفیتنامیین الشیوعیین لإخراج المتحدة الولایات جهود

 القوة من وااستفادحیث  ،الحمر لخمیرا مع تحالفوا حیث كمبودیا داخل إلى الكمبودیة

 فلاحین قاعدة تعبئةمن خلال  كمبودیا استقرار زعزعة، في والعسكریة الاقتصادیة

تمت  ، الخارج في سیهانوك الكمبودي الملك كان بینما  1970 عام في ،وعریضة

                                                                                                                                                                                

،  1993، و أخیرا مملكة كمبودیا بعد استعادة النظام الملكي في عام  1993حتى عام  1989مم المتحدة من عام للأ

www.wikipidia.org .  

كانت  ، بعدها نالت كمبودیا استقلالها و 1954إلى غایة  1863دامت فترة استعمار فرنسا لكمبودیا من سنة  -  1

 بین الصراع في محایدة كمبودیا سیهانوك أبقى ، الوطنیة السیادة على للحفاظ محاولة تحت حكم الأمیر سیهانوك وفي

، في حین غض الطرف عن استعمال الحدود الكمبودیة من طرف قوات فیتنام في الأمریكیة والقوات الشیوعیة القوات

  فیتنام الشمالیة 

CHRISTINE MALUMPHY and B.J. PIERCE, cambodia’s search for justice Opportunities 

and Challenges for the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, paper under 

the supervision of Eric Stover, Faculty Director, Human Rights Center, School of Law, 

University of California, February 2009,pp1,2. 

 .200أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص 

 ،القاهرة ،أشرف عبد العزیز الزیات ، مسؤولیة الرؤساء و القادة عن جرائم الإبادة الجماعیة، دار الكتب - 2

  .40، ص2016مصر،
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 الفیتنامیین لطرد الأمریكي الجیش مع علانیة یتعاونون أُ بد و كمبودیا على السیطرة

  .1كمبودیا من الشمالیین

 سیهانوك المخلوع الملك قدم كما الحمر الخمیر قوات بدورها الشیوعیة الأنظمة دعمت وقد

 كبیر سكاني نزوح في الناتجة الأهلیة الحرب تسببتو  أیضا ، الحمر للخمیر دعمه

بدأت أعمال الشغب و التمرد التي زادت حدتها  1970،و منذ  الغذاء إنتاج في ونقص

  .19752إلى  1972اعدت خلال الفترة من وتص

، و قد كانت  كمبودیا و فیتنام من قواتها المتحدة الولایات سحبت و في هذه السنة      

 الجیشدعم  أیضا فقدتكما  ، الكفاءة وعدم الفساد من تعاني الكمبودیة الحكومة

 الجدیدة الحكومة تسمیة أعیدتو  كمبودیا على الحمر الخمیر، حیث سیطر الأمریكي

  .3وزیرا أول "بوت بول" أصبح ، 1976 مارس وفي دیمقراطیة ،ال كمبوتشیا

 رمأ، حیث جذري بشكل الخمیر مجتمع تغییر الجدیدة الكمبودیة الحكومة دأتب     

  الزراعة في للعمل یفیةرلا طقلمناا لىإ نییرلحضا نلسکاا لسوأر نمدلا ءبإخلا منظالا

                                                           

1 - CHRISTINE MALUMPHY and B.J. PIERCE, op.cit, pp2, 3. 

  .201لي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص أنظر أیضا یاسر ع

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،41أشرف عبد العزیز الزیات، المرجع السابق، ص  -  2

  .261،صالسابقة

3 - CHRISTINE MALUMPHY and B.J. PIERCE, op.cit, p3. « By 1975, the U.S. had 

withdrawn its troops from Vietnam. Cambodia's government, plagued by corruption and 

incompetence, also lost its American military support. Taking advantage of the 

opportunity, the Khmer Rouge, consisting largely of teenage peasant guerrillas, seized 

control of Cambodia. The new government renamed the country the Democratic 

Kampuchea and, in March 1976, Pol Pot became Prime Minister. » 
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 یصل ما توفي أین الریف إلى الأقدام على السلاح تهدید تحت نسمة ملیوني إجلاء تمَّ و 

  .الطریق طول على 20000 إلى

 حیث" القتل حقول" في بالسخرة العمل على الكمبودیین من الملایین إجبار تم كما     

بذلك  غلقتوإن التغذیة وسوء  والمرض  العمل في الإفراط بسبب الموت في بدأُ  ما سرعان

أغلقت و    الأجانب جمیع طرد، و تم الحمر الخمیر لبفع خارجيال العالم عن كمبودیا

 طبیة أو اقتصادیة مساعدة أي ورفضت ، الأجنبیة اللغات استخدام وحظر ، السفارات

 نظر وجهة كانت و التحول هذا بضحایا مبالین غیر الحمر الخمیر كان إذ ، أجنبیة

 ملیون الثورة لمواصلة شخص ملیون سیكفي  "الجدیدة كمبوتشیا في" الجدیدة الحكومة

، و إستمر الوضع كذلك  1نبنیه الذي للمجتمع كافیاً  سیكون الجیدین الثوریین من واحد

  .إلى غایة احتلال الفیتنام لكمبودیا

طلبا  1997جوان  21في إطار تشكیل المحكمة قدمت الحكومة الكمبودیة في 

جل تدخل الأمم المتحدة والمجتمع إلى الأمین العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان من أ

الدولي لمساعدة كمبودیا في محاكمة المتورطین في ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة و جرائم 

، و قد قامت  1979جانفي  07إلى  1975افریل  17حرب أثناء الفترة الممتدة من 

دیة الجمعیة العامة بتوجیه طلب إلى الأمین العام لكي ینظر في طلب السلطات الكمبو 

  .2للحصول على المساعدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة من قادة الخمیر الحمر

                                                           

 لإعطاء للتعذیب ، و ذلك بتعرضهم التجویع و القسریة و العقوبات الإعدام بسبب الكمبودیونالكثیر من  توفي -  1

 المركزي الاستجواب" إلى تحویلها تم والتي ، نهبنوم ب في مدرسة وهي ، Tuol Sleng معسكر في كاذبة اعترافات

 :للتفصیل راجعوالموت  والتعذیب

- CHRISTINE MALUMPHY and B.J. PIERCE, op.cit, pp3-5. 

2 - A/RES/52/135 :Prie le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire du représentant 

spécial chargé d’étudier la situation des droits de l’homme au Cambodge et en 

collaboration avec le bureau au Cambodge du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
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و قد عهد الأمین العام بمهمة تقصي الحقائق إلى فریق من ثلاث خبراء ، حیث 

ان فترة حكم الخمیر الحمر لكمبودیا أسندت لهم مهمة التحقیق في الانتهاكات التي تمت إبَّ 

نوفمبر  24 إلى 14اء زیارة میدانیة لكمبودیا في الفترة من و بعد أن قام الفریق بإجر 

أكد هذا الأخیر أن هناك عدة إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي و القانون  1998

  .1الكمبودي خلال تلك الفترة

عاما من ارتكاب  20و یعتبر هذا الحراك الدولي الأول من نوعه لأنه أتى بعد 

ي ، إذ أن مجلس الأمن لا یمكنه التدخل بإنشاء محكمة الوقائع المخالفة للقانون الدول

خاصة لمحاكمة المجرمین لأنه من الصعب إثبات أن هناك حالة تهدید للسلم و الأمن 

الدولیین ، والتي من خلالها یمكنه التدخل بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 

  .2المتحدة

لكمبودیة أكد على عدم إمكانیة غیر أن فریق الخبراء الخاص بالتحقیق في الجرائم ا

ن كمبودیا لا المحاكم الكمبودیة القیام بإجراء محاكمات لقادة الخمیر الحمر ، و ذلك لأ

إلى فكرة إنشاء محكمة جنائیة خاصة  تمتلك نظام عدالة جنائیة منصف ، و ذهبوا

                                                                                                                                                                                

droits de l’homme, d’aider le Gouvernement cambodgien à assurer la protection des droits 

de chacun au Cambodge et de prévoir les ressources nécessaires pour que le Haut 

Commissariat puisse renforcer sa présence opérationnelle dans le pays et que le 

représentant spécial puisse continuer à s’acquitter de ses tâches avec diligence 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأیضا  أنظر ،202أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص 

 .263، 262،ص ص، السابقة

المخلة  الأفعالجماعیة و جرائم حرب ، و غیرها من  إبادةو جرائم  الإنسانیةتتمثل هذه الانتهاكات في جرائم ضد  - 1

  .74،75، للمزید أنظر عادل عبد االله المسدي ، المرجع السابق ،ص ص  الإنسانبقوانین حقوق 

  .80بن بوعبد االله مونیة،المرجع السابق،ص -  2
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ى بكمبودیا كمحكمة یوغسلافیا و رواندا طبقا للفصل السادس أو طبقا لأي نصوص أخر 

  . 1لها علاقة بمیثاق الأمم المتحدة

و بدأت المفاوضات بین الحكومة الكمبودیة و الأمم المتحدة لأجل متابعة قادة 

الخمیر الحمر المرتكبین لجرائم دولیة ، و قد تم الاتفاق على إنشاء غرف استثنائیة وكان 

  .      20032ذلك في سنة 

 04معیة الوطنیة الكمبودیة في حیث تم التصدیق على هذا الاتفاق من طرف الج

أصدرت الحكومة الكمبودیة القانون المعدل  2004أكتوبر  27، و في  2004أكتوبر 

الخاص بإنشاء الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا لمسائلة قادة الخمیر الحمر عن 

 .3الجرائم المرتكبة في فترة حكم حكومة كمبوتشیا الدیمقراطیة

 قضاة خمسة من تتألفالتي  الابتدائیة الدائرةة من دائرتین و قد تشكلت المحكم

 القضاة من واثنین ، و یتولى أحدهم رئاسة الدائرة كمبودیین قضاة ثلاثةهم فی بما

 هيو  ، النهائیة ةالمحاكمدائرة و  ستئنافا دائرة وهي ، العلیا المحكمة دائرةو   ،الدولیین

                                                           

لقد توصل فریق الخبراء إلى أن نظام العدالة في كمبودیا یعاني من الفساد في المجال القضائي إضافة إلى  - 1

خضوع القرارات القضائیة للنفوذ السیاسي ، كما أشار أیضا إلى إمكانیة إنشاء المحكمة عن طریق الجمعیة العامة للأمم 

تحدة ، أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أو الأمین العام للمزید انظر عادل عبد االله المسدي ، المرجع السابق الم

  .271،ص ،الرسالة السابقة عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،75،76،ص ص 

،الرسالة  اقبةعاید سلیمان أحمد المشأنظر أیضا  ،42المرجع السابق، ص  الزیات،أشرف عبد العزیز  - 2

  .273،صالسابقة

  .205أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص  ،77، صعادل عبد االله المسدي، المرجع السابق -  3
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 وثلاثة  رئیس أحدهم  كمبودیین قضاة عةأرب ، قضاة سبعة من تتألف استثنائیة دائرة

  . 1دولیین قضاة

نه یتكون من مدعین عامین اثنین احدهما كمبودي و الأخر إأما الادعاء العام ف

  .، و یكون لهما حضور جلسات الدائرة الابتدائیة و الدائرة الاستئنافیة2أجنبي

، فإن هذه و في ما یخص الاختصاص بالنسبة للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة 

الأخیرة تختص بمحاكمة كبار القادة في كمبوتشیا الدیمقراطیة الذین ارتكبوا انتهاكات 

جسیمة لأعراف و قواعد القانون الدولي الإنساني و القانون الكمبودي و كذا الاتفاقیات 

                                                           

1 - Article 9 de la Loi sur la création des chambres extraordinaires, le 27 octobre 2004 : 

« La Chambre de première instance est une chambre extraordinaire composée de cinq juges 

professionnels, comprenant trois juges cambodgiens, dont l’un assure la présidence, et 

deux juges internationaux, et devant laquelle les co-procureurs présentent leurs dossiers. 

Le Président désigne un ou plusieurs greffiers pour y participer. 

La Chambre de la Cour suprême, compétente en appel et en dernière instance, est une 

chambre extraordinaire composée de sept juges, comprenant quatre juges cambodgiens, 

dont l’un assure la présidence, et trois juges internationaux, et devant laquelle les co-

procureurs présentent leurs dossiers. Le Président désigne un ou plusieurs greffiers pour y 

participer » .voire www.eccc.gov.kh/fr/document/legal/law-on-eccc. 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،207أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص 

  .274،صالسابقة

2 - Article 16: de la Loi sur la création des chambres extraordinaires : « Deux procureurs, 

un cambodgien et un international, appelés ci-après « coprocureurs », sont chargés des 

poursuites devant les chambres extraordinaires. Ils travaillent conjointement à la 

préparation de  l’accusation contre les suspects devant les chambres extraordinaires. 

Article 17: - Les co-procureurs de la Chambre de première instance ont le droit de faire 

appel contre les jugements de la Chambre extraordinaire de première instance. 

،الرسالة  عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،209أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة نفسها،ص 

 .260-257لي عبو سلطان،المرجع السابق،ص ص ،أنظر أیضا عبد االله ع ،276،صالسابقة
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 06إلى غایة  1975افریل  17الدولیة المصادقة علیها كمبودیا و المرتكبة في الفترة من 

  .11979ي جانف

ن هذه الأخیرة تختص بنظر الجرائم التي إأما الاختصاص الموضوعي للمحكمة ف

 التعذیب، القتل، و المتمثلة في 19562نتهاك لقانون العقوبات الكمبودي لعام إتعتبر 

                                                           

  .210أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص ،78، صعادل عبد االله المسدي، المرجع السابق -  1

  :2004من قانون  3تتمثل هذه الانتهاكات في القتل، التعذیب، الاضطهاد الدیني، أنظر نص المادة  -  2

Article 3: Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui ont 

commis les crimes énumérés dans le Code pénal de 1956, entre le 17 avril et le 6 janvier 

1979, tels que : - l'homicide (Articles 501-503-504-505-506-507 et 508),- la torture 

(Article 500),- la persécution religieuse (Articles 209 et 210) 
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، وجرائم الحرب 2والجرائم ضد الإنسانیة  1، و جرائم الإبادة الجماعیةالاضطهاد الدیني

 .31949اتفاقیات جنیف  المتمثلة في انتهاك

                                                           

1 - Article 4:Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui 

ont commis des crimes de génocide, tels que définis dans la Convention de 1948 pour la 

prévention et la répression du crime de génocide, entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 

1979.On entend par crime de génocide, qui est imprescriptible l'un quelconque des actes 

ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux, comme tel :- le meurtre de membres du groupe,- les atteintes 

graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, - la soumission 

intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle,- les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 

- les transferts forcés d'enfants du groupe à un autre, Les actes suivants sont passibles des 

mêmes peines :- la tentative de commettre un génocide, - la conspiration visant à 

commettre des actes de génocide,- la participation à des actes de génocide. 

2 - Article 5:Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui 

ont commis des crimes contre l'Humanité entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 

On entend par crime contre l'humanité, qui est imprescriptible, l'un quelconque des actes 

ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique 

lancée contre toute population civile pour des motifs nationaux, politiques, ethniques, 

raciaux ou religieux, tels que :- le meurtre,- l'extermination,- la réduction en esclavage,- la 

déportation,- l'emprisonnement,- la torture,- le viol,- la persécution pour motifs politiques, 

raciaux ou religieux,- tous autres actes inhumains. 

3 - Article 6:Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui 

ont commis ou ordonné de commettre des violations graves de la Convention de Genève, 

tels que les actes énumérés ci-après à l’encontre des personnes ou des biens protégés par 

les dispositions desdites Conventions, durant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 

1979:- l'homicide intentionnel,- la torture ou les traitements inhumains,- le fait de causer 

intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité 

physique ou à la santé,- la destruction et la détérioration graves de biens, non justifiées par 

des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire,- la contrainte exercée 

sur des prisonniers de guerre ou des civils à servir dans les forces ennemies,- le fait de 

priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès 

équitable,- les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales de civils, la 

prise de civils en otages. 
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و الجرائم  ،1كما تختص الدوائر أیضا بنظر جرائم تدمیر الممتلكات الثقافیة

  .2المرتكبة ضد الأشخاص المحمیین دولیا

، حیث تم توجیه العدید  2007و تم بدأ عمل الدوائر الاستثنائیة فعلیا في سنة 

  . 3من التهم إلى قادة الخمیر الحمر

                                                           

،و نصت 1954النزاعات المسلحة اتفاقیة لاهي  أثناءجرائم المتعلقة بتدمیر الممتلكات الثقافیة لقد نصت على ال -  1

  .السالف ذكره 2004من قانون  7علیها المادة 

Article 7 :Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les 

suspects,principaux responsables de destructions de biens culturels durant un conflit 

armé,conformément à la Convention de La Haye de 1954 pour la Protection des Biens 

Culturels en cas de conflit armé, et qui ont été commises entre le 17 avril 1975 et le 6 

janvier 1979. 

 .278،صرسالة السابقة،ال عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا 

من  8للعلاقات الدبلوماسیة، و نصت علیها المادة  1961الأشخاص المحمیین دولیا بموجب اتفاقیة فینا لعام  - 2

  .2004قانون 

Article 8:Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les principaux 

responsables de crimes contre les personnes qui bénéficient de la protection internationale 

conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les Relations Diplomatiques, et qui 

ont été commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 

للخمیر الحمر  الأمنن یشغل منصب مدیر مركز الذي كا Kaing Guek Eavكل من  إلىلقد تم توجیه الاتهام  - 3

و حكم علیه من طرف الدائرة التمهیدیة بالسجن  2008 أوتحیث وجه له الاتهام في   Phnom Penhفي مدینة 

اعتقاله، كما تم توجیه الاتهام الى  إجراءاتعاما ، ثم خفضت المدة لخمس سنوات بسبب عدم مشروعیة  35لمدة 

Ieng Sary صب نائب رئیس الوزراء و المسؤول عن الشؤون الخارجیة في فترة حكم الخمیر الحمر الذي شغل من

زوجة المتهم السابق التي  Ieng Thirithاتهام  أیضا، و تم 2013مارس  14بسبب وفاته في  هوانقضت الدعوى ضد

 Khieuا الدیمقراطیة  رئیس الدولة في كمبوتشی أیضاكانت تشغل منصب وزیرة الشؤون الاجتماعیة ، و وجه الاتهام 

Samphan  و رئیس مجلس النواب ،Nuon Chea  و كذا نائب رئیس الحزب الشیوعي حیث وجهت لهم تهم

جماعیة و جرائم حرب ، انظر عادل عبد االله المسدي، المرجع  إبادةوجرائم  الإنسانیةبارتكاب جرائم ضد 

  .285، 284،ص ص، لة السابقة،الرسا عاید سلیمان أحمد المشاقبةأنظر أیضا  ،80السابق،ص
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تفاق المبرم بین كمبودیا و الأمم منحهم أیة حقوق لا في الإأما الضحایا فلم یتم 

المتحدة و لا في القانون الذي صادقت فیه كمبودیا على إنشاء الدوائر ما عدا الحق في 

، في 1الحمایة عن طریق بعض التدابیر التي یمكن أن تُتخذ لحمایة الشهود و الضحایا

إنها تركت للقواعد الإجرائیة التكفل هذه المحكمة مثلها مثل المحاكم التي سبقتها ف

، التي أُنیط بها مساعدة الضحایا في تقدیم 2بالضحایا أین تم إنشاء وحدة دعم الضحایا

  .  3الشكاوى تحت إشراف المدعي العام

                                                           

  :على  2004من اتفاق  33نصت الفقرة الأخیرة من المادة  لقد -  1

« La Cour veille à la protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection 

comprennent entre autres la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l'identité des 

victimes. » 

  :من اتفاق كمبودیا مع الأمم المتحدة على 23و كذلك نصت المادة 

Article 23, Protection des victimes et des témoins : « Les juges d’instruction, les 

procureurs et les chambres extraordinaires veillent à la protection des victimes et des 

témoins. Les mesures de protection comprennent entre autres la tenue d’audiences à huis 

clos et la protection de l’identité des victimes ou témoins » 

 من النظام الداخلي للدوائر الاستثنائیة لكمبودیا تحت عنوان مشاركة الضحایا المعدلة سنة 12لقد جاءت القاعدة  - 2

2010.  

Règle 12. Participation des victimes : Le Bureau de l’administration établit une Section 

d’appui aux victimes ainsi qu’une Section d’appui aux Co-avocats principaux pour les 

parties civiles. La Section d’appui aux Coavocats principaux pour les parties civiles est 

autonome pour les questions de fond relatives aux parties civiles définies dans le présent 

Règlement. Le Bureau de l’administration peut conclure des contrats avec les avocats des 

parties civiles. Il fournit également tout l’appui administratif nécessaire à la Section 

d’appui aux co-avocats principaux ainsi qu’à tous les avocats des parties civiles. 

  :علىمكرر  12أ من القاعدة /1نصت الفقرة  -3

La Section d’appui aux victimes  Sous la supervision des co-procureurs, assiste les 

victimes dans le dépôt de plaintes. 
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مثل إستئناف الأحكام، حیث  الإجراءاتالمشاركة في  أیضاو یمكن للضحایا 

م تقدیم طلب إستئناف عند وجود خطأ في یمكن للضحایا أو المتهمین أو المدعي العا

التي على أساسها بني الحكم في القضیة المعروضة ، أو خطأ في تطبیق القانون الوقائع 

، أو إجراءاته ، و بعد مراجعة طلب الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف ،حیث یكون 

تعدل القرار الصادر إما تؤكد الحكم الصادر بالقضیة ،أو :لها إصدار أحد القرارات التالیة

،أو تبطل القرار الصادر ، و عند إبطاله فإن القضیة تعاد إلى لغرفة المحاكمة ، كما أن 

هناك طریق ثان لإستئناف القرار أو الطعن به و یكون ذلك أمام الدائرة الاستثنائیة في 

المحكمة العلیا ،حیث یجوز للضحایا طلب إستئناف القرار الصادر من محكمة 

 . 1نافالاستئ

كما لوحظ على قانون الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة أنه لم ینص على مبدأ عدم 

جواز محاكمة الشخص عن الجریمة مرتین ، و هذا المبدأ یسمح أحیانا للمحكمة بإعادة 

المتحدة إلى وجود  الأممالمحاكمة إذا كانت صوریة لمساعدة شخص ، أو إذا إنتبهت 

مصالحة الوطنیة ، حیث أرادت المحكمة أن لا یكون لهؤلاء حالات عفو ممنوحة خلال ال

الأشخاص حصانة من أیة ملاحقة قضائیة ، و هو الأمر الذي یعتبر مكسب للضحایا 

حیث لا یجوز  ،2لحقهم في الإنتصاف و معاقبة المجرمین و جبر الضرر یصِلوالكي 

أو  تحقیق معهلحكومة كمبودیا أن تطلب إصدار عفو عام أو خاص لأي شخص یتم ال

                                                           

  .221أنظر أیضا یاسر علي یوسف عكلة، الرسالة السابقة،ص  -1

Article 36: - nouveau : « La Chambre extraordinaire de la Cour suprême se prononce sur 

les appels formés par les accusés, les victimes ou les co-procureurs, contre la décision de la 

Chambre extraordinaire de première instance. Dans ce cas, la Chambre extraordinaire de la 

Cour suprême se prononce en dernier ressort sur les questions de droit et de fait, sans 

renvoyer l’affaire devant la Chambre extraordinaire de première instance ». 

  .283عاید سلیمان أحمد المشاقبة،الرسالة السابقة،ص -2
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و قد تعرضت الدوائر الإستثنائیة ، 1أدین بجرائم تدخل ضمن إختصاص المحكمة

تهامات بالفساد وسوء إنتقادات بسبب الاختلال الذي شاب المحاكمات ،و إالكمبودیة لعدة 

السلوك القضائي و تدخل الحكومة لإغلاق العدید من القضایا ، كما كان الكمبودیین 

ن الذین وصلوا للعقد الثامن من العمر قبل أن یتم إحقاق الحق یخشون موت المتهمی

  .2وإنصاف الضحایا

  المطلب الثاني

  وضع الضحایا في النظام الإجرائي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لقد سبق و أن ذكرنا أن الضحایا لم یكن لهم أي مركز قانوني في ظل المحاكم 

لا غیر لكن هذا الأمر لم یبق على حاله  السابقة حیث كان یتم  الاعتماد علیهم كشهود

بل تطور و كان هذا التطور من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي 

فأصبح ،أُعتبر أول وثیقة كرست لهم حمایة و منح لهم حقوقا لم یتمتعوا بها في السابق

مة إضافة إلى هذا لهم حق المشاركة في الإجراءات و إبداء ملاحظاتهم أمام شعب المحك

یمكنهم أیضا تقدیم المعلومات للمدعي العام الذي بدوره یعمل على إشراكهم و إعلامهم 

  :بالتحقیقات و هو ما سنفصله ضمن الفرعین الموالیین

  أمام دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  أمام المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

                                                           

1 - Article 40 de la loi 2004: - nouveau : « Le Gouvernement Royal du Cambodge ne peut 

demander ni amnistie, ni grâce en faveur de quiconque est passible de poursuites ou 

condamné pour les crimes énumérés aux Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi. Le 

champ d’application des amnisties ou grâces, qui ont pu être accordées avant l’entrée en 

vigueur de la présente Loi, relève de la compétence des chambres extraordinaires. 

  .285،286،ص ص،الة السابقةعاید سلیمان أحمد المشاقبة،الرس -2
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  الأول الفرع

  أمام دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة

تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة من ثلاث دوائر الدائرة التمهیدیة ، الدائرة الابتدائیة 

ودائرة الاستئناف، أما عن الدائرة التمهیدیة فإنها تتألف من عدد لا یقل عن ستة قضاة 

ن حسن سیر العمل بالمحكمة یتطلب ویجوز أن تتشكل فیها أكثر من دائرة تمهیدیة إذا كا

ذلك، و یناط بمهام الدائرة التمهیدیة إما ثلاثة قضاة أو قاض واحد و یتولى القضاة 

  .1نتهاء من نظر القضیةمهامهم في الشعبة لمدة ثلاث سنوات أو لحین الإ

تتكون الدائرة الابتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة ، و یجب أن تتوفر فیهم 

و الخبرات المطلوبة من معارف في القانون الجنائي و الإجراءات الجزائیة وكذا  المؤهلات

  .3، و یمكن أن یتم تشكل دائرة ابتدائیة أو أكثر من دائرة2القانون الدولي

بتدائیة للعمل بالدائرة التمهیدیة و العكس إذا و یمكن إلحاق قضاة من الدائرة الإ

عمل المحكمة ، غیر أن هذا الأمر یشترط أن رأت هیئة الرئاسة أن في ذلك ما یسهل 

یكون قاضي الدائرة التمهیدیة المنتدب للدائرة الابتدائیة لم ینظر القضیة على مستوى 

  .  4دائرته الأصلیة

                                                           

  .168یحي عبد االله طعیمان ،المرجع السابق،ص -1

،ص 2014مركز العدالة للإصدارات القانونیة ،القاهرة، مصر،  ،1سمیر الششتاوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، ط -2

39.  

  .39، صالسابق ، المرجعزینب محمد عبد السلام -3

لا یعمل القضاة المعینون لشعبة " :الدولیةالأساسي للمحكمة الجنائیة من النظام  39/4انظر نص المادة  -4

غیر أنه لیس في هذه المادة ما یحول دون الإلحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائیة . الاستئناف إلا في تلك الشعبة

بالمحكمة، بشرط عدم مة أو العكس، إذا رأت هیئة الرئاسة أن في ذلك ما یحقق حسن سیر العمل كبشعبة ما قبل المحا
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أما عن دائرة الاستئناف التي تعتبر ثالث دوائر المحكمة فإنها تتكون من رئیس 

من ذوي الخبرات الواسعة في القانون وأربعة قضاة ، حیث یكون قضاة دائرة الاستئناف 

الدولي و القانون الجنائي و الإجراءات الجزائیة، و یعمل القضاة المعینون فیها مدة 

   1.ولایتهم كاملة إذ لا یجوز لهم العمل إلا في تلك الدائرة

كما أن هنالك بعض الإلتزامات التي تقع على عاتق دوائر المحكمة الجنائیة 

ثلة في إتخاذ التدابیر الملائمة لحمایة الضحایا أو الشهود الذین یكونون الدولیة ، و المتم

  . 2معرضین للخطر نتیجة إدلائهم بشهادتهم 

و یكون ذلك بناءا على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو  

الضحیة أو ممثله القانوني أو من تلقاء نفسها  ، و بعد التشاور مع وحدة الضحایا 

، كما أنه و إستثناءا من مبدأ علانیة الجلسات یمكن إجراء أي جزء من  3لشهودوا

   4المحاكمة في جلسات سریة و ذلك لأجل ضمان الحمایة اللازمة للضحایا أو الشهود 

و إذا إستدعى الأمر أیضا یمكن للدائرة أن تتخذ جمیع التدابیر لمنع الإفصاح علنا 

لإعلام عن هویة الضحیة أو الشاهد ، أو عن مكان للجمهور أو الصحافة أو وكالات ا

                                                                                                                                                                                

ان كالسماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرها في أیة دعوى إذا 

  "مة للنظر في تلك الدعوىكالقاضي قد اشترك في المرحلة ما قبل المحا

  .167یحي عبد االله طعیمان، المرجع السابق،ص -  1

  :أنظر أیضا لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ا 68/1أنظر نص المادة  -  2

 T.MARKUS Funk, victims rights and advocacy at the international criminal court, second 

edition, Oxford University, 2015, p127.      

  .حكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالم 87/1أنظر نص القاعدة  -  3

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68/2أنظر نص المادة  -  4
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، و ذلك من خلال إصدار بعض الأوامر المتمثلة في محو إسم الضحیة  1تواجد أي منهم

أو الشاهد ، أو أي معلومات یمكن أن تؤدي إلى التعرف على هویتهم من السجلات 

  . 2العامة لدائرة المحكمة 

ي مشترك آخر في الإجراءات القانونیة من كما یمنع المدعي العام أو الدفاع أو أ 

، كما یمكن أن تقدم الشهادة بوسائل 3الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث

، منها إستخدام الوسائل التقنیة التي تمكن من تحویر  4إلكترونیة أو وسائل خاصة أخرى

ستعار ، و إستخدام إسم م 5الصورة أو الصوت ، و كذا إستخدام السمعیة البصریة

للضحیة أو الشاهد ، إضافة إلى أنه و كما سلف الذكر تجري الدائرة جزء من إجراءاتها 

وبالإضافة إلى جمیع التدابیر التي ذكرناها یجوز لدائرة المحكمة وحسب  6في جلسة سریة

وحسب الإقتضاء إتخاذ تدابیر خاصة مثل إتخاذ تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أي من 

  . 7ین بصدمة الضحایا أو الشهود المصاب

                                                           

  .447سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  1

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 87/3أنظر نص القاعدة  -  2

  . 35المرجع السابق،ص  ،حایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ض نصر الدین بوسماحة، -  3

  .448سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  4

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 87/3أنظر نص القاعدة  -  5

  . 36المرجع السابق،ص  ،ة على ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولی نصر الدین بوسماحة، -  6

كما یمكن أیضا إتخاذ تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي ،  -  7

من القواعد الإجرائیة  88/1وقد جاء ذكر هذه التدابیر الخاصة على سبیل المثال لا الحصر ، أنظر نص القاعدة 

  .الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة وقواعد
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و تعتبر هذه التدابیر نافذة في مواجهة جمیع الأشخاص حتى المتهم ، غیر أن  

هذه الإجراءات المكرسة  لحمایة الضحیة أو الشاهد یمكن لها أن تتعارض مع أهم وأبرز 

حق من حقوق المتهم ألا و هو حقه في محاكمة عادلة ، لأنه و بإستطلاع نص المادة 

یثار تساؤل حول مدى  1ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظ 05فقرة  68

مشروعیة هاته التدابیر الخاصة المتخذة لحمایة الشاهد ، و مدى مساسها بحقوق المتهم  

  2دون أن تبین في المقابل ما إذا كانت هذه التدابیر لا تتعارض مع حقوق الضحیة 

لة المحاكمة لأنه قد یكون الخطر ویتواصل حق الضحیة في الحمایة إلى ما بعد مرح

الذي یتهدد الضحایا و الشهود مستمر خاصة في حالة ما إذا كان النزاع المسلح مستمرا 

  . 3لذلك قد یحتاج الأمر إلى إتخاذ تدابیر إضافیة 

إتفاقا مع دول  11فالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لجأت إلى إبرام  

، و هو الأمر الذي لم  4للضحایا و الشهود المهددة حیاتهم  مختلفة لضمان الحمایة

                                                           

 ,T.MARKUS Funk, op.cit، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05فقرة  68أنظر نص المادة  -  1

pp85-87.                                                                                                      

      

لقد تمت إثارة هذه المسألة في قضیة تادیتش حیث إعتبرت المحكمة أن إتخاذ التدبیر الخاص بالسریة یكون مبررا  -  2

وجوب التأكد من وجود خوف فعلي على أمن و سلامة الشاهد و  -: في حالة توافر الخمسة عوامل و المحددة ب 

مراد إخفاء هویته بالنسبة للحجج المراد تقدیمها من طرف وجوب توفر الأهمیة القصوى في شهادة الشاهد ال - عائلته ، 

 - یجب أن تتشكل لدى دائرة المحكمة قناعة بعدم وجود مؤشرات خطیرة تمس بمصداقیة الشاهد،  - الإدعاء العام ، 

یجب  -عدم كفاءة أو عدم وجود نظام لحمایة الشهود و هي نقطه بإمكانها التأثیر على قرار منح إخفاء هویة الشاهد، 

 :أن تكون الإجراءات المتخذة ضروریة لحمایة الشهود ، للمزید أنظر 

Laetitia bonnet, la protection des témoins par le tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (TPIY), revus de droits fondamentaux, N°05, janvier- décembre 2005, p28. 

  .449ي ، المرجع السابق، ص سامیة یتوج -  3

4  - Laetitia bonnet, op.cit, p 30. 



181 
 

تتطرق له صراحة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، غیر أن نص 

من القواعد الإجرائیة أجازت للمسجل نیابة عن المحكمة القیام  04فقرة  16القاعدة 

سلامة الضحایا أو الشهود  بمفاوضات حول إبرام إتفاقیات من أجل الحفاظ على أمن و

  .المعرضین للتهدید 

لم یتطرق إلى التدابیر فغیر أنه ما یمكن ملاحظته على هذا النص أنه جاء عاما  

على  الواجب إتخاذها، و الشروط التي یتعین توافرها في الإتفاقیات المبرمة، و هذا إن دلَّ 

أو الشاهد في الدولة المتفق  شيء فإنما یدل على أن هنالك إمكانیة إعادة توطین الضحیة

معها، أو حتى منحه هویة جدیدة شرط عدم تعارض ذلك مع القوانین الداخلیة لتلك 

  .1الدولة

  الفرع الثاني

  أمام المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

یعتبر مكتب المدعي العام من بین الأجهزة المكونة للمحكمة التي نص علیها 

ة الجنائیة الدولیة و یرأس هذا المكتب المدعي العام و هو منتخب النظام الداخلي للمحكم

، یساعده 2من جمعیة الدول الأطراف و له سلطة كاملة في إدارة المكتب و تسییر أعماله

في ذلك نائب مدع عام واحد أو أكثر یقومون بأعمال هي من صلاحیة المدعي العام  

یات مختلفة ، كما یشترط فیهم التحلي ویشترط أن یكون المدعي العام و نوابه من جنس

                                                           

 ،39المرجع السابق،ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  1

  :وكذلك

-T.MARKUS Funk, op.cit, p507  

  .40زینب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -  2
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بالأخلاق الحمیدة ، و أن تكون لهم خبرة و درایة في مجال عملهم و في مجال القضاء 

  .1الجنائي والدولي

كما لا یجوز للمدعي العام أو نوابه الاشتراك في أي قضیة یمكن أن یكون حیادهم 

ي قضیة سبق أن إشترك فیها موطن شك لأي سبب كان، و عند ذلك یجب تنحیتهم عن أ

فیها بأي وجه من الوجوه ، و من حق الشخص الذي یخضع للتحقیق أو المقاضاة أن 

  . 2یطلب تنحیة المدعي العام للأسباب السابقة بما فیهم الضحایا المشاركین

بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره  فإن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تقع 

، تتمثل في إحترامه لمصالح 3لإلتزامات یجب تأدیتها تجاه الضحایا على عاتقه جملة من ا

المجني علیهم ، و الأوضاع الشخصیة لهم خلال فترة التحقیق و المحاكمة ، بما في ذلك 

، كما یتعین علیه حجب جمیع الأدلة  4السن والجنس و الحالة الصحیة و طبیعة الجریمة 

لى تعریض أمن الشهود و أسرهم إلى الخطر والمعلومات التي قد یؤدي الكشف عنها إ

  . 5وذلك  لغایة بدء المحاكمة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثلاثة طرق  13و لقد حددت المادة     

الطرق هي إمكانیة قیام المدعي العام بفتح  ذهلممارسة المحكمة الاختصاص ، من بین ه

معلومات المتعلقة بالجرائم الدولیة التي تدخل في تحقیقات من تلقاء نفسه على أساس ال

                                                           

  .55یوسف، المحكمة الدولیة، المرجع السابق، صیوسف حسن  -  1

  .170یحي عبد االله طعیمان،المرجع السابق،ص  -  2

  .446سامیة یتوجي ، المرجع السابق، ص  -  3

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68/1، و المادة )ب( 54/1أنظر نص المادة  -  4

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي 68/5أنظر نص المادة  -  5
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كما أن المدعي العام في حالة ما إذا استنتج أن هنالك أساسا ، 1ختصاص المحكمةإ

نه یقدم إلى الدائرة التمهیدیة طلبا للإذن بإجراء إقانونیا یبرر الشروع في إجراء تحقیق ف

  .2تحقیق مشفوعا بأیة مواد مؤیدة یجمعها

ین المصادر التي یعتمد علیها المدعي العام المعلومات المقدمة من و من ب      

الدول، أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة و كافة المصادر 

الموثوق بها، و هي مصادر مفتوحة في مجملها للضحایا الذین یمكنهم اللجوء إلیها 

  دخل في اختصاص المحكمة لغرض تقدیم معلومات حول ارتكاب جرائم دولیة ت

لتقوم بدورها بتقدیمها للمدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة لیعتمد علیها في 

تحریك دعواه ، و هو أمر یعتبر لصالح الضحایا و ذلك من خلال مشاركتهم في 

 . 3تحریك الدعوى و لو بصورة غیر مباشرة عن طریق الادعاء العام

                                                           

1 - Article 13, Exercice de la compétence : La Cour peut exercer sa compétence à l'égard 

d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une 

situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est 

déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ; b) Si une situation 

dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au 

Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu 

de l'article 15. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15أنظر نص المادة  -  2

 بإمكانیةمن الحق المعترف به للضحایا في بعض القوانین الوطنیة التي تقر إن هذه الطریقة تبقى اقل بكثیر  -  3

 تأخذتحریك الدعوى العمومیة بواسطة الضحیة في بعض الجرائم ، و الادعاء المباشر بالحق المدني في القوانین التي 

المقرر في هذه  الأصلرد على ی كاستثناءبنظام الاتهام العام وسیلة المجني علیه في تحریك الدعوى الجزائیة ، و ذلك 

المرجع  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، :القوانین ، للمزید انظر

 ،ط، دار الجامعة الجدیدة.أسامة أحمد محمد النعیمي ، دور المجني علیه في الدعوى الجزائیة ،د ،41السابق،ص 

  .98، ص 2013مصر،  ،الإسكندریة
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نه و في إطار جمع المعلومات یجوز للمدعي العام أ على 15/2كما نصت المادة 

تلقي شهادات تحریریة أو شفویة بمقر المحكمة الجنائیة الدولیة ، و یحافظ المدعي العام 

على سریة هذه المعلومات و الشهادات ، أو یتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم 

، و یعد هذا  1ئیة الدولیةواجباته المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنا

الأمر تطورا ملحوظا بالمقارنة مع المحاكم الجنائیة المؤقتة السابقة ، بالمقابل یعد هذا 

  .2الحق المكفول للضحایا أقل بكثیر من الحق المعترف به في بعض القوانین الوطنیة

 ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو أولإو كما سبق و أن ذكرنا ف

من هذا  68وثیقة تفرد مركزا قانونیا للضحایا أمام المحكمة، و هذا ما جاءت به المادة 

النظام والتي عنونت بحمایة المجني علیهم و الشهود و اشتراكهم في الإجراءات و هكذا 

تكون مشاركة الضحایا في الإجراءات خطوة كبیرة إلى الأمام عندما تكون المصالح 

نه عمد بعض رجال القانون ذوي النزعة أ، غیر 3الشخصیة للضحایا مهددة

نه لیس هناك أیة صلة بین المصالح الشخصیة للضحایا و أن أالأنجلوسكسونیة إلى 

، و قد تمت الموافقة رسمیا على 4لة الضحایا متصلة فقط بمسألة حمایتهم كشهودأمس

                                                           

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة 46أنظر القاعدة  -  1

  .41المرجع السابق، ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ، -  2

تسمح المحكمة للمجني علیهم ، :"ة الدولیة علىمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائی 68من المادة  3تنص الفقرة  -  3

حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة بعرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة 

مناسبة و على نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتهم و مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة و نزیهة ، و یجوز 

ونیین للمجني علیهم عرض هذه الآراء و الشواغل حیثما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد الإجرائیة للمثلین القان

  ".وقواعد الإثبات

خلال مداولات اللجنة التحضیریة  1999و هو اقتراح قدم من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة في فیفري  -  4

ایا و شهود الجرائم الدولیة من حق الحمایة إلى حق التعبیر ، المجلة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أنظر لوك والین، ضح

  .62،ص2002، 845، رقم 84الدولیة للصلیب الأحمر ، عدد
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ة الجنائیة قبول مشاركة الضحایا و ذلك بموجب قرار قضاة الغرفة التمهیدیة للمحكم

الدولیة ، و هو الأمر الذي یسمح لهم بالمشاركة في مرحلة مبكرة من الإجراءات و هو ما 

 .أكدته غرفة الاستئناف 

ن قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یقبلون على نطاق واسع مشاركة إو من ثم ف

تم قبولهم الضحایا في المحاكمة غیر أن القضاة یقرون بأنه لا یمكن لجمیع الضحایا أن ی

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، إذ یجب على مقدم الطلب أن تتوافر فیه بعض الشروط 

لكي یقبل كمشارك إضافة إلى توافر المعاییر یجب أیضا على الضحیة ملأ  والمعاییر

  . 1طلب المشاركة أو جبر الضرر

ایا أن ن مشروع نظام الإجراءات و الإثبات أجاز للضحإف و دعما لما تم ذكره

یتقدموا بطلب للتمكن من التدخل خلال الإجراءات القضائیة ، و توافق الغرفة التمهیدیة 

مبدئیا على الطلب إذا كان مقدمه یعتبر فعلا ضحیة بموجب النظام الأساسي ، كما 

  . 2یجوز تمثیل الضحایا فردیا و جماعیا

نسیق مع قسم و یلتمس مكتب المدعي العام و یتلقى في جمیع مراحل عمله بالت

مشاركة المجني علیهم و جبر أضرارهم التابع لقلم المحكمة آراء المجني علیهم بغیة 

، و یحاط المجني علیهم الذین یستجوبهم  3عتبارمراعاة مصالحهم و أخذها بعین الإ

مكتب المدعي العام علما بالإجراءات الخاصة بالمشاركة ، و بإمكانیة طلب جبر 

الأساسي ، و بوجود قسم مشاركة المجني علیهم و جبر الأضرار  الأضرار بموجب النظام

                                                           

1 - DEBORAH NGUYEN, le statut des victimes dans la pratique des juridictions pénales 

internationales, thèse de doctorat, université Jean Moulin, Lyon3, 2014, p 233. 

  .62لوك والین، المقال السابق، ص  -  2

  .من لائحة مكتب المدعي العام 16أنظر البند  -  3
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ن المكتب سیحیل بیاناتهم الشخصیة إلى أالتابع لقلم المحكمة و دوره ، و یخطرون أیضا ب

قسم مشاركة المجني علیهم و جبر الأضرار شریطة أن تراعى في ذلك ضرورة ضمان 

  . 1و الإجراءاتسلامتهم ، رفاههم ، خصوصیتهم، و نزاهة التحقیقات 

و یجوز أن تقدم طلبات المشاركة أو طلبات جبر الأضرار إلى مقر المحكمة أو 

حد مكاتب المحكمة ، و یتخذ قلم المحكمة تدابیر لتشجیع المجني علیهم على ملأ أإلى 

  .  2ستماراتهمإ

الضحایا في جمیع الإجراءات فإنه یجد أساسه في  اشتراكو كل ما سبق ذكره عن 

یقوم : " من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، و التي تنص على أنه  89ة القاعد

الضحایا من أجل عرض آرائهم و شواغلهم بتقدیم طلب مكتوب إلى المسجل الذي یقوم 

 01بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة ، و رهنا بأحكام النظام الأساسي لا سیما الفقرة 

ل نسخة من الطلب إلى المدعي العام و إلى الدفاع ، اللذین یقدم المسج 68من المادة 

من هذه القاعدة  02یحق لهما الرد علیه خلال مهلة تحددها الدائرة ، و رهنا بأحكام الفقرة 

فیها  للاشتراكتقوم الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات القانونیة و الطریقة التي تعتبر ملائمة 

  .و ختامیة استهلالیةببیانات  و التي یمكن أن تتضمن الإدلاء

و یجوز للدائرة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب المدعي العام أو الدفاع ، أن 

ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص لیس مجنیا علیه أو أن المعاییر المحددة في 

لم تستوف ، و یجوز للضحیة الذي رفض طلبه أن یتقدم بطلب  68من المادة  03الفقرة 

  ...".جدید في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات 

                                                           

  .من لائحة مكتب المدعي العام 37أنظر البند  -  1

  .قلم المحكمةمن لائحة  106أنظر البند  -  2
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و لضمان مشاركة الضحایا أو ممثلیهم القانونیین في الإجراءات تلتزم المحكمة  

الإجراءات المنصوص علیها  ستثناءإببإخطارهم بجمیع الإجراءات المضطلع بها أمامها ، 

ي العام بعدم الشروع ، فهي تقوم بإخطار الضحایا بشأن قرار المدع 1في الباب الثاني 

، و یوجه هذا الإخطار إلى الضحایا أو ممثلیهم  2في التحقیق أو بعدم المقاضاة 

في الإجراءات ، أیضا إخطار الضحایا بخصوص  شتراكالإالقانونیین الذین سبق لهم 

من النظام الأساسي  61عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بما جاء في نص المادة 

، و یجوز لدائرة المحكمة المختصة أن تشرك الضحایا في  3ئیة الدولیة للمحكمة الجنا

آرائهم بشأن أي مسألة تتعلق بنقاط مختلفة  التماسإجراءات أخرى و ذلك عن طریق 

  .4كإعادة النظر في قرار المدعي العام بعدم إجراء تحقیق، أو بعدم المقاضاة و غیرها

عادیة و تنظمه الأنظمة الإجرائیة في و یعتبر الاستئناف طریق من طرق الطعن ال

، كما یعد الاستئناف حق منح من خلال مواد النظام الأساسي 5القوانین الداخلیة للدول

 .6ستحداثه أمام القانون الدولي الجنائيإللمحكمة الجنائیة الدولیة و هو حق تم 

                                                           

  .صاص و المقبولیة و القانون الواجب التطبیقیتضمن الباب الثاني من النظام الأساسي المسائل المتعلقة بالاخت -1

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و المتعلقة بمباشرة التحقیق 53أنظر المادة  -2

كما یقوم المسجل بإخطار الضحایا بالإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة بما في ذلك مواعید جلسات الاستماع  -3

النطق بالحكم ، كذلك إخطار الضحایا أو ممثلیهم القانونیین الذین شاركوا في مرحلة معینة  أو أي تأجیل لها و موعد

من القواعد الإجرائیة و قواعد  92من الإجراءات بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات ، للمزید أنظر نص القاعدة 

  .الإثبات

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 93أنظر القاعدة  -4

من قانون الإجراءات المدنیة  952إلى غایة  949الاستئناف في الجزائر في المواد المدنیة تناولته المواد من  -5

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 438إلى غایة  416والإداریة، و في المواد الجزائیة تناولته المواد من 

  .44المرجع السابق، ص ،ء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضو  نصر الدین بوسماحة،  -6
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حكام و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد میز بین طائفتین من الأ

من النظام الأساسي  81والقرارات التي یجوز إستئنافها فالطائفة الأولى تناولتها المادة 

استئناف حكم البراءة أو الإدانة أو "للمحكمة الجنائیة الدولیة و جاءت تحت عنوان 

  :حیث نصت الفقرتین الأولى و الثانیة منها على أنه"العقوبة

وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد  74مادة یجوز إستئناف قرار صادر بموجب ال -1"

  :الإثبات على النحو التالي

الغلط :ستئناف إستنادا إلى أي من الأسباب التالیةإللمدعي العام أن یتقدم ب -أ -

  .الإجرائي،الغلط في الوقائع ، الغلط في القانون

للشخص المدان أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص أن یتقدم باستئناف  -ب -

الغلط الإجرائي، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون : ستنادا إلى أي من الأسباب التالیةإ

  .أي سبب آخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار

للمدعي العام أو الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد  -2 -

  ...".الجریمة و العقوبة  الإجرائیة و قواعد الإثبات بسبب عدم التناسب بین

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  82أما الطائفة الثانیة فقد تناولتها المادة 

حیث نصت الفقرة الأولى منها على " ستئناف القرارات الأخرىإ:"بــالدولیة و التي عنونت 

من  أياستئناف ثبات بلأي من الطرفین القیام وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإ:"ما یلي 

قرار یمنح أو یرفض الإفراج  –قرار یتعلق بالاختصاص و المقبولیة  -:القرارات التالیة 

قرار دائرة ما قبل المحاكمة التصرف بمبادرة  -عن الشخص محل التحقیق أو المقاضاة

أي قرار ینطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر – 56من المادة  03منها بموجب الفقرة 

یرا على عدالة و سرعة الإجراءات أو على نتیجة المحاكمة ، و ترى الدائرة تأثیرا كب
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الابتدائیة أن إتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا بشأنه یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر 

  ".في سیر الإجراءات 

قتصر حق إمن خلال تحلیل النصین السابقین یمكن أن نلاحظ أن الطائفة الأولى    

اف بشأنها على المدعي العام و المتهم فقط بینما الطائفة الثانیة یمكن لكلا طرفي الاستئن

من النظام  75الدعوى أن یقدما الاستئناف، فأوامر تعویض المجني علیهم بموجب المادة 

ستئنافها إلى المالك حسن النیة الذي إالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمتد الحق في 

و علیه یمكن القول أن حق الضحیة في الاستئناف أمام المحكمة  ، 1تضررت ممتلكاته 

الجنائیة الدولیة لم یختلف كثیرا عن حق الضحیة في الاستئناف أمام المحاكم الوطنیة إذ 

  . 2تم حصره في استئناف القرارات المتعلقة بجبر الضرر و أوامر المصادرة و التغریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 98بن خدیم نبیل ، المذكرة السابقة، ص -  1

  . 45المرجع السابق، ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ، -  2
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  خلاصة الباب الأول

 التطرقلوقوف على الضرورة الملحة لحمایة ضحایا الجریمة الدولیة تم طار اإفي    

للمفاهیم العامة للمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الدولیة ، مع تناول بعض التعریفات لهذه 

الأخیرة ، مبرزین من خلالها أهم المراحل التي مر بها مصطلح الضحیة إلى أن تم 

قا عبر مختلف النصوص و الاتفاقیات الدولیة  التوصل إلى تحدید مدلوله تحدیدا دقی

  . على أساسها إضافة إلى إبراز مختلف التصنیفات التي تم تحدید أقسام الضحایا

كما حاولنا توضیح أبرز و أهم الضمانات الإجرائیة و الموضوعیة المكفولة 

ثیل للضحایا، و ذلك من خلال البحث في حق المشاركة في الإجراءات ، و حقهم في التم

القانوني الذي یعتبر دعامة أساسیة حتى في الأنظمة الإجرائیة الداخلیة، و حقهم في 

الحمایة، كل هذه الحقوق التي كُفلت لهم كانت بُغیة الوصول إلى أهم حق و هو حق 

  . جبر الضرر  وحصولهم على الانتصاف الكافي من خلال تعویضهم 

ا ، تم إبراز المكانة التي حَضي من خلال مراحل تطور المركز القانوني للضحای

بها هؤلاء ضمن مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة، بدءً من محكمة نورمبورغ و طوكیو 

مرورا بمحكمة یوغسلافیا و رواندا، مُعَرجین على محكمة سیرالیون و كمبودیا، وصولا إلى 

ب التام للضحایا في مكانة الضحایا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة؛ أین تبین لنا الغیا

ظل المحكمتین اللتین تم إنشاؤهما بعد الحرب العالمیة الثانیة لإعتبارهما أول تجربة لإقرار 

المسؤولیة الجزائیة الدولیة، بعدها تمتع الضحایا بحقوق مختلفة عما سبق في المحاكم 

ح لهم في الانتقالیة من خلال كفالة حق الحمایة ، و ما میز كل هذه المراحل هو ما مُن

نظام روما من حقوق و ضمانات خاصة ما تعلق منها بالحقوق الإجرائیة و الحقوق 

  .الموضوعیة
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إضافة إلى المكانة المرموقة التي مُنحت لهم أمام دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة      

و أمام المدعي العام، هذا الوضع مكنهم من الشعور بالرضا و الإیمان بعدالة المحكمة 

  .جنائیة الدولیة الدائمة بصورة أكبرال

مهما تطور المركز القانوني لضحایا الجریمة الدولیة عبر  أنه الختام، في لنا لیتبین

مختلف الأنظمة الإجرائیة لمختلف المحاكم الدولیة، تبقى كفالة الحمایة اللازمة لهم 

  .باب الثانيمرهونة بإزالة مختلف العقبات التي تعترضهم و هو ما سنتناوله في ال
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 الباب الثاني

 القانون الدولي الجنائي أمامایا إشكالات حمایة الضح

لقد كان ضحایا الجرائم الدولیة شبه مغیبین ضمن الأنظمة الإجرائیة الخاصة 

) یوغسلافیا ورواندا(و المحاكم الانتقالیة ) نورمبورغ و طوكیو(بالمحاكم الدولیة الانتقامیة 

، إلى أن جاء نظام روما ) سیرالیون وكمبودیا(حتى في المحاكم المختلطة أو الهجینة  و

الأساسي الذي أرسى لهم مركزا قانونیا متمیزا یؤهلهم للمطالبة بحقوقهم خلافا لما كان 

سائدا في الأنظمة الأساسیة السابقة، لكن بالرغم من هذا التطور الملحوظ في مجال 

الدولیة، إلا أن هناك العدید من العقبات التي لا تزال تعترضهم في حمایة ضحایا الجرائم 

سبیل حصولهم على حق الانتصاف، و من بین هذه المعوقات العقبات المتعلقة 

  .بإختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، إضافة إلى بعض العقبات القانونیة الأخرى 

ئق التي تعترض الضحایا وعلى غرار مختلف هذه العقبات نجد نوعا آخر من العوا

في حقهم في الانتصاف و التمتع بالحقوق الممنوحة لهم في نظام روما، وتتمثل في تدخل 

مجلس الأمن الدولي في نشاط المحكمة من خلال سلطتي الإحالة و الإرجاء، هذا التدخل 

یشكل في حد ذاته تهدیدا صریحا لاستقلالیة المحكمة، وهو ما یثیر التساؤل حول مدى 

قدرة المحكمة على إصدار قرارات لصالح الضحایا بما یتماشى مع قواعد العدالة الجنائیة 

الدولیة والشرعیة الدولیة،  ناهیك عن إشكالیة تدخل الدول الكبرى لاسیما الولایات المتحدة 

الأمریكیة في تقویض دور المحكمة في حمایة الضحایا، للتفصیل في مختلف هذه 

  :لباب إلى فصلین على النحو التاليالمواضیع نقسم هذا ا

  عوائق إنتصاف الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: الأولالفصل       

في ظل تدخل مجلس الأمن الدولي والدول      عوائق الضحایا :الفصل الثاني     

  )أ.م.و(الكبرى
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 الأولالفصل 

  عوائق إنتصاف الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

تعد الحقوق التي كفلها نظام روما لضحایا الجرائم الدولیة، و المركز القانوني        

المتمیز الذي أُعطي لهم، بمثابة خطوة هامة في مجال حمایة ضحایا الجرائم الدولیة 

  .مقارنة بما مُنح لهم في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة

الحاصل تبقى هنالك إشكالات تعترض هؤلاء الضحایا إلا أنه و رغم هذا التطور    

في تمتعهم بحقوقهم و تعزیز مركزهم القانوني، و لعلَّ من  أبرز هذه الإشكالات تلك 

المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة سواء كانت الاختصاصات العامة أو 

روما، وهو ما یُعرف  الاختصاص التكمیلي الذي یعتبر من أهم المبادئ التي كرسها نظام

  .بعقبات الاختصاص المتعلقة بمبدأ التكامل

إضافة إلى ذلك هنالك أیضا بعض العقبات القانونیة التي تعترض الضحایا أبرزها 

  :مسألة العفو و التقادم و كذا الحصانة، ونتطرق لمختلف هذه العوائق في المباحث التالیة

  ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالعقبات المتعلقة با :الأولالمبحث        

  لتي تعترض ضحایا الجرائم الدولیةالعوائق القانونیة ا: المبحث الثاني       

 الأولالمبحث 

  ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإالعقبات المتعلقة ب

یتحدد إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالنظر إلى نوع الجریمة وصفة 

رتكابها ، وتتمتع المحكمة باختصاصات عامة تتمثل في إزمن و مكان مرتكبها، و كذا 

الاختصاص الموضوعي ، الشخصي و الزمني، هذه الاختصاصات و رغم أهمیتها في 

شكل في حدِّ ذاتها عارضا أمام إرساء حمایة للضحایا إلا أنها في بعض الأحیان قد تُ 
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یعرف بالاختصاص التكمیلي  إضافة لذلك لدینا ما ستفائهم لحقوقهم،إالضحایا في 

للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یكرس الترابط و التكامل بین الأنظمة الداخلیة و نظام روما  

هذا التكامل من الممكن أن یشكل عائقا كبیرا أمام ضحایا الجرائم الدولیة في وصولهم 

  :لحق الانتصاف، وعلیه نقسم هذا المبحث على النحو الآتي

  العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالاختصاصات : لالمطلب الأو 

  بات المتعلقة بالاختصاص التكمیليالعق :المطلب الثاني

 الأولالمطلب 

  الاختصاصات العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة

لقد حدَّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أهم الجرائم التي تدخل في 

رائم ضد الإنسانیة ، جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم نطاق اختصاص المحكمة و هي الج

الحرب وجریمة العدوان ، هذه الجرائم الأربعة حصرها نظام روما وأدرج تحت كل فئة منها 

  .مجموعة من الأفعال المرتكبة التي تشكل تلك الجریمة

و یعتبر هذا التحدید الحصري بمثابة عائق أمام ضحایا بعض الجرائم التي لم یتم 

كرها ضمن ذلك التحدید ، إضافة إلى ذلك تطرق أیضا نظام روما إلى الأشخاص الذین ذ

یمكن لهم المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و تحدید صفتهم، و هو ما یعرف 

بالاختصاص الشخصي ، و كذا تم تحدید الاختصاص الزمني من خلال مواد هذا النظام 

الاختصاصات مع حقوق الضحایا، وعلیه تمَّ  وهو ما یطرح إشكالیة مدى تعارض هذه

  :تقسیم هذا المطلب إلى الفروع الآتیة

  الاختصاص الموضوعي :الأولالفرع 

  الزمني  الاختصاص الشخصي و: الفرع الثاني
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 الأولالفرع 

  الاختصاص الموضوعي

ینعقد الاختصاص الموضوعي للمحكمة على أساس نوع الجریمة، و قد تضمن        

ا الأساسي تحدیدا لأنواع الجرائم الدولیة التي یمكن للمحكمة أن تختص بنظرها نظام روم

ختصاص المحكمة على أشد الجرائم إقتصر إ، حیث 1والتحقیق فیها و معاقبة مرتكبیها

خطورة، كما تختص بنظر جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب 

  : الجرائم على التوالي فیما یلي ، ونتطرق لهذه2وجریمة العدوان

  جریمة الإبادة الجماعیة: أولا

جریمة إبادة الجنس "أطلق فقهاء القانون الدولي على هذه الجریمة كذلك  تسمیة        

، وهي تشكل أحد الجرائم شدیدة الخطورة، و یرجع ذلك إلى القسوة و الوحشیة "البشري

  . 3ف القضاء على الجماعاتالتي تتمیز بها هذه الجرائم لأنها تستهد

                                                           

أحمد عطیة، المرجع  ،أنظر أیضا أبو الخیر323ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، -  1

،أنظر أیضا عبد السلام أحمد هماش،ولید یوسف المحامید،القواعد القانونیة المطبقة على النزاعات 38السابق،ص

الداخلیة و الجهات المطبقة لها،مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة الحقوق ،جامعة عین 

  .215،ص 2010،جانفي 52،السنة 1شمس،القاهرة،مصر،العدد

2 - Article 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour : 1. La compétence de la Cour 

est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 

internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes 

suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de 

guerre ; d) Le crime d’agression. 

یكون القضاء إما جزئیا أو كلیا و یقع على جماعة عرقیة أو وطنیة أو دینیة أو اثنیة أو أیة مجموعة مهما كان  -  3

شاهین علي شاهین،إتفاقیة روما ،أنظر أیضا 94ص السابق، جععبد االله المسدي، المر انتماؤها ، للمزید أنظر عادل 

، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین 1998المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

  .220،221ص  ،ص2004،جانفي 46،السنة1شمس،العدد



196 
 

عتبر الفقه على أنَّ كل من یشترك أو یتآمر للقضاء على حیاة أو حریة أو إحیث        

، و جریمة الإبادة الجماعیة 1ملكیة أعضاء تلك الجماعة یعد مرتكبا لجریمة إبادة الجنس

crimes of genocid  المشتقة من كلمةgenos مة أو الیونانیة و معناها الجنس أو الأ

التي تعني القتل ، و كما سبق الذكر فهذه الجریمة تعد  cideالقبیلة و اللاحقة اللاتینیة 

من أشد الجرائم خطورة لذلك جاءت على رأس الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

  .2الجنائیة الدولیة

الإبدال رتكابها إلى ما یعرف بإو تصنف جریمة الإبادة بالنظر إلى الهدف من         

حیث یعمل مرتكبها على إبادة شعب والسماح لجماعة أخرى من الغزاة لأن تحل محله 

والإقامة على أراضیه ، وهناك الإخلاء الذي یرتكب من خلال ترك المنطقة التي یعیش 

فیها شعب ما مهجورة بعد تصفیة هذه الجماعة لیشغلها شعب آخر ، أما الإزالة فهي 

  .لیة السماح لأغلبیة بمحو أق

و تتمثل الإبادة الجماعیة في ثلاث مظاهر إبادة جسدیة من خلال الاعتداء على        

الحیاة و السلامة الجسدیة، إبادة بیولوجیة من خلال الاعتداء على نمو الجماعة البشریة 

                                                           

، السابق ، المرجعأیضا ولد یوسف مولود ، أنظر58، 57ص  ، صالمرجع السابقأشرف عبد العزیز الزیات،  -  1

  .21،22ص، ص

تاریخ اعتماد اتفاقیة مناهضة جریمة  1948جدیر بالذكر أن نواة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بدأت سنة  - 2

ه الجرائم للمزید أنظر حامد سید الإبادة الجماعیة التي دعت إلى إنشاء جهة قضائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي مثل هذ

المركز  ،1محمد حامد،الوجیز في الشرح و التعلیق على میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لآخر التعدیلات ،ط

أنظر أیضا سلوى یوسف الاكیابي،مفهوم  ،20،21،ص ص ،2016 ،مصر ،القاهرة ،القومي للإصدارات القانونیة

  .497، 496م روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال السابق،ص ص، الجرائم ضد الإنسانیة بین نظا
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ستخدام التعقیم و الإجهاض، إبادة ثقافیة، و تكون من خلال الاعتداء على الثقافة إب

  .  1حریم اللغة القومیةالوطنیة و ت

أما نظام روما فقد عرف جریمة الإبادة الجماعیة على أنها أي فعل من الأفعال        

التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه كلیا أو 

 جزئیا وتتمثل هذه الأفعال في قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم

بأفراد الجماعة ، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معینة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو 

جزئیا ، فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة ، نقل أطفال الجماعة عنوة 

، و لقد أضافت محكمة رواندا الاغتصاب كفعل یتسبب في ضرر 2إلى جماعة أخرى

  .3جسیم في أحد أفراد الجماعة

  الجرائم ضد الإنسانیة: انیاث

تعد الجرائم ضد الإنسانیة حدیثة العهد نسبیا على صعید القانون الدولي و هو        

الأمر الذي حال بینها، و بین تعریفها تعریفا دقیقا  لأنها لم تكن مستقلة عن جرائم الحرب 

ن هذه الجرائم ، حیث تضمن میثاق نورمبورغ الحدیث ع4إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة

                                                           

،أنظر أیضا معمر رتیب عبد الحافظ،حامد سید محمد 59،60أشرف عبد العزیز الزیات، المرجع السابق،ص ص  -  1

  .50،ص2016،المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة،مصر،02حامد،تطور مفهوم جرائم الإبادة ،ط

 المقال السابق، شاهین علي شاهین، أنظر أیضا ،1998ظر المادة السادسة من نظام روما الأساسي لسنة أن -2

  .221ص

لقد رأت محكمة رواندا أن فعل الاغتصاب جریمة إبادة لما یسببه من تدمیر جسدي و نفسي إذا تم اختیار النساء  - 3

جماعة معینة ، للمزید أنظر یوسف حسن یوسف ، المحكمة اللواتي أصبحن ضحایا هذا الاعتداء ، لكونهن ینتسبن إلى 

  .59، ص 2011، ، مصرالمركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ،1ط الدولیة،

  .222ص المقال السابق، شاهین علي شاهین، أنظر أیضا ،262ص ، المرجع السابق،مزینب محمد عبد السلا -  4
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فتها المادة السابعة من النظام الأساسي 1وأدخلها ضمن اختصاص المحكمة ، و قد عرَّ

یشكل أي فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى ارتكب في :" لروما بأنها 

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین و عن 

  ."...علم بالهجوم 

من خلال هذا النص یشترط في الجرائم ضد الإنسانیة أن ترتكب في إطار هجوم         

، و أن ترتكب ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین عملا 2واسع النطاق أو منهجي

، و لقد أثار 3بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة

را خلال مؤتمر روما ، لكنه یعتبر عنصرا منطقیا ذلك أنه متى مصطلح السیاسة جدلا كبی

رتكاب هذه الجرائم ضد السكان المدنیین بصورة منهجیة واسعة النطاق ، فمن إتم 

  . 4الضروري أن یكون ذلك نتاجا لسیاسة دولة ، و على أیدي أشخاص ذوي سلطة

ضد الإنسانیة بالنزاعات     رتباط الجرائمإو لقد ثار جدل أثناء مؤتمر روما بسبب        

المسلحة، حیث تمسكت بعض الدول بفكرة ضرورة ربط هذه الجرائم بالنزاعات المسلحة 

                                                           

میثاق نورمبورغ على تعریف الجرائم ضد الإنسانیة و فصلتها عن جرائم  لقد نصت المادة السادسة فقرة ج من -  1

دت الأفعال التي تدخل في نطاق هذه الجرائم ، للمزید أنظر عادل عبد االله المسدي ، المرجع السابق، الحرب ، و عدَّ 

  .115ص 

یاسة منضمة كما یتم اعتبار یقصد بالهجوم ذلك السلوك الذي یتضمن الاعتداء المتكرر ضد المدنیین في إطار س - 2

ن مصطلح الهجوم في حد ذاته یتضمن معنى المنهجیة و سعة النطاق ، للمزید أنظر سلوى یوسف الاكیابي ، أ

أنظر  ،37ص ،2011مصر، ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،1ط إجراءات القبض و التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة،

   .325،صالمقال السابق ،أنظر أیضا عادل ماجد،223بق،صالمقال الساشاهین علي شاهین،أیضا 

أنظر أیضا سلوى یوسف  ،أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/2فقرة  7أنظر نص المادة  -  3

   .493الاكیابي،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي و المواثیق الدولیة،المقال السابق،ص

دار النهضة العربیة،  ،1طلاكیابي ، إجراءات القبض و التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة،سلوى یوسف ا -4

  .113،أنظر أیضا ضاري خلیل محمود،باسیل یوسف، المرجع السابق،ص39،ص 2011القاهرة،مصر،



199 
 

غیر أن باقي الدول و التي كانت تمثل الأغلبیة رفضت ذلك بداعي أن ارتكاب هذه 

  .  1الجرائم یكون وقت السلم كما یكون وقت الحرب

اللاإنسانیة الأخرى ضمن المادة السابعة تطورا و یعتبر النص على باقي الأفعال      

هاما في مجال الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، كما أن المادة السابعة لم تشترط أن تقع 

هذه الأفعال على مجموعة بعینها بل لیس شرطا لثبوت الجرائم ضد الإنسانیة أن تقع 

  .  2ثنیةإعلى مجموعة عرقیة أو دینیة أو 

یقصد بها تلك المخالفات و الانتهاكات التي تشكل خرقا لقوانین : لحربجرائم ا: ثالثا

فراد الجیوش النظامیة و القوات المحالفة ، أو أوأعراف الحرب و التي یرتكبها المقاتلون و 

  . 3حتى من جانب المدنیین إبان النزاعات المسلحة

نه یكون أولیة نصت على كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد

ختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب و لا سیما عندما ترتكب في إطار خطة أو إللمحكمة 

رتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم ، و قد تم في إسیاسة عامة أو في إطار عملیة 

المؤتمر التحضیري ربط جرائم الحرب بخطة أو سیاسة عامة واسعة النطاق و هو الأمر 

مثارا للجدل لتشابههما في هاته الحالة بالجرائم ضد الإنسانیة ، و بالتالي تم  الذي كان

                                                           

  .263زینب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -  1

سعید حمودة،المرجع  ،أنظر أیضا منتصر121 ،120عادل عبد االله المسدي،المرجع السابق،ص ص  -2

  111السابق،ص

الحمایة الدولیة الجنائیة ل، أیضا بدر الدین محمد شب ، أنظر264، صزینب محمد عبد السلام، المرجع السابق -3

  .383، ص2011دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان، الأردن،، 1،طالأساسیةو حریاته  الإنسانلحقوق 
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بحیث تكون الأولویة لنظر " و لا سیما"التوصل إلى حل وسط و هو إدراج مصطلح 

  .1الجرائم المرتكبة في إطار خطة أو سیاسة عامة واسعة النطاق

واسعا لجرائم الحرب و ذلك  كما تضمن نص المادة الثامنة من نظام روما تحدیدا      

بإضافة الانتهاكات الجسیمة أو الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غیر ذات 

  .2الطابع الدولي

 جریمة العدوان: رابعا

في بدایة القرن العشرین و قبل الحرب العالمیة الأولى نجحت الدول في مؤتمر لاهاي  

تفاقیة كلها خاصة بتنظیم إضع ثلاثة عشر في و  1907أكتوبر  18الثاني المنعقد في 

مسائل الحرب البریة و البحریة ، و تنظیم الوسائل السلمیة ، فالاتفاقیة الثانیة التي حرمت 

استعمال القوة المسلحة لإكراه الدولة المدینة على تسدید دیونها إلا إذا رفضت الدولة 

رب في تلك الاتفاقیة أول نص یرد الالتجاء إلى التحكیم ، و یعتبر تحریم اللجوء إلى الح

على حریة الدول في هذا الشأن ، و إن كان هذا التحریم جاء أیضا خالیا من أي جزاء 

  .3یوقع على من یخالفه

تمَّ النص لأول مرة على جریمة العدوان و العقاب علیها  1945أوت  08و بتاریخ 

یة العامة للأمم المتحدة من ، و تمكنت الجمع4والمحاكمة عنها أمام محكمة جنائیة دولیة

                                                           

  .41صالمرجع السابق، كیابي ، إجراءات القبض و التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة،سلوى یوسف الا -1

أیضا ضاري خلیل محمود،باسیل یوسف،المرجع  ،أنظر150عادل عبد االله المسدي،المرجع السابق،ص -2

  128السابق،ص

رجع ،أنظر أیضا منتصر سعید حمودة،الم92،93ص صأبو الخیر احمد عطیة، المرجع السابق،  -  3

  142السابق،ص

 Henri" دوندیودوفابر"أمریكا ، روسیا، فرنسا و بریطانیا ، و لقد كان الفقیه الفرنسي : أربعة دول كبرى  -  4

Donnedieu De Vabres   ممثلا لفرنسا ینوب عنه أندري فالكوAndré Falco  فرانسیس "،أما أمریكا فقد مثلها



201 
 

العدوان هو استعمال :" ، فقد تضمنت المادة الأولى ما یلي 1التوصل إلى تعریف للعدوان

القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها 

هذا السیاسي ، أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وفقا لنص 

  ..." .التعریف

و یعتبر هذا التعریف تعریف إرشادي محض صادر عن الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة، إذ لم یفرغ في اتفاقیة محددة تلتزم بها جمیع الدول ، وفي هذا الإطار ثار جدل 

تجاه تزعمته الولایات المتحدة الأمریكیة إكبیر حول مدى ضرورة تعریف العدوان ، فذهب 

إلى معارضة تعریف هذه الجریمة ، بسبب عدم وجود هیئة قضائیة مهمتها  وبریطانیا

  .C.I.J2 الفصل في المنازعات و تكون قراراتها ملزمة على عكس محكمة العدل الدولیة

و لأن جریمة العدوان تعد من أخطر الجرائم على المجتمع الدولي،  تمَّ إدراجها 

على تعداد الجرائم  05یث نصت المادة ضمن إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، ح

                                                                                                                                                                                

 Lord Justice، انجلترا مثلها اللورد لورانس   Jon Parkerینوب عنه جون باركر Francis Biddle" بیدال

Geoffrey Lawrence  نورمان بیركت"ینوب عنه "Sir Norman Birket  نیكتشنكو"و روسیا مثلها الجنرال "

Géneral Nikitchenko  فولشكوف"ینوب عنه "Colonel Volchkov  انظر قواسمیة أسماء ، دور مجلس الأمن ،

  :على  06/1، لقد نصت المادة 25، ص 2012ون الدولي الجنائي، مذكرة ماجستیر جامعة قالمة في تطبیق القان

«  Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou 
la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou 
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour 
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent » 

  .1974دیسمبر  14المؤرخ في  3314القرار رقم  29في الدورة رقم  -  1

تیني بقواعده لادة الأمریكیة إلى حجج قانونیة تتحصل في اختلاف النظام القانوني اللقد استندت الولایات المتح - 2

سوني بقواعده العرفیة ، و أن نصوص میثاق الأمم المتحدة فیها ما یغني عن التعرض كس المكتوبة عن ذلك الانجلو

التي تتطور یوما بعد یوم ، لتعریف العدوان بدقة ، و أیضا حجج سیاسیة من قصوره عن تصور كافة أشكال العدوان 

وانه سیعطل مجلس الأمن عن القیام بمهمته و أن الفاعل لهذه الجریمة یحتمل إفلاته من العقاب بتفادي أن یكون فعله 

،أنظر أیضا منتصر سعید حمودة، 29مجد هیكل، المرجع السابق،صأخاضعا للنموذج الوارد بالتعریف، للمزید أنظر 

  .145المرجع السابق،ص
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التي تختص بنظرها المحكمة ، أما فقرتها الثانیة فقد عملت على تعلیق إختصاص 

،هذا الأمر أدى إلى وضع تعریف للعدوان في مؤتمر  1المحكمة بالنسبة لجریمة العدوان 

عتقال غیر أن هذا التعریف بقى رهن الإ 2010مراجعة النظام الأساسي في كمبالا سنة 

  .20172إلى أن یفرج عنه سنة 

ختصاص المحكمة إمن خلال ما تقدم یمكن القول أن تحدید الجرائم المعنیة ب

الجنائیة الدولیة على سبیل الحصر یشكل عائقا بالنسبة لضحایا بعض الجرائم الدولیة في 

ذي كرس ن نظام روما هو النظام الوحید الإالمطالبة بحقوقهم ، لأنه و كما سبق الذكر ف

ختصاص على أربع للضحایا مركز قانوني فعلي لكي یطالبوا بحقوقهم ، و حصر الإ

جرائم كبرى یمس بحق الضحایا في الانتصاف ، لأنه و رغم كون هذه الجرائم هي الأشد 

خطورة إلا أن هنالك جرائم أخرى تُخلف ضحایا، و تسبب لهم الكثیر من المآسي، رغم 

 . 3فیها و لا حمایة حقوقهم ذلك لا یمكن للمحكمة النظر

  

                                                           

تمـــارس المحكمـــة :مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة علـــى  5مـــن نـــص م  2تـــنص الفقـــرة  -  1

یعرف جریمـة العـدوان ویضـع  123و  221الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 

جریمـة ، و یجـب أن یكـون هـذا الحكـم متسـقا مـع الشروط التي بموجبها تمـارس المحكمـة اختصاصـها فیمـا یتعلـق بهـذه ال

  . الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة

أنظر أیضا فاتن علي أحمد بشینة، الرسالة ، RC/RES.6، 11/06/2010 المؤرخ في 6أنظر القرار رقم -   2

  .279السابقة،ص

اد مشروع النظام الأساسي  على أهمیة قصر لقد شددت عدة وفود أثناء مناقشات اللجنة التحضیریة المكلفة بإعد -  3

إختصاص المحكمة الموضوعي على أخطر الجرائم فقط ، و ذلك لتشجیع أكبر عدد من الدول على قبول الإنضمام 

للمحكمة ، و تجنب إثقال كاهل المحكمة بالنظر في قضایا یمكن أن تنظر فیها المحاكم الوطنیة على نحو مناسب ، 

، 134لي المفروض على المجتمع الدولي ، للمزید أنظر علي یوسف الشكري،المرجع السابق،ص والحد من العبء الما

ص  المرجع السابق، ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ،أنظر أیضا 

  .87-84 ص ،
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 الفرع الثاني

  و الزمني الشخصيالاختصاص 

لقد كانت محكمة العدل الدولیة الهیئة القضائیة الوحیدة التي لها صلاحیة النظر 

في المنازعات بین الدول، لكن لم تكن لها الولایة في نظر الجرائم الدولیة التي یرتكبها 

ى إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة بمحاكمة مثل هذه الأفراد ، و هو الأمر الذي أدى إل

  . 1الجرائم مما أدى إلى إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة

و تمَّ التأكید على هذا الأمر ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث 

بون ختصاصها فقط في محاكمة الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكإتمارس هذه الأخیرة 

ستثنى هذا الأخیر الأشخاص إجرائم دولیة بعد دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ ، و 

  .2المعنویة أو الاعتباریة كالدول و الهیئات و المؤسسات و الشركات العامة و الخاصة

حیث تختص المحكمة بمحاكمة الأفراد العادیین، أو الذین لهم صفة رسمیة في 

بالحمایة الدولیة، أو الحمایة الدستوریة المنصوص علیها  دولهم أو غیرهم ممن یتمتعون

  .3في القوانین الداخلیة المختلفة

                                                           

  .164ر سعید حمودة،المرجع السابق،ص،أنظر أیضا منتص175ص یحي عبد االله طعیمان ، المرجع السابق، -  1

من النظام الأساسي إلى إختصاص المحكمة على الأشخاص الإعتباریة بإستثناء الدول  32/5لقد أشارت المادة  - 2

إلا أنه نتیجة للإعتراض الشدید علیه تم استبعاد هاذ النص،للمزید أنظر بدر الدین محمد شبل ، المرجع السابق،ص 

 ،علي سمیر الدلیمي ، صلاحیات المدعي العام القانونیة ، دار غیداء للنشر و التوزیع عامر،أنظر أیضا 408

  .186، انظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص130 ص ،2013الأردن،،عمان

Article 25 : « Responsabilité pénale individuelle : 1. La Cour est compétente à l’égard des 

personnes physiques en vertu du présent Statut. 2. Quiconque commet un crime relevant de 

la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément 

au présent Statut… ».  

  .164منتصر سعید حمودة،المرجع السابق،ص -3



204 
 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الطبیعیین إقتصر إو علیه فقد 

ختصاص إرتكاب أحد الجرائم التي تدخل في إالذین یرتكبون أو یساهمون بأیة طریقة في 

  .1أنها أخذت بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة المحكمة ، وهو ما یعني

عتداد بالصفة الرسمیة للمتهم ، فهي لا تعفي المتهم كما أخذ نظام روما بعدم الإ

من المسؤولیة لصفته كما لا تعتبر هذه الصفة سببا مخففا للعقوبة ، و لا تعتبر الحصانة 

تحول دون ممارسة المحكمة  التي یتمتع بها الفرد مانعا من مثوله أمام المحكمة ، أو

 .2لولایتها علیه

ختصاص على أي شخص یقل عمره عن إضافة إلى ذلك لا تتمتع المحكمة بالإ

رتكاب الجریمة المنسوبة إلیه، وفق النظام الأساسي  الذي حدد سن إسنة وقت  18

                                                           

د لا تؤثر في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي و هذا ما أقرته الفقرة الرابعة من المادة فالمسؤولیة الجنائیة للفر  -1

،أنظر أیضا 53من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، للمزید أنظر ولد یوسف مولود، المرجع السابق،ص 25

  .146السابق،ص محمد الراجي،المقالأنظر أیضا  ،186علي یوسف الشكري ، المرجع نفسه،ص

،أنظر 204، أنظر أیضا منتصر سعید حمودة ، المرجع السابق،62یوسف حسن یوسف، المحكمة الدولیة،ص -  2

،أنظر أیضا بدر الدین محمد شبل،المرجع 223أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص

  .412السابق،ص

Article 27 : Défaut de pertinence de la qualité officielle 1. Le présent Statut s’applique à 

tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En 

particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un 

gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en 

aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne 

constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de 

procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu 

du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa 

compétence à l’égard de cette personne. 
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دامهم في نه لا یجوز استخأ، و ذلك إستنادا إلى  1المسائلة القانونیة أمام المحكمة الجنائیة

  .2العمل ضمن القوات المسلحة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نلاحظ  26و بإستقرائنا لنص المادة 

التي نصت على تجریم تجنید من هم دون سن  08أنه یتعارض مع ما جاء بنص المادة 

  . 3الخامسة عشر

ة بنظر الجرائم التي ختصاص الزمني لا تختص المحكمة الجنائیة الدولیبالنسبة للإ

تم ارتكابها قبل بدء نفاذ النظام الأساسي لها، أي أنها تختص بنظر الجرائم المرتكبة بعد 

دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، و الهدف من ذلك هو تشجیع الدول على الانضمام 

، و بالتالي لا یمكن محاكمة أي شخص عن جرائم ارتكبها قبل ذلك  4إلى نظام روما

                                                           

ن بینها السوید و البرازیل لقد حدث جدل كبیر حول سن التجریم أثناء مؤتمر روما ، حیث رأت بعض الدول و م - 1

و هو ما یتفق مع اتفاقیة حمایة حقوق الطفل، في  18وبریطانیا إلى القول بعدم مسؤولیة الأشخاص ممن هم دون سن 

حین رأت دول أخرى من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة عدم إستبعاد المسؤولیة الجنائیة عن هؤلاء ، و كانت الغلبة 

  .176ید أنظر یحي عبد االله طعیمان،المرجع السابق،صللرأي الأول ، للمز 

Article 26 : Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans : La Cour n’a pas 

compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la 

commission prétendue d’un crime. 

  .55حامد سید محمد حامد،المرجع السابق،ص -  2

 15سنة ، أو خفض سن المسائلة إلى ما دون  18على تجریم تجنید من هم دون  8كان یجب أن تنص المادة  -3

أنظر أیضا هیفاء عبد  ،176لتحقیق الانسجام بین النصین، للمزید أنظر یحي عبد االله طعیمان،المرجع السابق،ص

م الحرب ضد المدنیین و العقاب علیها دراسة مقارنة بین التشریعات الوطنیة و القانون جرائ العالي فرج أحمد،

  .285، 284،ص ص،2016الدولي،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة عین شمس،

  .190،أنظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص54ولد یوسف مولود، المرجع السابق،ص  -  4

Article 11 : Compétence ratione temporis : 1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des 

crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. 
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ختصاص مستقبلي لا یسري على الجرائم التي ارتكبت قبل سریان إتصاص المحكمة فإخ

  . 1المعاهدة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2-11/1و ما یستنتج من نص المادة 

الدولیة أن ما ورد بها ما هو إلا تطبیق للقواعد العامة في القوانین الوطنیة العقابیة، من 

  . عدة القانونیة الموضوعیة أو الإجرائیةحیث الأثر الفوري للقا

التي  1969تفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعامإنص متماشیا مع هذا الو جاء 

تضمنت مبدأ عدم رجعیة المعاهدات الدولیة التي تكون ملزمة فقط لأطرافها من تاریخ بدء 

  .2نفاذها

ري، أكدته المادة و أخذ المحكمة بمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي و سریانه الفو 

من النظام الأساسي عندما قررت عدم مسؤولیة أي شخص ارتكب أفعالا مجرمة قبل  24

  .3تاریخ بدأ نفاذ هذا النظام

إلى اتفاقیة روما بعد بدأ سریانها ، فلا تكون  إنضمتأما في ما یخص الدول التي 

لنظام الأساسي المحكمة مختصة بنظر الجرائم الواقعة على إقلیمها إلا بعد سریان ا

                                                           

  .129عامر علي سمیر الدلیمي،المرجع السابق،ص  -  1

2 - convention de vienne sur le droit des traités, Section 2 Application des traités, Art. 28 - 

Non-rétroactivité des traités : «  A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité 

ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui 

concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de 

cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date ». 

3 - Article 24 : Non-rétroactivité ratione personae : 1. Nul n’est pénalement responsable, 

en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 

 ، صأیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق ، أنظر419، صأنظر أیضا بدر الدین شبل، المرجع السابق

 .214، 213 ص،
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،كما یمكن للدولة التي تنظم لاتفاقیة روما أن تعلن عدم قبولها لاختصاص 1بالنسبة لها

  .82المحكمة لمدة سبع سنوات وذلك بخصوص جرائم الحرب المنصوص علیها في المادة

لقد أُضیف هذا النص في آخر اللحظات التي سبقت إعتماد النظام الأساسي  

یة ، و كان ذلك بإقتراح من الوفد الفرنسي كحل وسط بین ما أبدته للمحكمة الجنائیة الدول

بعض الدول من تخوف تجاه هذا النص و بین غیرها ممن رفض أي إمتیاز أو إستثناء  

فالولایات المتحدة الأمریكیة طلبت ربط ممارسة المحكمة اختصاصها بموافقة الدولة 

  .3المسبقة

نص على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه و التي بالإضافة إلى أن النظام الأساسي لم ی

تستمر نتائجها إلى فترة لاحقة عن النفاذ، و لكن قیاسا على المحاكم الدولیة المؤقتة یجب 

أن تقبل الأدلة و البراهین كلها التي جمعت قبل نفاذ النظام الأساسي من أجل إثبات 

و خیار براغماتي قبلت القصد الخاص ، و تحدید الإختصاص الزمني على هذا النحو ه

                                                           

اختصاص المحكمة  ن تختص بنظر هذه الجرائم إذا كانت هذه الدولة قد أصدرت إعلانا قبلت فیهأیجوز للمحكمة  - 1

 ، صالمرجع السابق المسدي،للمزید أنظر عادل عبد االله  ساسي،الأن تصبح طرفا في نظامها أبنظر جریمة معینة قبل 

274.  

Article 12 Conditions préalables à l’exercice de la compétence : 3. Si l’acceptation de la 

compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux 

fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à 

ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté 

la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément 

au chapitre IX. 

  .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأ 124أنظر نص المادة  -  2

  .256،ص2008،دار هومة للنشر و التوزیع،الجزائر،2نصر الدین بوسماحة،المحكمة الجنائیة الدولیة،ج -  3
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به الدول الأكثر إنحیازًا للمحكمة رغم الانتقادات الموجهة إلیها لعدم قدرتها على تحقیق 

  .    1العدالة لضحایا الجرائم المرتكبة قبل نفاذ نظامها الأساسي

من الجرائم الدولیة السابقة  الصریح موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إبرازو عدم 

الدول التي قد یجعل  غیر مرغوب فیها،یكون له نتائج  ها الأساسي قدعلى نفاذ نظام

  .هذه الأخیرةتقادم  دلیل على سكوت النظام الأساسي تفسرارتكبت جرائم دولیة 

نه من الممكن أن إمن خلال ما تقدم في ما یخص الاختصاص الشخصي، ف

أمام أجهزة المحكمة   یشكل عائقا بالنسبة للضحایا فیما یخص الطلبات التي یتقدمون بها

سواء بخصوص تقدیم المعلومات أو في ما یخص الإجراءات الخاصة بجبر الضرر أو 

غیرها من الإجراءات القضائیة التي یجوز للضحایا المشاركة فیها بشرط تكون مرتبطة 

 . 2بالأفراد ، أما المرتبطة بالأشخاص المعنویة فلا اختصاص فیها للمحكمة

الزمني، فإن تطبیق مبدأ عدم رجعیة النص یمكن أن  أما بخصوص الاختصاص

یحول دون تمتع الضحایا بمركز قانوني من أجل الوصول إلى حق الانتصاف ،خاصة 

، رغم ذلك بإمكانهم اللجوء إلى القضاء الوطني  124في حالة إعمال نص المادة 

                                                           

جعل إنعقاد الاختصاص بإرادة الدول الأطراف ضمن أحكام النظام الأساسي شرط إعرابها  كان من الممكن لقد - 1

عن إرادتها و نیتها في ملاحقة قضایا مرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي بموجب إعلان صریح ، خاصة و أن اللجنة 

ة الاتفاقیة ، للمزید أنظر بدر الدین محمد الأوربیة لحقوق الإنسان سبق و أن اعتمدت الاستثناء على عدم رجعی

  .421شبل،المرجع السابق،ص

من النظام الأساسي التي حددت الاختصاص للمحكمة بمسائلة الأفراد فقط، للمزید  25هذا ما ورد في نص المادة  -  2

  .87السابق،ص المرجع ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي أنظر نصر الدین بوسماحة،
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الدولیة نتهجته المحاكم الجنائیة إللحصول على التعویضات و هو نفس النهج الذي 

  .1الخاصة

 المطلب الثاني

  العقبات المتعلقة بالاختصاص التكمیلي

یُعد موضوع إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من أبرز الموضوعات التي 

أثارت النقاش في المؤتمر التحضیري قبل التوقیع على نظام روما ، ذلك أن منح أسبقیة 

ره یشكل إنتقاصا من السیادة ، لذلك تمَّ للمحكمة بنظر قضیة ما أثار مخاوف الدول باعتبا

البحث عن علاقة جدیدة بین القضاء الوطني و المحكمة الجنائیة الدولیة من شأنها أن 

، و قد تجسدت 2تحافظ على سیادة الدول، و تضمن عدم الإفلات من العقاب للمجرمین

  :عین الموالیینتلك العلاقة من خلال مبدأ التكامل، وسوف نتطرق لهذا المبدأ ضمن الفر 

  الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الأولالفرع         

  تكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیةتطبیق مبدأ الاختصاص ال: الفرع الثاني       

 الأولالفرع 

  الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ولیة و معاقبة مرتكبیها من لقد كان مفهوم الاختصاص القضائي بنظر الجرائم الد

القضایا المحوریة التي ثار بشأنها جدل كبیر و مناقشات عدة خاصة حول كیفیة تحقیق 

                                                           

أنظر  ،82،صنفسهالمرجع  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، - 1

  .291، 290أیضا هیفاء عبد العالي فرج أحمد،الرسالة السابقة،ص ص،

ى منح اختصاص متزامن لمحكمة یوغسلافیا و رواندا عل الأساسیة للأنظمةعند اعتماده  الأمنلقد عمل مجلس  -  2

  .15، صالسابق ، المرجعمع إضافة شرط الأسبقیة للمحكمتین، للمزید أنظر ولد یوسف مولود الوطني،مع القضاء 
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التوازن بین الاختصاصات القضائیة الدولیة و اختصاصات المحاكم الوطنیة في حالة 

  .1إختصاص كل منهما بنظر القضیة

ن الدولي و اللجنة حیث كان هذا الأمر مثار جدل كبیر أمام لجنة القانو 

التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، و كذلك في مؤتمر روما، حیث طُرحت عدة 

مُقترحات لإیجاد حل وسط ، یسعى إلى الحفاظ على سیادة الدول و تدعیم المساعي لسن 

التشریعات الملائمة لمعاقبة الجرائم الدولیة بتبني مبدأ الإختصاص العالمي،أین تم 

أنه و رغم تمكن المحاكم الوطنیة من خلق الضمانات الكافیة للمعاقبة على التوصل إلى 

الجرائم الدولیة ، لا بد أن یكون هناك دور للمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل تفادي 

  .2إشكالیات الحصانة الموجودة في القوانین الداخلیة

لولایة المحاكم و علیه فالولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیل 

الوطنیة، و إنما تقوم في حالة عدم إنعقاد الإختصاص القضائي الوطني لأي سبب  

ولذلك فإن مبدأ التكامل هو أحد أهم المبادئ المنصوص علیها في نظام روما ، حیث 

و تكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة "...أشار إلیه صراحة بنصه 

   3..."الوطنیة

                                                           

أوسكار سولیرا،الإختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،  -1

،أنظر أیضا هیفاء 561بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق،ص ،أنظر أیضا164، ص 2002مختارات من أعداد 

،أنظر أیضا 360جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص  ،282،صالرسالة السابقةعبد العالي فرج أحمد، 

 هادي سالم هادي دهمان المري،المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن إرتكاب جرائم العدوان و اختصاص المحكمة الجنائیة

  .239،ص2016الدولیة بنظرها ،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة القاهرة،

  .227براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -2

دارت نقاشات عدیدة حول المصطلح الأكثر صِحة ، الذي یصف العلاقة بین إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  -  3

في حكم الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي ، فالبعض یرى أن وإختصاص القضاء الوطني للدول الأطراف 

إختصاص المحكمة یتكامل مع اختصاص القضاء الوطني، أما البعض الآخر فیرى أن إختصاص المحكمة هو 
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ختصاص القضائي إلى هیئة قضائیة فرعیة عندما ذا المبدأ إلى منح الإیهدف ه

تُخفق الهیئة الرئیسیة في ممارسة سلطاتها في الاختصاص ، و مبدأ التكامل في القانون 

الدولي الجنائي یتطلب وجود كلا من النظام القضائي الوطني و الدولي حیث یعملان معا 

القضائیة عن الجرائم الدولیة و الحد من الإفلات بشكل متكامل من أجل تكریس المساءلة 

  . 1من العقاب

و لعل منح مجلس الأمن الدولي لمحكمة یوغسلافیا و رواندا ما یعرف 

بالاختصاص المتزامن، بالإضافة إلى شرط الأسبقیة، یمثلان حجر الأساس في إیجاد 

شعور الدول  صیغة جدیدة ، خاصة مع كثرة الجدل الذي أثیر حول هذا الموضوع ، و

  .2بإنتقاص سیادتها

هذا الوضع دفع بلجنة القانون الدولي في مشروعها لتبني مسألة الإختصاص 

حتدم النقاش حول المصطلح الأكثر صوابا والذي إ المكمل للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و 

یتعین استعماله لوصف العلاقة بین إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و اختصاص 

                                                                                                                                                                                

ص ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف،المرجع السابق،إختصاص إحتیاطي لسلطات القضاء الوطني، للمزید أنظر 

  .151-149ص،

 ،127،أنظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص277عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص - 1

،جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة 283أنظر أیضا هیفاء عبد العالي فرج أحمد،الرسالة السابقة،ص

المحكمة الجنائیة الدولیة،مجلة ،أنظر أیضا فاطمة شحاتة أحمد زیدان،العلاقة بین المحاكم الوطنیة و 360السابقة،ص

  .673،ص2011الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة،كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة،دیسمبر 

في  أسبقیتهاالمحكمة الدولیة و  أماملقد أثیرت هذه المسألة من طرف محامي تادیتش ، الذي قال بان مثول المتهم  -  2

دة الدول، للمزید أنظر سعدة سعید أمتوبل، المرجع استمرارا لخرق و انتهاك سیمحاكمته على المحاكم الوطنیة یمثل إ

أنظر أیضا فاطمة  ،225،أنظر أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف،المرجع السابق،ص58،59السابق،ص ص ،

  .674شحاتة أحمد زیدان، المقال نفسه،ص
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تفاقیة روما، وأخیرا تمَّ الإجماع على مصطلح الوطني للدول المنظمة لإالقضاء 

  . 1الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة و لیس العكس

تجاه الداعم للاختصاص المتزامن ، إلا أن تجاه السائد هو الإو عموما یبدو أن الإ

من خلال قضائها خطورة بعض الأفعال والممارسات لم تسمح  للدول بالتصدي لها 

الوطني، خاصة الأفعال التي تضر بمبادئ الإنسانیة ، و لأجل تحقیق العدالة و محاربة 

الإفلات من العقاب كان لزاما على الدول الإقرار بعدم قدرة أنظمتها الداخلیة على 

  . 2مواجهتها، وهو الوضع الذي یتطلب آلیة جدیدة مكملة لتلك الأنظمة

ع من طرف الوفود المشاركة في نظام روما على حیث كان هناك شبه إجما

ضرورة أن لا تكون العلاقة بین الاختصاص القضائي الوطني و اختصاص المحكمة 

الجنائیة الدولیة كتلك العلاقة بین القضاء الوطني و المحاكم المؤقتة ، و أجمعوا على أن 

  .3یكون الاختصاص تكمیلیا أو إحتیاطیا لاختصاص القضاء الوطني

نعقاد إعلیه و من خلال ما تقدم یمكن القول أن الاختصاص التكمیلي هو و 

لاختصاص القضاء الوطني أولا فإذا لم یباشر هذا الأخیر اختصاصه بسبب عدم الرغبة 

في إقامة المحاكمة ، أو عدم القدرة على إقامتها، في هذه الحالة فقط یصبح للمحكمة 

عتبارین أولهما ، و قد تم تبني هذا الأمر لإالجنائیة الدولیة الاختصاص بنظر القضیة

                                                           

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، بل إختصاص معنى ذلك أن القضاء الوطني لا یكمل اختصاص القضاء الجنائ -  1

مبدأ الإختصاص التكمیلي  هارون سعدي،الوطني، للمزید أنظر العید جباري المحكمة هو من یكمل اختصاص القضاء 

، 2013جوان  ، الجلفة ،، جامعة زیان عاشور07مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات،عدد للمحكمة الجنائیة الدولیة،

  .213ص

  .166ص سولیرا، المقال السابق،أوسكار  -  2

  .202ص المرجع السابق، یحي عبد االله طعیمان، -  3
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وجود فكرة السیادة و فرض نفسها في الممارسات الدولیة، و ثانیها التماشي مع توافق 

  .1الآراء في عدم التنازل عن السیادة و محاولة إیجاد حل لعقاب المجرمین

من النطاق و لعلَّ إرساء هذا المبدأ ناتج عن تطور مفهوم العدالة الجنائیة وتوسعه 

الإقلیمي إلى النطاق الدولي ، و ذلك من خلال إستكمال منظومة العدالة بإضفاء مبادئ 

 2بإمكانها الحد من الإفلات من العقاب، و سد العجز الذي یعاني منه القضاء الوطني

أو تجسیده في  الدیباجةوفیما یتعلق بمسألة ما إذا كان ینبغي الإشارة لمبدأ التكامل في 

  :فهناك موقفانمواد مشروع النظام الأساسي،  مادة من

أما  كتفاء بالإشارة إلى هذا المبدأ في الدیباجة فقط،الأول إلى الإالموقف  یذهب

یرى أن مجرد الإشارة في الدیباجة لهذا المبدأ غیر كافٍ نظراً إلى أهمیة فالثاني  الموقف

مواد ل إشارة إلیه في مادة من الذي یوجب إیراد تعریف للمبدأ أو على الأقر الموضوع الأم

یبدد أي  من شأنه أن هذا الأمرفتتاحي، یفضل أن تكون في الجزء الإو النظام الأساسي 

وقد قدر في النهایة ، تطبیق المواد اللاحقة وتفسیرها أهمیة مبدأ التكامل فيحول  شك

في المادة  كوكذلردت الإشارة لمبدأ التكامل في الدیباجة حیث و  ،الثاني أن یسود موقفلل

  .3الأولى من النظام الأساسي

المحكمة حددت في دیباجتها طبیعة العلاقة بینها وبین و قد سبقت الإشارة إلى أن 

أن المحكمة الجنائیة على ذْ أكدت الفقرة العاشرة من الدیباجة إِ  ،القضاء الجنائي الوطني

                                                           

،أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، 213،214، المقال السابق،ص ص العید جباري،هارون سعدي -1

  .288،صالرسالة السابقة ،أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،239الرسالة السابقة،ص

دار النهضة  ،1ط دراسة تحلیلیة تأصیلیة،:مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي عبد الفتاح محمد سراج، -2

  .ص أ ،2001مصر، القاهرة، ،ةالعربی

 ،مبدأ الاختصاص التكمیلى لمحكمة الجنایات الدولیة ،ناجى احمد الصدیق الهادى -3

sudacenter.org/Images/TopicsImages/2016 10.00،على الساعة  21/06/2018یارة تاریخ الز.  
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ومن ، ائیة الجنائیة الوطنیةالدولیة المنشأة بموجب هذا النظام ستكون مكملة للولایات القض

، بنصها على أن 1ثم جاءت المادة الأولى المنشأة للمحكمة لتدعم ما جاء في دیباجتها

تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة وتكون المحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة "

اختصاصها إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار 

لیه في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، إ

 2."ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لهذا النظام الأساسي

                                                           

1 - ALMOKTAR ASHNAN, le principe de complémentarité entre la cour pénale 

internationale et la juridiction pénale nationale, thèse de doctorat en droit public, université 

François – Rabelais de tours France, 2015,p 102. 

،العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني ،مجلة جامعة دمشق لؤي محمد حسین النایف - 2

أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان  ،534،ص2011، 03،العدد27للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 

  .290میران،الرسالة السابقة،ص

Article 1: La Cour Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant 

qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les 

crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est 

complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement 

sont régis par les dispositions du présent Statut. 

MOHAMED M EL ZEIDY,the principle of complementarity in international criminal law 

,martinus nijhoff ,leiden boston 2008, pp 157,158 :  « To attain the goal of international 

justice, Article 1 of the ICC Statute states in simple language that the Court shall “be a 

permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for 

the most serious crimes of international concern ... and shall be complementary to national 

criminal jurisdictions”. Te ICC Statute does not defne the term “complementarity” 

anywhere. But, the plain texts of paragraph 10 of the preamble and of Article 1 compel the 

conclusion that the ICC is intended to supplement the domestic punishment of international 

violations, rather than supplant domestic enforcement of international norms. Te 

complementarity principle is intended to preserve the ICC’s power over irresponsible 

States that refuse to prosecute those who commit heinous international crimes. It balances 

that supranational power against the sovereign right of States to prosecute their own 

nationals without external interference » 
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حیث یقصد بمفهوم مبدأ التكامل أنه تلك الصیاغة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة 

محاكمة المتهمین بإرتكاب أشد الجرائم  رتكاز لحث الدول علىالدولیة لتكون نقطة الإ

جسامة ، على أن تكمل المحكمة الدولیة الجنائیة هذا النطاق من الإختصاص في حالة 

 . 1عدم مقدرة القضاء الوطني على إجراء هذه المحاكمة

و منح الأولویة للمحاكم الجنائیة الدولیة على المحاكم الوطنیة كان یمثل دائما 

ك كان لا بد من إقامة نوع جدید من القواعد تحكم العلاقة بین مساسا بالسیادة لذل

إختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة و إختصاص المحاكم الوطنیة یصون و یحافظ على 

مبدأ السیادة من جهة و یعمد إلى معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة من جهة ثانیة، لذلك كان 

للمحاكم الوطنیة ، فإذا فشلت یأتي دور قواعد تعطي الدور الرئیسي  عمن الضروري وض

  . 2المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           

،المؤسسة الحدیثة للكتاب بیروت 1ادة الجماعیة،طنوزاد أحمد یاسین الشواني،الاختصاص القضائي في جریمة الإب -  1

  :أنظر أیضا،289أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة ،ص  ،184،،ص2012، لبنان،

MAXIME C.-TOUSIGNANT, l’instrumentalisation du principe de complémentarité de la 

CPI : une question d’actualité, Revue québécoise de droit international, 25.2, 2012, p 74. 

لقد إقترحت لجنة القانون الدولي ثلاثة إقتراحات ،أولها أن یكون للمحكمة إختصاصات ضمنیة محددة على سبیل  -  2

بالنسبة بالنسبة للمحاكم الوطنیة التي تملك الاختصاص العام و على الدول أن تمتنع عن ممارسة اختصاصها  الحصر

للجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة،ثانیها أن یكون اختصاص المحكمة متلازما و متزامنا مع اختصاص 

المحاكم الوطنیة، و ثالثها أن یقتصر اختصاص المحكمة على مراجعة القرارات التي تصدرها المحاكم الوطنیة، للمزید 

  :،أنظر أیضا226،227،ص ص ،براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،أنظر 

DOREID BECHERAOUI, l’exercice des compétences de la cour pénale internationale, 

Revue internationale de droit pénal, 2005/3 (Vol. 76) , p367. 
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و علیه فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لم تأت لتحل محل القضاء الوطني أو لتكون 

بدیلة عنه، و إنما جاءت لتتدخل في القضایا الأكثر خطورة و في الوقت الذي تكون فیه 

  .1اعلة أو غیر موجودةأنظمة العدالة الجنائیة الداخلیة غیر ف

 الفرع الثاني

  تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

إن صفة الدوام التي تتصف بها المحكمة الجنائیة الدولیة هي من بررت إقرار مبدأ 

التكامل في أحكام النظام الأساسي لكونها نظاما قضائیا جنائیا دولیا ، لا یتوقف 

بعینها أو فترة زمنیة محددة ، و مع ذلك فإن وجود هذا المبدأ في إختصاصه على دولة 

بعض النصوص التي نظمت عمل بعض المحاكم الخاصة ، و إن كانت صیاغته لم تأت 

بصورة مباشرة و لم یُنص علیه صراحة في بعضها إلا أنه كان من المبادئ التي تأسس 

   .2علیها إختصاص هذه المحاكم

لنصوص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لذا تكفلت العدید من ا

بتوضیح كیفیة تطبیق الإختصاص التكمیلي ، و حالات إنعقاده، بحیث تقرر المحكمة أن 

الدعوى غیر مقبولة في حالة ما إذا كانت تُجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة 

                                                           

لرسالة أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،ا ،203یحي عبد االله طعیمان، المرجع السابق،ص - 1

  :أنظر أیضا، 291السابقة،ص 

XAVIER PHILIPPE, The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do 

the two principles intermesh?,  International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 

862 June 2006, p380. 

، السابق ، المرجع، أنظر أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف564جع السابق، صبدر الدین محمد شبل، المر  -  2

  .231ص



217 
 

الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة  لها ولایة علیها ، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في

  . 1أو غیر قادرة على ذلك

أو إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها و قررت عدم 

مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها 

على السلوك موضوع على المقاضاة، أو إذا كان الشخص المعني قد سبقت محاكمته 

الشكوى فلا یكون من الجائز محاكمته عن نفس الفعل مرتین، أو إذا لم تكن الدعوى على 

  .2تخاذ المحكمة إجراء آخرإدرجة كافیة من الخطورة تبرر 

ن الجرائم أو علیه فالأولویة تكون للقضاء الوطني ، و بإمكان أي دولة أن تدفع ب

ها، و هو الأمر الذي یجعلها تضطر إلى تكییف الدولیة المنظورة تدخل ضمن اختصاص

تشریعاتها الداخلیة مع نظام روما من خلال إدراج الجرائم الدولیة الأربعة، كما یكون من 

المهم إدراج الضمانات الكافیة لعدم إعادة محاكمة الأشخاص الذین تمت تبرئتهم أو 

 .3إدانتهم من طرف المحكمة الجنائیة، ضمن التشریعات الوطنیة

فإنعقاد إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لمبدأ التكامل یكون فقط في حالة 

ما إذا ما تبین لها أن الدولة التي تنظر الجریمة الدولیة على مستوي محاكمها الداخلیة 

                                                           

 . ALMOKTAR ASHNAN,op.cit,p 103:، أنظر أیضا21سمیر الششتاوي،المرجع السابق،ص -  1

،أنظر أیضا ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف،المرجع 40،صالسابق ،المرجعحامد سید محمد حامد -2

أیضا،أنظر أیضا ساسي محمد فیصل، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة ، أنظر 159السابق،ص

، أنظر 121، ص2014للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

  :أیضا

  XAVIER PHILIPPE, op.Cit, p382  

  .233مرجع السابق،صبراء منذر كمال عبد اللطیف ، ال -  3
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، فحالة عدم القدرة أو عدم الرغبة مؤداها أن المحاكم الوطنیة  1غیر راغبة أو غیر قادرة

یة الأصلیة للنظر في الجرائم الدولیة ، و یكون للحكم الذي تصدره في هي صاحبة الولا

هذه الحالة حجیة إذ لا یجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى إذا حوكم في الدولة،و یكون 

  تحدید عدم قدرة الدولة إما بناءً على إنهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني 

  .2ر المتهم أو الحصول على الأدلة الكافیةأو بسبب عدم القدرة على إحضا

و یستنبط ذلك من خلال الظروف و الملابسات المصاحبة لهذه القضیة بأن الدولة 

، بحیث یتم إتخاذ إجراءات بغرض 3غیر قادرة و غیر راغبة في التحقیق و المحاكمة

حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في إختصاص 

  . 4مة،أو حدوث تأخیر لا مبرر له یدل على نیة عدم تقدیم الشخص للعدالةالمحك

المقاضاة یمكن أن یؤدي إلى رغبة الدول في الاضطلاع بالتحقیق أو فمعیار عدم 

قبول الدعوى من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة وقیامها بالتحقیق والمقاضاة في مكان 

الة أو الدعوى، وبالرجوع إلى نص مشروع ختصاص على هذه الحإالدولة التي كان لها 

 النظام الأساسي المعروض على الوفود أثناء المؤتمر الدبلوماسي یتضمن عدم الرغبة 

                                                           

  :،أنظر أیضا565بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص -  1

MAXIME C.-TOUSIGNANT,op.cit ,p 80. 

  .131،أنظر علي یوسف الشكري،المرجع السابق،ص332علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -  2

لأنهما مصطلحین مرنین و واسعین و یصعب لقد ثار جدل حول استعمال مصطلحي غیر قادرة و غیر راغبة ،  - 3

إثباتهما لأنهما متعلقین بالنیة ، و قد أراد جانب من الدول تغییرهما بمصطلح غیر فعال و غیر متاح ، لأن عدم 

الفاعلیة تنصب على الإجراءات القضائیة، بینما عدم الإتاحة تنصب على النظام القضائي برمته ، و هذین 

ارا موضوعیا یمكن من خلاله إثبات عدم أهلیة الدولة للمقاضاة، للمزید أنظر عادل عبد االله المصطلحین یعتبران معی

  .565، أنظر أیضا بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق،ص 283،284المسدي،المرجع السابق،ص ص 

  .98سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق،ص -  4
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Unwilling  وإنما كان ینص على كلمة غیر فعالةIneffective  والتي لم تلقى تأیید من

إستبدالها  قبل الوفود نظرا لكونها تشكل معیار غیر موضوعي وغیر دقیق، ولذلك تم

  .1بعض أعرب عن تفضیلهم المصطلح الأصليالبكلمة عدم الرغبة، رغم أن 

لا تختص المحكمة بالنظر في الجریمة إلا في  02الفقرة  17وبالرجوع إلى المادة 

نتیجة لتوافق الآراء بعد نقاش مكثف هذه الفقرة حالة عدم رغبة الدولة على قمعها،جاءت 

ولم تحض سوى بتعدیلات طفیفة أثناء 1997یة في أوت ،جتماع اللجنة التحضیر إخلال 

  .2المؤتمر الدبلوماسي لإستبدال بعض الكلمات

ثر كلتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أو 

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري إذا ما من الأمور التالیة، حسب الحالة، 

اذ القرار الوطني بغرض حمایة الشخص المعني من تخإالاضطلاع بها أو جرى 

ختصاص المحكمة على النحو المشار إلیه في إالمسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في 

حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف  أو إذا ،5المادة 

                                                           

أنظر أیضا فاطمة شحاتة أحمد زیدان،المقال السابق،  ،234ص براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، -  1

  .675ص

2 - Article 17 Issues of admissibility /2. «  In order to determine unwillingness in a 

particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process 

recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable: 

(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for 

the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes 

within the jurisdiction of the Court referred to in article 5; (b) There has been an unjustified 

delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring 

the person concerned to justice; (c) The proceedings were not or are not being conducted 

independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in 

the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice ». 

Voire Gilbert bitti, op.cit,p 613. 

  .245دهمان المري، الرسالة السابقة،ص أنظر أیضا هادي سالم هادي 
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ت أو لا تجري مباشرتها لم تباشر الإجراءا، أو إذا مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا یتفق، في هذه الظروف 

  .1مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

،وفي ســـیاق  17مـن المـادة  2عنـد النظـر في المسـائل المشـار إلیـها في الفقـرة و 

ضمـن أمـور أخـرى، في المعلومـات الـتي قـد  ظــروف القضیـة، یجـوز للمحكمـة أن تنظـر،

تقدیمـها إلى المحكمـة والـتي تفیـد  17مـن المـادة  1تختــار الدولــة المشار إلیها في الفقرة 

دولیا لإجراء ملاحقة قضائیة مستقلة  بها بـأن محاكمـها تسـتوفي القواعد والمعاییر المعترف

دولة قـد أكـدت خطیـا للمدعـي العـام أن القضیـة هـي ونزیهة بشأن سـلوك ممـاثل، أو بأن ال

، معنى هذا أن المحكمة لن تتدخل إذا مارس 2في طـور التحقیـق أو الملاحقـة القضائیة

  .القضاء الوطني سلطته في نظر الجریمة نفسها

ن المحكمة تنظر فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة إأما عن معیار عدم القدرة ف

كلي لنظامها القضائي أو هشاشته من خلال عدم قدرتها على إحضار نهیار إبسبب 

 . 3المتهم أو عدم إمكانیة الحصول على الأدلة اللازمة

                                                           

،أنظر 73،ص2008دار هومة للنشر و التوزیع الجزائر، ،1نصر الدین بوسماحة،المحكمة الجنائیة الدولیة ،ج -1

أنظر أیضا  ،88،ص2013،دار وائل للنشر و التوزیع ،عمان،الأردن،1أیضا محمد الشبلي العتوم،إتفاقیات الحصانة،ط

أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة  ،675ان،المقال السابق،صفاطمة شحاتة أحمد زید

  .249السابقة،ص

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة 51أنظر نص القاعدة  -  2

  .249بقة،صأنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السا ،22سمیر الششتاوي،المرجع السابق،ص -  3

MOHAMED M EL ZEIDY, op.cit, p161 : « Accordingly, there is no need to delve into an 

examination of a State’s “unwillingness” or “inability” under Article 17(2) and (3). 

Secondly, a further test comes into play when there are already proceedings on foot and 

there is a need to test the quality of such proceedings. In this context only, the 
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و یتضح لنا أن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یتوقف على توفر الحالات 

 فهي مدعوة للتعرف على الجرائم الداخلة 3و فقرة  2فقرة  17التي نصت علیها المادة 

ختصاصها فقط سواءً لعدم النص على عقابها أو لعدم المعاقبة علیها لأي سبب كان إفي 

نهیار النظام القضائي أو بسبب سوء إدارة جهاز العدالة أو شلله أو جموده، أو سواء لإ

بسبب تأخر غیر مبرر في الإجراءات ، كل هذه الملابسات بإمكانها أن تسفر على 

  .1عدم الرغبةإمكانیة عدم القدرة و نیة 

أما بالنسبة لحالة عدم نزاهة و صوریة الحكم الصادر من القضاء الوطني الذي 

یمكن أن یمنع من أن یحاكم الشخص لنفس الجرم مرتین و ذلك طبقا لما نصت علیه 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فهذا المبدأ یمكن أن یولد لدى  20المادة 

نتصاف ن في إجراءات الدعوى شعور بعدم حصولهم على حقهم في الإالضحایا المشاركی

  . 2و ذلك راجع لصوریة الحكم

                                                                                                                                                                                

“unwillingness” or “inability” determination applies », voire ALMOKTAR ASHNAN, 

op.cit,p 104. 

  :، أنظر أیضا99سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق،ص  -  1

ALMOKTAR ASHNAN, op.cit, p 107 : « La définition du « manque de volonté » était 

difficile, d’autant plus que certaines délégations se sont opposées à toute inclusion de la 

notion, Le premier des deux critères de recevabilité à l’article 17 du Statut de Rome est le 

manque de volonté, Le terme « manque de volonté » n’est pas défini, mais certains facteurs 

concernant son application sont énumérés, ces facteurs seront présentés ci-essous. 

Linguistiquement, le terme signifie «absence d’intention ou de désir de faire une chose en 

particulier ». L’anglais « unwilling » et l’espagnol « no esté dispuesto » ont la même 

signification, à savoir que l’État doit avoir sciemment décidé de ne pas procéder 

véritablement. Contrairement au critère de « l’incapacité », le terme « manque de volonté » 

désigne un critère subjectif, sychologique, et est donc moins aisé à identifier ». 

2 - Ibid, p109. 

 .250أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص



222 
 

إذ یجب التمییز بین مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم لنفس الجرم مرتین وبین  

نتهاكات خطیرة، كما یمكن إكتشاف إإعادة فتح القضیة من جدید لظهور أدلة جدیدة أو 

لنظر في القضیة إذا ما تبین أن الدولة قامت بمحاكمة الشخص للمحكمة الجنائیة إعادة ا

مرتكب الجرائم لأجل حمایته، و علیه یكون للضحایا في هذه الحالة التمتع بالحقوق 

الممنوحة لهم في ظل نظام روما، حتى و لو كانوا قد شاركوا في الدعوى على المستوى 

  . 1الداخلي

جرم مرتین مبدأ یرد علیه إستثناء یتمثل فمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم لنفس ال

قد اتخذت لغرض حمایة في كون الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة الوطنیة 

أو لم  ،الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

جب مات المعترف بها بمو كبصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحا رَ جْ تُ 

تقدیم  في القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحو لا یتسق مع النیة 

 2.الشخص المعني للعدالة

و یمكن القول أنه من الناحیة العملیة یصعب إثبات حمایة المتهم من قبل القضاء 

الوطني أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالجرائم الدولیة،لأنه من الصعب الإلمام بقوانین تلك 

الدولة ، و معرفة اللغة الوطنیة التي تمت بموجبها إجراءات الدعوى ، لأن كل ذلك 

یتطلب جهد كبیر ، مع الأخذ بعین الإعتبار أن دعاوى الجرائم الدولیة تتمیز بكثرة 

                                                           

 أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان ،114- 117 ص أنظر أیضا سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق، ص - 1

  .252المري، الرسالة السابقة،ص 

،أنظر أیضا ضاري خلیل محمود،باسیل یوسف، 241،242براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص ص  -2

   .159،160المرجع السابق،ص ص ،



223 
 

الإجراءات المتبعة فیها ، نظرا لكثرة الضحایا و الشهود، و ما یزید في تعقید الأمور هو 

  . 1في التحایل إذا ما رغبت حقا في حمایة شخص ما قدرة السلطات الوطنیة

أما عن حالة خطورة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، ذلك أن 

المحكمة تنظر في الجرائم الدولیة الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي، و هو 

للعدالة ، لأن هذا  الأمر الذي یمكن أن یشكل عائقا أمام مسعى الضحایا في وصولهم

المعیار بإمكانه أن یكون سببا في رفض نظر دعوى ما ، لذلك یجب على المدعي العام 

  . 2أن یراعي في تحدید الخطورة مصلحة الضحایا

و إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقیق أو إتخاذ قرار بعدم المتابعة یلتزم في 

ة التي قامت بالإحالة و یكون الإخطار كتابة هذه الحالة بإخطار الدائرة التمهیدیة و الجه

شمل الإخطار المشار إلیه قرار المدعي العام وبیان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك وی

هم كحمایة المجني علیهم والشهود واشتراالمتعلقة ب 68من المادة  1القرار مع مراعاة الفقرة 

  .3في الإجراءات

 المبحث الثاني

  التي تعترض ضحایا الجرائم الدولیةالعوائق القانونیة 

عند مطالبتهم بحقوقهم أمام القضاء الدولي  الضحایاأمام تقف عقبات كثیرة  هناك

هذه  ومن أهم ،الإجراءات الجنائیة بـشأن الجـرائم الدولیـة هذه العقبات بإمكانها أن تهدد 

كذا و التقادم، وأحكام القواعد التي تقضي بمنح العفو عن فئات واسعة من الجرائم،  العقبات

                                                           

  .243،ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع  -1

المرجع السابق،ص ص  ،ضوء أحكام القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على  الدین بوسماحة، نصر -2

   .255أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص  ،80،79

  .و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة الإجرائیةمن القواعد  105أنظر نص القاعدة  -  3
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التي من شأنها أن تحول دون وصول  القواعد الدولیة المتعلّقة بالحصانة الشخصیة

الضحایا لحق الانتصاف و تساعد على الإفلات من العقاب، وسوف نتطرق لدراسة هذه 

  : العقبات ضمن المطالب التالیة

  العفو و التقادم: الأولالمطلب        

  الحصانة  :الثانيالمطلب        

 ولالمطلب الأ 

  العفو و التقادم

سعى المجتمع الدولي جاهدا في خطورة الجرائم الدولیة على أمن الإنسانیة  أمام

  منعا للإفلات من العقاب  هذه الإنتهاكات لمواجهة مثلالعدالة الجنائیة الدولیة  إطار

یسمى أو ما  الات بماغیر أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد یصطدم في بعض الح

و كذلك تأثیر أسال الكثیر من الحبر حول تحدید مفهومه،  یعرف بالعفو، هذا الأخیر

ستعماله كوسیلة للتخلص من آثار الجریمة أو من العقوبة، إذ یعتبر من طرق إ التقادم و 

إنقضاء الحق و هو ما قد یطرح إشكالاً في مواجهة الضحایا، وعلیه نقسم هذا المطلب 

  :لآتیةإلى الفروع ا

  العفو: الأولالفرع       

  التقادم: الفرع الثاني    
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 الأولالفرع 

  والعف

التنازل عن الحقوق المترتبة عن الجریمة سواء كانت هذه  إلى مفهوم العفوینصرف       

و یكون عادة بإصدار دولة ما  للدولة،و یعتبر العفو حقا إقلیمیا  جزئیة،الحقوق كلیة أو 

  .ما تصدر هذه القوانین من أجل تحقیق المصالحة الوطنیة  غالبا، و  1لقوانین العفو

و العفو هو النسیان و الغفران ، و هو عبارة عن غفران جماعي یمنح من السلطة        

أما في القانون الجنائي فالعفو هو إجراء أو عمل تشریعي یمنع المتابعة و یلغي العقوبة 

، كما یعتبر وعد بالحصانة من القانون المعمول به فهو یزیل الأثر الجنائي للجریمة 

 .2الغفران و المغفرة  و الإعفاء : ومرادفات العفو هي 

و العفو لغة هو ترك الشخص و عدم معاقبته ، عفا عن ذنبه ، صفح عنه و عفا       

 pardon: محا ذنوبه ، و في اللغة الإنجلیزیة تشیر الكلمات الآتیة إلى العفو : االله عنه 

, amnesty, indulgence, grace  و العفو الخاص یشار إلیه بالمصطلح ، :

partial pardon  و العفو العام بمصطلحgeneral amnesty  أما في اللغة الفرنسیة ،

  . pardon، و العفو أو المسامحة  amnestie: العفو العام یعني

                                                           

الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي ، رسالة دحماني عبد السلام ، التحدیات الراهنة للمحكمة  -1

أنظر  ،1155ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،صأنظر أیضا  ،79،ص 2012دكتوراه، جامعة تیزي وزو ، 

،منشورات الحلبي الحقوقیة 1الوجیز في العفو عن الاعمال الجرمیة ،ط ،أیضا غسان رباح

أنظر أیضا هیفاء عبد العالي  ،499،المرجع السابق،صیضا طارق أحمد الولیدأنظر أ ،22،ص2008،بیروت،لبنان،

زق الموافي عبد اللطیف،مشكلات إنعقاد الاختصاص للمحكمة ا،أنظر أیضا عبد الر 297فرج أحمد،الرسالة السابقة،ص

، أكتوبر 11،السنة 22ددالجنائیة الدولیة،مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة،مصر،الع

  .255،ص2002

2 - www.toupie .org/ dictionnaire. 



226 
 

عیة عن معاقبة مرتكب الجریمة أما العفو إصطلاحا  فیقصد به تنازل الهیئة الاجتما      

بموجب قانون یصدر من السلطات التي منحها القانون ذلك الأمر ، و التنازل من قبل 

وهذا ) السلطة التشریعیة(الهیئة الاجتماعیة تارة یتم من خلال ممثلي الشعب في البرلمان 

ممثلة في رئیس ، و تارة أخرى یتم من خلال السلطة التنفیذیة  1یكون في حالة العفو العام

  .2الدولة وهو ما یعرف بالعفو الخاص

هو إجراء من الإجراءات التي تتخذ من : " و یمكن تعریف العفو بصفة شاملة ب 

قبل السلطات المختصة بالدولة تشریعیة كانت أم تنفیذیة، و في أي مرحلة من مراحل 

 و المحكوم علیه بناءً وقف للإجراءات القانونیة ضد المتهم أ" أو هو " الدعوى الجزائیة 

  .3" على قانون أو قرار صادر من جهة مختصة

فالعفو الخاص  ،و كما سبق و أن ذكرنا أن للعفو نوعان عفو خاص و عفو عام

، و قد یكون العفو بناءً على 4هو منحة تعفي تنفیذ العقوبة تصدر عن رئیس الجمهوریة 

                                                           

عبد الوهاب حومد،نظرات معاصرة على قاعدة قانونیة الجرائم و العقوبات في التشریع المقارن،مجلة الحقوق،جامعة  -1

  .256ي عبد اللطیف،المقال السابق،صزق الموافاأنظر أیضا عبد الر  ،402،ص1،2014الكویت،ط

ضیاء عبد االله عبود ، قراءة قانونیة في مشروع قانون العفو العام الجدید، ورقة مقدمة الندوة الموسومة ب قراءة في  -2

زق الموافي عبد اللطیف،المقال اأنظر أیضا عبد الر  ،4- 2ص ،  - ، ص2012مشروع العفو العام العراق، 

  .255نفسه،ص

  .1156ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،صأنظر أیضا  ،05بد االله عبود، المقال نفسه،ص ضیاء ع -  3

على انه لرئیس  2016مارس  06المؤرخ في  2016من الدستور الجزائري  7فقرة  91لقد نصت المادة  -  4

للقضاء  الأعلىجلس استبدالها ، و هذا بعد استشارته للم أوالعفو و حق تخفیض العقوبات  إصدارالجمهوریة حق 

استشاریا قبلیا في ممارسة  رأیاللقضاء  الأعلىیبدي المجلس " من الدستور و التي نصت على انه  175تطبیقا للمادة 

،أنظر أیضا غسان رباح 1155ثامر محمد محمد صالح،المقال السابق،صأنظر أیضا  ،"رئیس الجمهوریة حق العفو

بد الوهاب حومد،نظرات معاصرة على قاعدة قانونیة الجرائم و العقوبات ع ،أنظر أیضا9، 8،ص ص  المرجع السابق،

  .403، المرجع السابق،صفي التشریع المقارن
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خذه رئیس الجمهوریة أثناء طلب المحكوم علیه ، أو یكون جماعیا أي غیر إسمي یت

مناسبات وطنیة كالأعیاد الدینیة أو الوطنیة ، فإذا كان المحكوم علیهم یشملهم قرار العفو 

یقضون عقوبتهم داخل مؤسسة عقابیة فإن العقوبة تنقضي في مواجهتهم بالنسبة للمدة 

ط بینما تبقى الباقیة منها دون شرط أو قید ، مع العلم أن العفو لا یشمل إلا العقوبة فق

  .1الإدانة قائمة 

أما العفو العام فیقصد به العفو الذي یصدر بقانون من قبل السلطة المختصة 

بالتشریع في بلد ما ، و هناك من یطلق على هذا النوع من العفو مصطلح العفو الشامل 

كما عرفه البعض على أنه إجراء بمقتضاه تعطل الدولة الآثار الجنائیة المترتبة على 

الجریمة ویقتصر أثره على الجرائم الواردة بالقانون دون غیرها ، و هو مرتبط بالجرائم 

  .2ولیس مرتكبیها 

و ینتج عن القرار الصادر بالعفو بأن یصبح الجاني حرًا كأن لم یصدر ضده أیة       

، و من خلال ذلك یمكن القول أن الآثار القانونیة المترتبة عن العفو تختلف 3عقوبة 

  ختلاف أنواعه ، فالعفو العام تكون آثاره أكثر عمومیة و شمولیة من العفو الخاصبإ

، كما أن العفو العام هو 4كون أن هذا الأخیر متعلق بجرائم معینة و بأشخاص محددین

سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة یمحو عن الفعل صفته الجزائیة بأثر رجعي 

                                                           

، ص 2002الجزائر،  ،بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام ، د ط ، دار هومة للنشر و التوزیع -  1

2016.  

عبد الوهاب حومد،نظرات معاصرة على قاعدة قانونیة  ر أیضاأنظ ،06ضیاء عبد االله عبود، المقال السابق، ص  -  2

  .402، المرجع السابق،صالجرائم و العقوبات في التشریع المقارن

  .65، ص المرجع السابقبن بوعبد االله مونیة ،  -  3

أنظر  ،48- 37أنظر أیضا غسان رباح،المرجع السابق،ص ص،  ،06ضیاء عبد االله عبود، المقال السابق، ص  - 4

  .503 -499،المرجع السابق،ص ص، أیضا طارق أحمد الولید
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  كما سبق و أن ذكرنا یجب أن یصدر على شكل قانون  فیعتبر كما لو كان مباحا ، لذا

و یمكن أن یكون العفو العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، غیر أنه و على خلاف 

الدعوى العمومیة فإن الدعوى المدنیة لا تسقط أو تنقضي ، و یرجع السبب في ذلك أنه 

، إلا أنه یظل فعل ضار إذا كان الفعل قد صدر عنه العفو فإنتفى عنه وصف الجریمة 

  .1فیكون من حق المضرور منه أن یطلب التعویض عنه وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة

مجاله في الحروب  هذا الإجراءلقد وجد ف تطور التاریخي لآلیة العفوبالنسبة لل      

 سنة ، و لكي یحل السلام كان لابد من نسیان 150الأوربیة السابقة التي دامت قرابة 

   2 1648جذري لجرائم تلك الحروب ، لذلك وجب الأخذ بالعفو في معاهدة وستیفالیا 

كما أن معاهدة الصلح التي أبرمت بین فرنسا و إسبانیا و التي عرفت بمعاهدة برینیه 

 .3عرفت أیضا العفو 1659

 1920التي أعقبت معاهدة سیفر  1923أما في القرن العشرین جاءت معاهدة لوزان 

برمت لأجل متابعة الأتراك على جرائمهم ضد الأرمن ، و معاهدة لوزان جاءت التي أُ 

بالعفو العام ، و هذا الأمر یعتبر مثال بارز على وجود العفو عن أكثر التجاوزات وحشیة  

 .4وتعددت بعدها المعاهدات و الإتفاقیات التي نصت أو أدرجت العفو في بنودها

                                                           

، 2016الجزائر ،  ،، دار بلقیس2عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، ط -  1

  .50، 49أنظر أیضا غسان رباح،المرجع نفسه،ص ص، ،205، 204ص ص 

2 - ANDREAS O’SHEA, amnesty for crime in international law and practice, kluwer law 

international, new york, 2004, p 08. 

3 - Ibid, p 09. 

4 - Ibid, p 15. 

 .505،المرجع السابق،صأنظر أیضا طارق أحمد الولید
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إرتكاب الكثیر من الإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني  نهایة الحروب و  غالبا وبعد     

 1تصدر الدول المعنیة قوانین تمنح العفو للجمیع بما في ذلك مرتكبي تلك الإنتهاكات 

فبشكل عام إنتقال الدول من الأنظمة الدكتاتوریة إلى الدیمقراطیة لا بد أن یكون فیها عفو 

مبادرات السلام في جمیع أنحاء العالم كانت  عما أُرتكب من جرائم و إنتهاكات ، و أغلب

سنة السابقة أثبتت ذلك خاصة في إفریقیا و أمریكا  25تتضمن العفو ، و التجربة في 

اللاتینیة ، فهاتین المنطقتین هما الأكثر تعرض للفتنة و الحروب لإنتقالهم من عهد 

  .2الدكتاتوریة إلى عهد الدیمقراطیة 

ت یكون العفو وسیلة للإنتقال من حالة الحرب و النزاع إلى و في مثل هذه الحالا      

حالة السلم و ذلك في إطار القانون الدولي ، فقوانین العفو الصادرة قد تنهي حالات 

التوتر والحروب الأهلیة ، و مثال لذلك حالة العفو العام التي أصدرها الرئیس نیلسون 

و التي تسببت في الحرب و القتال  لعنصریةفریقیا عن فترة التفرقة امندیلا رئیس جنوب إ

، فإنتقال جنوب إفریقیا إلى الدیمقراطیة وصف بالمعجزة ، لأن هذه الدولة 3الداخلي 

 1990الى 1980شهدت تفككا سیاسیا و تدهورًا اقتصادیاً كبیرًا ، و في الفترة الممتدة من 

ون ماندیلا من السجن كثرت الإغتیالات السیاسیة و الإنتهاكات حتى بعد خروج  نیلس

ورفعه الحضر عن حزب المؤتمر الوطني الإفریقي و باقي الأحزاب المحظورة إستمرت 

 .4عملیات التقتیل 

                                                           

  .100ص  المرجع السابق، ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي صر الدین بوسماحة،ن -  1

2- ANDREAS O’SHEA ,op cit, p 35. 

  .172، ص المرجع السابق السلام،زینب محمد عبد  -  3

4 - ANTJE DU BOIS PEDAIN, transitional amnesty in south Africa, Cambridge 

university press, 2007, p 01. 

 .1113أنظر أیضا ثامر محمد محمد صالح، المقال السابق،ص
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و بعد الحرب العالمیة الثانیة أیضا قامت فرنسا و إیطالیا بمنح العفو للمواطنین        

الحرب الجزائریة   و في أعقاب إنتهاء 1966جوان  18الذین قاتلوا ضد الألمان ، و في 

أصدر البرلمان الفرنسي قانون منح بموجبه العفو عن جمیع الجرائم المرتكبة في النزاع 

المذكور وفي الهند الصینیة أیضا ، كما أصدرت كل من شیلي و الأرجنتین قوانین تنص 

 على العفو عن جمیع الجرائم التي أُرتكبت خلال فترة الحكم الدكتاتوري ، كما قامت أیضا

البیرو والأورغواي بإصدار قوانین تمنح العفو عن المخالفات الجسیمة لحقوق الإنسان بما 

  .1في ذلك التعذیب والجرائم ضد الإنسانیة

فالعفو في القانون الدولي و السوابق القضائیة الدولیة یعتبر وسیلة لمنع الحروب        

اء العفو في أنه في أعقاب فترات ، و یعود الأساس المنطقي ور 2الأهلیة و القتال الداخلي

الإضطراب و الإنقسام العمیق من الأفضل تضمید الجروح الإجتماعیة من خلال نسیان 

ذنوب الماضي ، عن طریق محو جمیع الجرائم الجنائیة التي أُرتكبت من أي طرف من 

 الأطراف ، و یعتقد بأن هذه الطریقة تمكن من التوصل إلى إیقاف الكراهیة و العداء

  .3وتحقیق المصالحة الوطنیة

هناك جهات كثیرة معارضة للعفو لأنها تراه تكریسا واضحا للإفلات من  إلا أن      

العقاب و إنتهاك حقوق الضحایا ، فأغلب الوثائق الدولیة المتعلقة بقمع الجرائم الدولیة لم 

شدیدا  تتضمن نصوص صریحة حول شرعیة إجراء العفو، لكن في المقابل تؤكد تأكیدا

  . 4على ضرورة متابعة منتهكي حقوق الإنسان و مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة

                                                           

  .557یزي ، المرجع السابق،ص أنطونیو كاس -  1

  .173زینب محمد عبد السلام ، المرجع السابق، ص  -  2

  .557أنطونیو كاسیزي ، المرجع السابق، ص  -  3

  .103المرجع السابق، ص  ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  4
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فلجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضمن آرائها بشأن قضیة الاورغواي ذكرت       

أن العفو عن المخالفات الجسیمة لحقوق الإنسان تتعارض مع إلتزامات الدولة الطرف 

حدة ، لأن إجراء العفو فعلا یستبعد في عدد من الحالات إمكانیة بموجب میثاق الأمم المت

التحقیق في المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان ، و هذا الأمر یؤدي إلى منع الدولة القیام 

بمسؤولیاتها التي تقضي بتوفیر سبل إنتصاف فعالة لضحایا تلك المخالفات ، و علیه فإن 

النظام في الإفلات من العقاب الذي یقوض  تبني مثل هذا الإجراء یعد مساهمة

  . 1، و یؤدي إلى إرتكاب المزید من المخالفات لحقوق الإنسان الدیمقراطي

لقد أبدى مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إنتقادات بارزة أكدت على      

نى حضر العفو عن الجرائم الدولیة ، غیر أنه و رغم هذه المعارضة لا تزال الدول تتب

، و یكون ذلك عقب إنتهاء الحروب 2قوانین عفو عن الجرائم الدولیة الأكثر جسامة

ومحاولة الخروج من الأزمات الداخلیة یتم سد الباب أمام كل إجراءات مباشرة الدعوى 

القضائیة عن الأفعال المرتبطة بتلك الفترة ، مهما كانت صفة المتهم ، سواء كان من 

  .3انة أم لاالأشخاص المتمتعین بالحص

أبرز المعاهدات الدولیة التي منحت العفو عن مرتكبي الجرائم الدولیة  من و لعل

التي منحت العفو عن جمیع  1923بعد الحرب العالمیة الأولى هي معاهدة لوزان لسنة 

 .19224نوفمبر  20إلى غایة  1914أوت  01الجرائم التي أُرتكبت في الفترة ما بین 

                                                           

  .558ص أنطونیو كاسیزي ، المرجع السابق،  -1

ور القانون الدولي، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم ظحسام لعناني، آلیة العفو عن الجرائم الدولیة من من -2

  .170،ص2017البواقي،  أمالسیاسیة جامعة 

  .101المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -3

 أوت 10تم فرض العدید من الاتفاقیات من بینها معاهدة سیفر  الأولىند انهزام دول المحور في الحرب العالمیة ع -4

في نعش الدولة العثمانیة و انهیارها ،  الأخیرالتي وقعت علیها الدولة العثمانیة ، و التي اعتبرت المسمار  1920
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جنائیة دولیة یحتاج إلى العدالة على حساب السلام ، لأن نشاء محكمة إو لأن 

كل من هذین الأخیرین یمكن أن یكونان هدفین غیر متوافقین ، و لإنهاء أي نزاع دولي 

و داخلي لا بد من إجراء مفاوضات مع الزعماء الذین كانوا مسؤولین عن جرائم أكان 

على الملاحقات الجنائیة یؤدي إلى الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ، و علیه فإن الإصرار 

  .و الدمار و المعاناة الإنسانیةیؤدي أیضا إلى المزید من الجرائم إطالة أمد النزاع ، و 

ففي ضوء هذه الحقیقة و خلال السنوات الماضیة منحت كل من الأرجنتین  

ضاء كمبودیا، شیلي، السلفادور، غواتیمالا،هایتي، أوروغواي و جنوب إفریقیا عفوا لأع

النظام السابق الذین إرتكبوا جرائم دولیة داخل أقالیمهم كجزء من ترتیب السلام، و في ما 

یتعلق بأربعة من هذه الدول كمبودیا ، السلفادور،هایتي و جنوب إفریقیا كانت الأمم 

المتحدة هي من دفعت و ساعدت في التفاوض ، و أقرت بمنح العفو كوسیلة لإستعادة 

بسیاسة تهدف إلى تحقیق  ایكون في الغالب مرتبط سابقاذكرنا  كمالعفو او لأن ، 1السلام

المصالحة و تجاوز مراحل توتر عرفت إرتكاب إنتهاكات خطیرة ، تضمن البروتوكول 

الإضافي الثاني الملحق بإتفاقیات جنیف دعوة صریحة للدول لمنح العفو الشامل للأفراد 

      .2الذین یشاركون في النزاع المسلح

                                                                                                                                                                                

رفا حیث تجاوزت محاكمة المشتبه فیهم الذین كان ضحیتهم إما تط الأكثر الأتراكحیث كانت المحاكمات المقترحة ضد 

 أنالجماعیة للأرمن، غیر  الإبادةرعایا الدولة العثمانیة لا سیما ضحایا  لیضمواالمحتلة  الأراضيمدنیین في  أوجنود 

   :،للمزید أنظر1923تركیا لم تصادق على معاهدة سیفر و تم استبدالها بمعاهدة لوزان 

WILLIAM A .SCHABAS, an introduction to the international court, second édition, 

Cambridge university press new Yourk , 2004,p04. 

1 - MICHAEL P. SCHARF, the amnesty exception to the juridiction of the international 

criminal court, cornell international law journal, vol 32,1999,p 507. 

الثاني المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة  الإضافيمن البروتوكول  6من المادة  5تنص الفقرة  -2

لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن  - العدائیة الأعماللدى انتهاء -تسعى السلطات الحاكمة:"على 1977لسنة 
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إذا كانت أغلب الجهات المعارضة لإجراء العفو ترى فیه تكریسا لثقافة الإفلات  و

من العقاب و إهدار لحقوق الضحایا فإن أغلب الوثائق الدولیة المتعلقة بقمع الجرائم 

  .1الدولیة لم تتضمن نصوصا صریحة حول شرعیة أو عدم شرعیة هذا الإجراء

حول مسألة التعامل مع مة الجنائیة الدولیة تباینت الآراء في النظام الأساسي للمحك

، ففي حین دافع البعض عن جعل المتابعة القضائیة للجرائم الدولیة قاعدة عامة العفو

  .2ل البعض الآخر وضع إستثناء صریح بمنح العفووحل وحید لقمع الإنتهاكات ، فضَّ 

دائمة في  فعلى سبیل المثال في المؤتمر التحضیري لإنشاء محكمة جنائیة دولیة

أن تأخذ المحكمة  من خلالهام الوفد الأمریكي ورقة غیر رسمیة إقترح ، عمَّ  1997أوت 

في إعتبارها حالات عفو من أجل السلام الدولي و المصالحة الوطنیة ، عند إتخاذ قرار 

سواء لممارسة الولایة القضائیة على حالة أو لمقاضاة مجرم معین ، ووفقا للنص 

موازنة بین السیاسات المؤیدة لمقاضاة المجرمین الدولیین و بین الحاجة الأمریكي یجب ال

إلى إغلاق باب حول نزاع حقبة ماضیة ، و تشجیع إستسلام الجماعات المتمردة المسلحة 

و إعادة دمجها وبالتالي تسهیل الإنتقال إلى الدیمقراطیة ، هذا الرأي الأمریكي قوبل بالنقد 

  .3من العدید من الدول

                                                                                                                                                                                

معتقلین أم  االمسلح أو الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانو  في النزاع االذین شاركو  للأشخاص

  ".محتجزین

المرجع ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي  نصر الدین بوسماحة، -1

  .1065،صالمقال السابق،أنظر أیضا ثامر محمد محمد صالح،103السابق،ص

  .172سالة السابقة،صحسام لعناني،الر  -2

3 - MICHAEL P. SCHARF, op.cit, p508. 
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لى خلاف الكثیر من النقاط التي حسم الخلاف بشأنها في إطار إتفاقیة روما  و ع

لم تأت هذه الأخیرة بما یرفع الغموض الذي یكتنف مسألة شرعیة إجراء العفو في القانون 

الدولي ، إذ لم یتطرق النظام الأساسي لمسألة العفو لا صراحة ولا ضمنا ، و هو الأمر 

نة مما یجعله یحتوي على بعض الإستثناءات إذا إرتبط الأمر الذي جعل منه یتمیز بالمرو 

  .1بمسار للمصالحة الوطنیة ، یضمن بطرق أخرى كشف الحقیقة و تحقیق العدالة

الضحایا من خلال  مو من خلال ما تقدم یمكن أن یكون العفو عائقا قانونیا أما

م القضاء الوطني إعماله أو إصدار قانون عفو على متهم بجریمة دولیة قد حوكم أما

إعمالا لمبدأ التكامل ، ففي هاته الحالة یفقد الضحایا حقهم في الانتصاف من خلال عدم 

  �.  الوصول إلى العدالة المرجوة و التمتع بالحقوق الممنوحة لهم

  الثانيالفرع 

  التقادم

إن مضي مدة معینة یقف فیها صاحب الحق موقفا سلبیا لا یطالب فیها بحقه أمام 

لة هو نوع من التراخي في استعمال الحق ، لذلك حُرم من إمكان الالتجاء إلى العدا

القضاء بعد مضي المدة المقررة و ذلك ضمانا لاستقرار الأوضاع، و هو ما أطلق علیه 

  . 2الفقه بالتقادم

فغالبیة القوانین العقابیة الوطنیة تأخذ بمبدأ تقادم الجرائم و العقوبات ، مستندة في 

أسباب من بینها نسیان الجریمة بمضي فترة من الزمن على إرتكابها دون تحقیق  ذلك لعدة

                                                           

  ،107المرجع الساق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -1

  .257زق الموافي عبد اللطیف،المقال السابق،صاأنظر أیضا عبد الر

أنظر أیضا محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق،  ،199عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -2

  .263أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص  ،350ص
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أو محاكمة ، و هو الأمر الذي یؤدي إلى عودة التوازن الاجتماعي و یصبح العقاب 

نتقام جماعي عدیم الفائدة ، حیث یعتبر بقاء المجرم مهددا عبارة عن أكبر عقاب إمجرد 

ستقرار القانوني لأن ترك المجال مفتوح یؤدي إلى إشاعة له،كما أن التقادم یؤدي إلى الإ

  .1الفوضى والاضطراب في المجتمع

و یقصد بتقادم الجریمة سقوط حق الدولة في ملاحقة و محاكمة الجاني أو حقها 

في تنفیذ العقوبة المحكوم بها ضده و هذا نتیجة مضي المدة القانونیة التي حددها المشرع 

،لذلك تم التمییز بین تقادم الدعوى 2ى الجزائیة أو العقوبة الجزائیةالوطني لإنقضاء الدعو 

الجزائیة و تقادم العقوبة،حیث عرف تقادم الدعوى بأنه مضي فترة من الزمن یحددها 

رتكاب الجریمة دون أن یتخذ خلالها أي إجراء،أما تقادم العقوبة إالقانون تبدأ من تاریخ 

  . 3الحكم النهائي فهي مضي فترة زمنیة من تاریخ صدور

لأن إطالة أمد النزاع فترة طویلة من شأنه أن یحدث إضطراب في حیاة المجتمع  

ویمكن أن یهدد مصالحه ، فالتقادم وسیلة للتخلص من آثار الجریمة أو من الإدانة 

الجنائیة بتأثیر مرور الزمن ، و هو یمثل وسیلة إنقضاء لحق الملاحقة الجنائیة و الحق 

                                                           

،أنظر أیضا محمد عبد المنعم عبد الغني،المرجع 195،196منتصر سعید حمودة، المرجع السابق،ص ص  -1

  .494السابق،ص ،المرجعأنظر أیضا طارق أحمد الولید ،351السابق،ص

  .96، ص 2013جامعة وهران، ،عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق -  2

 ،495،المرجع السابق،صأنظر أیضا طارق أحمد الولید ،350محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -  3

أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة  ،247رسالة السابقة،صأنظر أیضا هیفاء عبد العالي فرج أحمد،ال

  .263السابقة،ص
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لحكم الجنائي الصادر بالإدانة ، فالتقادم یرتب علیه سقوط حق العدالة في في تنفیذ ا

  .1ملاحقة الجاني، إما بسقوط حقها في توقیع العقاب أو المحاكمة

و التقادم أیا كان نوعه یؤدي في الأخیر إلى إفلات المتهم من العقاب تماما 

سقوط الحق في تنفیذ  كالعفو سواء عن طریق سقوط حق المتابعة القضائیة أو عن طریق

، و معظم التشریعات تأخذ بمبدأ سقوط العقوبة و الجریمة بالتقادم ، و إن كانت 2العقوبة

المسألة موضع خلاف بین الأنظمة القانونیة ،و لا یسري التقادم على الجرائم التي تمثل 

  .3نتهاكا جسیما لحقوق الإنسانإ

لفصل فیه إلا في إطار بعض الوثائق و علیه فالتقادم في الجرائم الدولیة لم یتم ا

الدولیة الحدیثة، حیث لم یتضمن نظام محكمة نورمبورغ أي نص یستبعد تطبیق أحكام 

  19484تفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة و المعاقبة علیها لسنة إالتقادم، و تلته 

إلى الإهتمام  غیر أن هناك ظروفا حملت المجتمع الدولي على إعادة النظر و العودة

  .بقاعدة التقادم ، من حیث وجوب أو رفض تطبیقها على الجرائم الدولیة

                                                           

التقادم قد یتعلق بالدعوى و یعني مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجریمة و قبل صدور حكم بات فیها و قد  -  1

دون تنفیذ العقوبة المحكوم بها،  تهمیتعلق بالعقوبة فیعني مضي فترة من الزمن من وقت صدور الحكم البات بإدانة الم

  .340،341للمزید أنظر سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق،ص ص 

  .94المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة ، -  2

للاتیني یأخذ به في جرائم دون أخرى، للمزید أنظر النظام الانجلوسكسوني یأخذ بالتقادم على إطلاقه ، أما النظام ا -  3

   .341سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق،ص 

4 - PIERRETTE PONCELA, L’imprescriptibilité, droit international pénal sous la 

direction de Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux et Alain pellet, édition a pedone , 2000, p 

887 : « ce n’est que vingt ans plus tard que la précision sera faite , dans un texte de portée 

générale , spécifiquement consacré a la prescription… ». ،المرجع أنظر أیضا طارق أحمد الولید 

.495السابق،ص  
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بأن قوانینها الوطنیة تأخذ بقاعدة  1964حیث كان لإعلان ألمانیا الاتحادیة سنة 

رتكابها، و هذا یعني سقوط الدعاوى العمومیة إسنة على  20التقادم و ذلك بعد مضي 

مجرمین الدولیین الذین لم یتابعوا بعد، هذا الموقف أثار حفیظة الخاصة بالجرائم الدولیة لل

غالبیة الدول لا سیما بولندا التي تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة تطالب فیها من اللجنة 

أفریل  10القانونیة الفصل في هذا الأمر، و كنتیجة لذلك جاء رد اللجنة القانونیة في 

أن تم وضع إتفاقیة خاصة بعدم تقادم جرائم  ىلبعدم تقادم الجرائم الدولیة ، إ 1965

  .   19681نوفمبر  26الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة في 

وإذ "و لقد أقرت الاتفاقیة في الفقرة الثالثة من الدیباجة عدم التطرق للتقادم بنصها 

تلحظ خلو جمیع الإعلانات الرسمیة والوثائق والاتفاقیات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة 

  2."ائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، من أي نص على مدة للتقادمجر 

إن إعتماد مبدأ التقادم یجد مبرره في أن طول الفترة یؤدي إلى إضعاف الوظیفة 

القمعیة ، غیر أن هذا المبرر لا یمكن الأخذ به بالنسبة لتقادم الجرائم الدولیة ، حیث أن 

ما لا یُقدمون على تقدیم طلب لتحریك الدعوى العمومیة ضحایا الجرائم الدولیة غالبا 

وذلك لیس بسبب الإهمال ، و إنما بسبب معاناتهم النفسیة أو لإعتبارات سیاسیة ، و هو 

  .3الأمر الذي یؤدي إلى تبني مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة

لقد كانت إرادة المجتمع الدولي واضحة في العمل على وضع حد للإفلات من 

العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولیة، و هو الأمر الذي لا یتحقق إلا بمعاقبة المجرمین 

                                                           

  .248هیفاء عبد العالي فرج أحمد،الرسالة السابقة،ص أنظر أیضا ،92عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -  1

اعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق والانضمام بقرار تفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، إ -  2

أیضا أنظر  ،1970نوفمبر 11: ، تاریخ بدء النفاذ1968نوفمبر  26المؤرخ في ) 23-د(ألف  2391الجمعیة العامة 

  .495،المرجع السابق،صطارق أحمد الولید

  .96المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -  3
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الدولیین عن تلك الجرائم التي أصبحت تهدد السلم و الأمن الدولیین، و علیه فإن إسقاط 

نظام التقادم الخاص بالجرائم العادیة یؤدي إلى الحیلولة دون تحقیق الهدف المرغوب 

  .1فیه

والت الاتفاقیات التي كرست مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة إبتداءً من إتفاقیة لقد ت

 1968الأمم المتحدة الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة لسنة 

السالف ذكرها، الاتفاقیة الأوروبیة لعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب لسنة 

ة العامة للأمم المتحدة الخاص بحمایة جمیع الأشخاص من ، إعلان الجمعی1974

  .2الاختفاء القسري

جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد مواجهة لتخاذ إجراءات ردعیة صارمة إإن 

وحمایة حقوق الإنسان  مستقبلا تفادي وقوع تلك الجرائملعنصر هام  ، تعدالإنسانیة

وتعزیز السلم والأمن  ،تعاون بین الشعوبوالحریات الأساسیة وتشجیع الثقة وتوطید ال

  .3الدولیین

و لا یمكن أن تتقادم الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب مهما كان تاریخ 

، إضافة إلى ضرورة مواءمة التشریعات الداخلیة مع فحوى الاتفاقیة و النص 4إرتكابها

  . 1على مبدأ عدم التقادم للجرائم الدولیة

                                                           

،أنظر أیضا محمد عبد المنعم عبد 120، المرجع السابق،ص1نصر الدین بوسماحة،المحكمة الجنائیة الدولیة،ج - 1

  .351لسابق،صالغني، المرجع ا

الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -  2

  .1992دیسمبر /كانون الأول 18المؤرخ  47/133قرارها 

  . 1968 تفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیةمن دیباجة إ 05الفقرة  أنظر -  3

لا یسري أي تقادم على الجرائم : على1968 تفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیةإمن  المـاـدة الأولىتنص  -  4

 جرائم الحرب الوارد تعریفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكریة الدولیة الصادر) أ( :التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها
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ن نظام روما كان دائما سباقا للنص على بعض المبادئ إا فو كما سبق و أن ذكرن

 29المادة التي سكتت عنها الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الخاصة حیث نصت 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم  عدم سقوط الجرائم بالتقادم"

  .2 "أحكامه انتك أیا

ئم الدولیة من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر إن تطبیق مبدأ عدم تقادم الجرا

على الجرائم الواقعة بعد بدء نفاذ نظام روما ، و ذلك تماشیا مع ما نصت علیه المادة 

التي أعفت من المساءلة  24الخاصة بالاختصاص الزمني للمحكمة، و كذا المادة  11

 .3أمام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ نظام روما

                                                                                                                                                                                

 1946فبرایر / شباط  13المؤرخ في ) 1–د( 3، والوارد تأكیدها في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1945أغسطس / آب  8في 

آب  12المعددة في اتفاقیة جنیف المعقودة في " الجرائم الخطیرة  " ، ولا سیما1946دیسمبر / كانون الأول  11المؤرخ في ) 1–د( 95و

 .ة ضحایا الحربلحمای 1949أغسطس / 

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعریفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكریة ) ب(

/  شباط 13المؤرخ في ) 1–د( 3، والوارد تأكیدها في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1945أغسطس / آب  8الدولیة الصادر في 

، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافیة 1946دیسمبر / كانون الأول  11المؤرخ في ) 1–د( 95و 1946فبرایر 

بشأن منع جریمة الإبادة  1948للإنسانیة والناجمة عن سیاسة الفصل العنصري، وجریمة الإبادة الجماعیة الوارد تعریفها في اتفاقیة عام 

  .لمعاقبة علیها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فیهالجماعیة وا

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بالقیام، وفقاً للإجراءات الدستوریة لكل منها، باتخاذ أیة تدابیر : على المـاـدة الرابعةتنص  -  1

ن ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إلیها في المادتین الأولى والثانیة تشریعیة أو غیر تشریعیة تكو 

  .من هذه الاتفاقیة، سواء من حیث الملاحقة أو من حیث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد

  .268هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص  -  2

3 - PIERRETTE PONCELA, op.cit, p891.  

  .498،المرجع السابق،صأنظر أیضا طارق أحمد الولید
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  70لجرائم المنصوص علیها في المادة أما ا

الدولیة و المتمثلة في الأفعال الجُرمیة المتعلقة بإقامة العدل فهي مستثناة من مبدأ عدم 

  .  1التقادم

و رغم ذلك هناك بعض الدول التي تتمسك بنظام التقادم وفق قوانینها الوطنیة 

م أشخاص متهمین بإرتكاب جرائم دولیة و هو الأمر الذي یشكل تسلی أولرفض محاكمة 

عائقا قانونیا أمام الضحایا في إستیفائهم حقوقهم ،كما أن جل الحقوق الممنوحة لهم في 

عند إعمال مبدأ التقادم و علیه لن یصل الضحایا  إلیهانظام روما لا یمكن الوصول 

عتبارات العدالة الدولیة فیما یتعلق بحقوق إ، لأنه و ببساطة یتعارض مع 2للعدالة المرجوة

  . 3الضحایا على مر السنین

  

                                                           

، فإن علیها أن تطبق 162مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة  إذا- « :مدة التقادم: 164القاعدة  نصت -  1

  .مدة التقادم المنصوص علیها في هذه القاعدة

مس سنوات من تاریخ ارتكاب الجریمة، شریطة ألا یكون قد شرع لتقادم مدته خ 70تخضع الجرائم المحددة في المادة -

وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقیق أو ملاحقة،  ،خلال هذه الفترة بأي تحقیق أو ملاحقة قضائیة

  .70ة من الماد) أ( 4إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولایة قضائیة على الدعوى عملا بالفقرة 

، لتقادم مدته عشر سنوات من التاریخ 70یخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فیما یتعلق بالجرائم المحددة في المادة -

وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج . الذي أصبحت فیه العقوبة نهائیة

 ،121، المرجع السابق،ص1ن بوسماحة،المحكمة الجنائیة الدولیةجنصر الدی ، أنظر أیضا، "إقلیم الدول الأطراف

   .269أنظر أیضا هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص

تسلیم العقید الألماني رولف إلى إسرائیل و الذي كان متهما بارتكاب  1984لقد رفضت الحكومة التشیلیة سنة  -2

یا و یوغسلافیا و روسیا ، كما أن المحكمة العلیا التشیلیة رفضت طلب التسلیم جرائم إبادة ضد یهود البلطیق و بولیف

،المرجع أنظر أیضا طارق أحمد الولید ا إلى التقادم في القانون الجنائي التشیلي،إستنادً  1963ذاته سنة 

   .499السابق،ص

  .270هادي سالم هادي دهمان المري، الرسالة السابقة،ص  -3
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  الثانيالمطلب 

  الحصانة

إن المساواة بین الأفراد مبدأ أقره القانون وعملت التشریعات الداخلیة على تكریسه  

إلا أن هذا المبدأ لیس مطلقا و إنما ترد علیه إستثناءات تتمثل في الحصانات الإجرائیة     

الموضوعیة ، و تعتبر الحصانة الإجرائیة قیدا أو مانعا إجرائیا یحول دون خضوع و 

المستفید منها للإجراءات الجنائیة ، أما الحصانة الموضوعیة فتعني إعفاء المتمتع بها من 

نتهاكا لحق الأفراد في إتطبیق أحكام القانون الجنائي الموضوعي، و تشكل الحصانة 

ا عائقا قانونیا أمام الضحایا في وصولهم لحقهم في الانتصاف    كما تشكل أیض 1المساواة

  : و تحقیق العدالة، ولتفصیل هذه النقاط نقسم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  أشكالهاتعریف الحصانة و : الأولالفرع  

  دولیةالسلبي لتطبیق الحصانة على مركز ضحایا الجرائم ال التأثیر :الثانيالفرع         

  الأولالفرع 

  أشكالهاتعریف الحصانة و 

أو بعض الأموال أو بعض الحالات من  درافالأالحصانة  إعفاء بعض بیقصد 

تطبیق القواعد العامة علیهم في المسائل القضائیة و المالیة ، و في القانون الدولي یقصد 

الأجنبیة   بالحصانة الدبلوماسیة مجموع الامتیازات التي تتعلق بحریة ممثلي الدول

لا یخضعون مبدئیا لقضاء البلاد التي یقیمون فیها ، بل یظلون خاضعین  نهمومفادها أ

وقضاء وطنهم ، و الحصانة نظام دولي تقلیدي یتم من خلاله تحصین  تهملحكوما

                                                           

  .284،أنظر أیضا فاتن علي أحمد بشینة،الرسالة السابقة،ص266ل، المرجع السابق،صسعدة سعید أمتوب -1
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أشخاص معینین وهم رؤساء الدول و الحكومات و الوزراء و السلك الدبلوماسي الموجود 

    1. المقاضاة أمام المحاكم الأجنبیة في الدولة المضیفة من

كما أن الحصانة بمفهومها العام هي إمتیاز یقرره القانون الدولي العام أو القانون 

الداخلي ، یؤدي إلى إعفاء المتمتع من عبء أو تكلیف یفرضه القانون العام على جمیع 

لأحكام سلطة  الأشخاص الذین یوجدون على إقلیم الدولة ،أو یعطیه میزة عدم الخضوع

  .2عامة في الدولة ، و خاصة السلطة القضائیة أو بعض أوجه مظاهرها

وتُعرَّف الحصانة على أنها ذلك العائق الذي یحول دون إمكانیة تحریك الدعوى 

الجنائیة ضد من یتمتع بها ، و بالتالي عدم إمكانیة توجیه أي إتهام إلیه وفقا لأحكام 

، أي أن الحصانة تُشكل إستثناءً 3سلوك المخالف لأحكامهالقانون الوطني الذي أرتكب ال

ستبعاد تطبیق قانون العقوبات ، كما یعرفها البعض الآخر إیسمح لبعض الأشخاص من 

                                                           

  :، أنظر أیضا 180المرجع السابق ، ص ،عبد ااالله علي عبو سلطان  -  1

SERGE BRAUDO , Définition de Principe d'Immunité, Dictionnaire juridique, sur 

www.dictionnaire-juridique.com la date de visite 20/07/2018 a 19.48, « L'immunité 

diplomatique et consulaire est le droit attribué aux personnes appartenant au personnel des 

Ambassades et des Consulats étrangers et, à l'étranger, au personnel du corps diplomatique 

et consulaire français, d'être soustrait à la compétence des juridictions de l'État de leur 

résidence. Cette prérogative résulte à la fois des usages, et des Conventions internationales. 

Cependant les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne 

bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige, 

participe par sa nature ou par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États ».voir 

aussi , WASFI AYYAD, les immunités diplomatiques en droit pénal ,thèse de doctorat , 

Université de Reims Champagne Ardenne,2014,p08. 

  .509،المرجع السابق،صأنظر أیضا طارق أحمد الولید ،283فاتن علي أحمد بشینة، الرسالة السابقة،ص  -2

  .94عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص -3
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بالعائق الذي یحول دون إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة ضد من یتمتع بها ، و بالتالي 

  .1عدم إمكانیة توجیه أي إتهام إلیه

دفها صفح المجتمع في متابعة الجاني ،إنما هدفها سیاسي و الحصانة لیس ه

بحت ، الغرض منه الحفاظ على إستمراریة مؤسسات الدولة على المستوى الداخلي  

وإحترام سیادة الدولة على المستوى الدولي ، و من جهة ثانیة فهي إستثناء على مبدأ 

ة الذي یخضع لمعاملة مساواة المتقاضین ، بحیث یكون هناك تمییز بین رئیس الدول

  .2خاصة و بین باقي الأفراد الذین تطبق علیهم القوانین دون إستثناء

و هناك نوعان من الحصانة حصانة مقررة بموجب القانون الداخلي و حصانة 

مقررة بموجب القانون الدولي، فالنوع الأول هي التي یقررها القانون الداخلي لبعض 

یزهم أو حمایتهم لكن هدفه توفیر الضمانات اللازمة الأشخاص ، والقصد منها لیس تمی

للوظائف التي یشغلونها أو المهام التي یقومون بها للتمكن من تأدیة واجباتهم مما یضمن 

  . 3طمئنان عند آداء واجباتهم دون أي خوفلهم الاستقلالیة وشعورهم بالإ

شخاص بل و الحصانة بموجب القانون الداخلي لا تحول دون محاكمة هؤلاء الأ

، إذ لا یمكن تحریكها دون 4تقتصر على تقیید تحریك الدعوى العمومیة في حقهم

                                                           

، المركز القومي للإصدارات 1اف، المقاضاة عن الجرائم الدولیة أمام القضاء الجنائي، طمحمد رشید حسن الج -1

  .59، ص 2017القاهرة، مصر،  القانونیة،

 ،108المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدین بوسماحة، -2

  .343، 342أنظر أیضا عادل ماجد،المقال السابق،ص ص، 

،ص 2016علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،دار هومة للنشر و التوزیع ،الجزائر، - 3

  .96،أنظر أیضا عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق،ص143

نّوّاب ولأعـضاء مـجلس الأمّـة مـدّة الحـصـانة البـرلمـانـیّة مُـعـترَف بـها لـلـ" :على دستور المن  126المـــادّة تنص  - 4

یمـكن أن تـرفع عـلـیهم أیّة دعوى مـدنیّة أو  وعـلى الـعموم لا. یمـكن أن یـتابـعوا أو یـوقفوا ولا .نـیـابتـهم ومـهـمّتـهم البرلمانیّة
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الحصول على الإذن من طرف الهیئة التي ینتمون إلیها ، فالإذن لیس أساسه مصلحة 

المجني علیه كما هو الحال في الشكوى و الطلب ، و إنما المصلحة العامة المتعلقة 

  . 1و الهیئات القضائیةبحسن سیر المجالس النیابیة 

ففي الجزائر لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو في مجلس الأمة إلا 

، و یمنح الإذن 2بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

عادة إذا رأت الجهة مصدرته جدیة الاتهام و أن الصالح العام یتطلب السیر في إجراءات 

، أما إذا رأت أن الإتهام غیر جدي أُرید به الكید بالمتهم و إعاقته عن أداء مهام الدعوى 

  . 3أعماله و استقلاله امتنعت عن إصدار الإذن

و الإذن هو رخصة أوجب القانون الحصول علیها من السلطة المختصة تعبر فیها 

د عضو ینتمي عتراضها أو موافقتها على إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضإعن عدم 

  .4إلیها ، نظرا لوجود شبهات إرتكابه جریمة معینة أو ساهم في إرتكابها

و یرى البعض أن التكییف الصحیح لهذه الحصانة هو أنها إعفاء من الخضوع 

   5لولایة القضاء الوطني ، مع بقاء الفعل جریمة في نظر قانون العقوبات الوطني

                                                                                                                                                                                

أو بـسـبب تـصـویتـهم خلال  ه من كلامجـزائیّة أو یـسـلّط عـلـیهم أيّ ضـغط بـسـبب مـا عـبّروا عـنه من آراء أو مـا تـلـفـّظوا ب

   ".ممارسة مهامّهم البرلمانیّة

  .245،أنظر أیضا عبد الرازق الموافي عبد اللطیف،المقال السابق،ص143،المرجع السابق،صعلي شملال -  1

  .دستورالمن  127أنظر نص المادة  -  2

  .194، 193الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص  عبد -  3

  .144شملال ، المرجع السابق،صعلي  -  4

  .268سعدة سعید أمتوبل،المرجع السابق،ص -  5
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دولة لأجل محاكمة رئیس الجمهوریة و الوزیر فالمشرع الجزائري أنشأ محكمة علیا لل

  .1الأول

فدساتیر مختلف الدول العربیة تقرر أنواعا مختلفة من الحصانة لكل من رئیس 

الدولة و رجال السلطة ، و إذا كان القانون الجنائي یحتوي على النصوص المتعلقة 

عادة على أهم  بمحاكمة الأشخاص من الناحیة الجزائیة فإن القانون الدستوري یشتمل

قواعد و مبادئ العدالة الجنائیة، إذ أن تطبیق النص الجنائي یقتضي الرجوع للنصوص 

  .2الدستوریة التي تضع حدودا على تطبیق القوانین الجنائیة و أبرزها الحصانة

أما الشكل الثاني للحصانة و المقرر بموجب القانون الدولي فهي الحصانة المتعلقة 

نبیة و أعضاء البعثات الدبلوماسیة و القنصلیة ، و أفراد القوات برؤساء الدول الأج

، و أعضاء البعثات الرسمیة الخاصة و موظفي المنظمات الدولیة و الإقلیمیة 3المسلحة

  .4وقوات الطوارئ الدولیة

                                                           

تـختصّ بمـحاكـمة رئیس الجـمهـوریّة عن  تؤسّس مـحكـمة عـلیا لـلدّولة": على دستور المن  177المــادّة تنص  - 1

بمناسبة تأدیتهما  تي یرتكبانها الّ  والوزیر الأول عن الجنایات والجنح یمكن وصفها بالخیانة العظمى، الأفـعال الّتي

  ."یحدّد قانون عضويّ تشكیلة المحكمة العلیا للدّولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبّقة مهامهما

  .153یوسف حسن یوسف، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،ص -  2

سكریة أجنبیة راسیة على الإقلیم الوطني لا یمكن في هذه الحالة و حتى عند ارتكاب جریمة على مستوى باخرة ع - 3

أنظر أیضا عبد الرازق  ،للقانون الداخلي نظرها أو التدخل و ذلك بموجب أن السفینة الحربیة هي إمتداد للسیادة الدولیة 

  .246الموافي عبد اللطیف،المقال السابق،ص

بالحصانة  الدبلوماسيیتمتع المبعوث  :"على  1961ة لسن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیةمن  31دة تنص الما - 4

  ..."والإداريوكذلك فیما یتعلق بقضائها المدني ,القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها 

BORHAN AMRALLAH, the international responsability of the United nations for 

activities carried out bu U.N peace-keeping forces, revue égyptienne de droit international, 

N°32 , 1976 , pp ,62,63. 
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فالحصانة لیست ولیدة المجتمع الدولي المعاصر بل نشأت و تطورت عبر قرون 

السیاسیة بین الدول ، و تستمد مصادرها من قواعد القانون  عدیدة تبعا لتطور العلاقات

حترام سیادة إالدولي الاتفاقیة و العرفیة ، فالرئیس یتمتع بحصانة و ذلك بموجب مبدأ 

الدولة الأجنبیة في شخصه ، و علیه لا یمكن تطبیق قانون العقوبات علیه و لا یجوز 

  . 1القبض علیه وفقا لقواعد القانون الدولي

ناءً على ذلك قدمت هیئة الدفاع في قضیة الدجیل أمام المحكمة العراقیة و ب

الخاصة دفعها بحصانة المتهمین ، و نفس الدفاع تم تقدیمه في محاكمات نورمبورغ  

وتكرر الأمر في محاكمة میلوزوفیتش ، و كامباندا الرواندي ، و تم تأسیس هذا الدفع 

  .2لدولة و لا یجوز محاسبتهم إطلاقاعلى فكرة أن المسؤولین یمثلون سیادة ا

و تتباین الدول في معاملتها الخاصة لرئیس الدولة بین إعفائه التام من أي مساءلة 

قانونیة و هو المنتهج في الأنظمة الملكیة ، و بین إخضاعه لقدر محدود من المسؤولیة 

ور الجزائري كما هو منتهج في الأنظمة الجمهوریة ، و قد سبق أن تكلمنا عن نص الدست

  .3بمحاكمة الرئیس عن جریمة الخیانة العظمى

و قد باتت أغلب الدول تحترم القواعد العرفیة التي تقضي بحصانة رئیس الدولة 

تجه القضاء الوطني للتقید بهذه إالأجنبیة الكاملة ضد القضاء الجنائي الوطني ، و 

ذ أي إجراءات لمحاكمة تخاإرفضت إحدى المحاكم الأمریكیة  2000الحصانة، ففي عام 

، و ذلك لكونه رئیس دولة أجنبیة ، یقرر له القانون " موجابي"الرئیس الزمبابوي روبرت 

الدولي حصانات ضد المحاكمة أمام القضاء الوطني ، و كان بعض الأفراد المقیمین في 

                                                           

  .63بن بوعبد االله مونیة، المرجع السابق ،ص  -  1

  .60، 59محمد رشید حسن الجاف، المرجع السابق، ص ص،  -  2

  .108المرجع السابق،ص ،نون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القا صر الدین بوسماحة،ن -  3
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ر الأمم ، عند زیارته لمق" موجابي"الولایات المتحدة قد طالبوا بإتخاذ إجراءات ضد الرئیس 

  . 1، بسبب بعض الجرائم التي ارتكبها ضد مواطنیه 2001المتحدة في نیویورك عام 

  الثانيالفرع 

  السلبي لتطبیق الحصانة على مركز ضحایا الجرائم الدولیة التأثیر

إذا كانت الحصانة متأصلة في القوانین الوطنیة و القانون الدولي منذ قرون، فإن 

یعد مقبولا في القوانین المعاصرة الدولیة و الوطنیة خاصة التسلیم بأثرها المطلق لم 

بالنسبة للانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي و حقوق الإنسان ، بإعتبارها تساعد في تفشي 

  .  2ظاهرة الإفلات من العقاب

عتبار الحصانة بمثابة سیاج حامي من المقاضاة أمر قد ولى، خاصة بعد أعقاب إف

غلیوم "مسؤولیة إمبراطور ألمانیا  ولى والثانیة ، بدایة  بمحاولة إقرارالحرب العالمیة الأ

غیر أن هذه المحاكمة لم تتم، وكانت ، 4معاهدة فرسايل من خلال الجزء السابع   3"الثاني

في إرساء مبادئ المسؤولیة الجنائیة للرؤساء  المجتمع الدوليهذه سابقة إعتمد علیها 

بورغ التي أرست مبادئ جدیدة، كمبدأ عدم الاعتداد بالصفة ، تلتها محاكمات نورموالقادة

                                                           

  .271سعدة سعید أمتوبل،المرجع السابق، ص  -1

  .109المرجع السابق،ص ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي الدین بوسماحة، نصر -2

 ، أنظر40، 39، أنظر أیضا قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص ص 117بارعة القدسي، المقال السابق، ص -  3

أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة  ،96أیضا عبد االله سلیمان سلیمان،المرجع السابق،ص

  .298السابقة،ص 

4 - M. CHERIF BASSIOUNI, Perspectives on International Criminal Justice, Virginia 

Journal of International Law, Vol. 50 - Issue 2, 2010, p.302. 

  . 83أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع السابق،ص



248 
 

الرسمیة وزوال الحصانة بمختلف آثارها، خاصة بالنسبة للجرائم التي تُضر بالبشریة 

  . 1وتعتبر جرائم دولیة

و لقد نصت المادة السابعة من لائحة نورمبورغ على أن الصفة الرسمیة للمتهم 

مسؤولین ، لا یمكن أن تعد مانعا لقیام المسؤولیة سواء كان رئیس دولة أو من كبار ال

ستبعاد الحصانة كلیا عن المتهمین  إالجنائیة أو ظرفا مخففا، و هو الأمر الذي یفهم منه 

بموجب حكم لها على أن الحمایة التي یوفرها القانون  1946حیث أكدت المحكمة سنة 

لإجرامیة ، و لیس لمرتكبي هذه الدولي لمسؤولي الدولة لا یمكن تطبیقها على الأفعال ا

  . 2الأفعال التذرع بصفتهم الرسمیة لتفادي إجراءات المحاكمة و الإفلات من العقاب

یعاقب مرتكبو :"من إتفاقیة منع الإبادة الجماعیة على لمــادة الرابعةاكما نصت 

انوا حكاماً الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء ك

  .3"دستوریین أو موظفین عامین أو أفراداً 

و في نفس السیاق ذهبت كل من محكمة یوغسلافیا و رواندا، حیث نصت مواد 

الأنظمة الأساسیة لكلاهما على عدم إعفاء المتهمین من التهم بسبب مناصبهم التي 

                                                           

  .94، صعبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق -  1

استحالة البحث عن جمیع المذنبین بارتكاب الجرائم : لقد جاء تقریر القاضي جاكسون بثلاث مبادئ تمثلت في  - 2

یة یجب أن تسعى إلى إقامة مسؤولیة الأفراد الذین تبنوا تلك السیاسة الدولیة خلال الحرب العالمیة الثانیة، العدالة الحقیق

حقوق  نصر الدین بوسماحة،الإجرامیة، رفض التذرع بإطاعة الأوامر كسبب معفي من إقامة المسؤولیة ، للمزید أنظر 

  .111المرجع السابق،ص ،ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي

أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو للانضمام بقرار الجمعیة ،جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیهااتفاقیة منع  -3

  .1951ینایر  12: تاریخ بدء النفاذ 1948دیسمبر 9المؤرخ في ) 3- د(ألف  260العامة 
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عتداد یتم الإ ، و قد تم فعلا محاكمة الرئیس سلوبودان میلوزوفیتش دون أن1یشغلونها

  .بصفته و لا حصانته

ستقر القانون الدولي الجنائي على عدم إو من خلال مختلف هذه السوابق القضائیة 

إعفاء رئیس الدولة أو أي مسؤول من المسائلة ، و هو ما شكَّل إستثناءً عن مبدأ 

ث كرست الحصانة، و تماشیا مع هذا المبدأ سارت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، حی

  . 2بدورها مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة

بسبب  بینهم أي تمییز جمیع الأشخاص دونتجسد موقفها من خلال المساواة بین 

ان رئیسا لدولة، أو حكومة كسواء  الصفة الرسمیة للشخص خاصة وأن ،الصفة الرسمیة

 تعفیه بأي حال منتخبا أو موظفا حكومیا، لا أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا

لتخفیف  ما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباكالجنائیة ،  من الأحوال من المسؤولیة

 .3العقوبة

                                                           

1 - Article 6 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda : Responsabilité pénale 

individuelle : « 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute 

autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 

2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.2. La qualité officielle 

d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, 

ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la 

peine. » 

Article 7 : du Statut du Tribunal international pour la Yougoslavie, Responsabilité pénale 

individuelle : « 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute 

autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 

2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime. 2. La qualité officielle 

d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, 

ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la 

peine. » 

  .96،أنظر أیضا عبد االله سلیمان سلیمان ، المرجع السابق،ص217بد االله طعیمان، المرجع السابق،صیحي ع -  2

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1فقرة  27أنظر نص المادة  -  3
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بالصفة  الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبطأن كما قررت أیضا 

، لا تحول دون ةانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیكالرسمیة للشخص، سواء 

 .1ختصاصها على هذا الشخصإة المحكمة ممارس

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نلاحظ  27و بإستقرائنا لنص المادة 

و التي تتضمن عدم إمكانیة توجیه طلب المساعدة  98/1أنه یتعارض مع نص المادة 

تؤكد على  27، و المادة  2من دولة بما یتنافى مع التزاماتها الدولیة المتعلقة بالحصانات

أن الحصانة لیست مانعا تعیق إمكانیة المحاكمة، و ذلك من خلال طلب یقدم إلى دولة 

المعني لرفع الحصانة عنه، وعند فشل المحكمة في الحصول على تنازل عن الحصانة 

من قبل الدولة ، تصبح في هذه الحالة غیر قادرة على مباشرة إختصاصها في حق ذلك 

، كما أرست قواعد النظام الأساسي للمحكمة 3یتمتع بالحصانةالمجرم الدولي الذي 

                                                           

1 - Article 27 :Défaut de pertinence de la qualité officielle : « 2. Les immunités ou règles 

de  procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en 

vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa 

compétence à l’égard de cette personne ». 

  :بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدیمالتعاون فیما یتعلق : 98المادة تنص  -  2

لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو  -

یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات 

 .ولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانةتابعة لد

لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجّه إلیها الطلب أن تتصــرف على نحــو لا یتفق مع  -

شرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم كلمرسِلة التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تقتضي موافقة الدولة ا

أنظر أیضا عبد الرازق  ، "یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسِلة لإعطاء موافقتها على التقدیم

  .249، 248الموافي عبد اللطیف،المقال السابق،ص ص، 

ة الرئیس السابق لشیلي اوغوستو بینوشي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسیة مثال على ذلك عدم إمكانیة مقاضا و خیر - 3

، حیث رفضت انجلترا تسلیمه لكل من فرنسا اسبانیا،السوید،سویسرا لمحاكمته عن جرائم الإبادة، التآمر، الاختفاء 

انجلترا تسلیمه بسبب ، و رفض الإنسانالقسري، التعذیب التي ارتكبها انتهاكا لجمیع النصوص المتعلقة بحمایة حقوق 
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الجنائیة الدولیة مسؤولیة القادة و الرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم و ذلك بشرط علمه بما 

 .1رتكاب هذا الجرمإإتخذه مرؤوسه، و عدم اتخاذه لإجراء یحول دون 

و التي لا طالما  و یتضح جلیا مما تقدم أن المبادئ و القواعد المتعلقة بالحصانة

كانت في حالة إستقرار على المستوى الدولي إضمحلت و تراجعت ، و أصبح هناك 

إستثناء على مبدأ الحصانة ألا و هو إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة على الرؤساء 

  .2والمسؤولین الحكومیین

مام و من خلال ما سبق یمكن القول أن إعمال الحصانة من شأنه أن یقف عائقا أ

الضحایا في إستیفائهم لحقوقهم، و یتعذر لهم التمتع بحق الإشتراك في الاجراءات و حق 

  .جبر الضرر بسبب عدم مثول المجرمین أمام المحكمة بسبب الحصانة 

  

  

                                                                                                                                                                                

تمتعه بالحصانة و كذا عدم تبنیها لمبدأ عالمیة النص التجریمي ، للمزید أنظر عبد الفتاح محمد سراج،المرجع 

،أنظر أیضا 301 -299أنظر أیضا هیفاء عبد العالي فرج أحمد،الرسالة السابقة،ص ص،  ،96،97السابق،ص ص، 

    .341عادل ماجد،المقال السابق،ص

1- Article 28 : « Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques : 

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la 

compétence de la Cour :a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire 

est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées 

sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, 

lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : i) Ce chef militaire 

ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou 

allaient commettre ces crimes ; et ,ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures 

nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour 

en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites… » 

محمد الراجي،المقال أنظر أیضا  ،152یوسف حسن یوسف،المسؤولیة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،ص -  2

  .148السابق،ص
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 الفصل الثاني

  عوائق الضحایا في ظل تدخل مجلس الأمن الدولي و الدول الكبرى

هــدفا جوهریــا مــن أهــداف القــانون الــدولي إن حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین یُعتبــر   

وأساسا لقیام التنظیم الدولي، و لا یُمكن تحقیق هذا الهدف إلا بإرسـاء سـلام دائـم بـین دول 

العـــالم ، و تحـــریم اللّجـــوء إلـــى الحـــرب كوســـیلة لتســـویة المنازعـــات الدولیـــة، بالإضـــافة إلـــى 

  . 1لقواعد القانون الدولي ااكتكریس سیاسة العقاب ضد مرتكبي هذه الجرائم التي تعد إنته

ـــة هامـــة فـــي تـــدعیم وتطـــویر دور مجلـــس    لقـــد شـــكلت نهایـــة الحـــرب البـــاردة مرحل

الأمــن فــي حفــظ الســلم و الأمــن الــدولیین، و فـــي خضــم هــذا التطــور تثــور إشــكالیة تـــدخل 

  2الأنظمة الجنائیة كنظام محكمة یوغسـلافیا ومحكمـة روانـدا مجلس الأمن في إرساء بعض

التــدخل لــم یتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل تعــدى إلــى تدخلــه فــي نشــاط المحكمــة الجنائیــة و هــذا 

الدولیــة الدائمــة، و التــي یفتــرض فیهــا أنهــا جهــاز قضــائي مســتقل لا یمكــن لأي جهــاز مــن 

الأجهــزة السیاســیة التــدخل فیــه أو توجیهــه، و اعتبــرت هــذه المســألة مــن أكثــر المســائل التــي 

ضــــیري، حیــــث تــــمَّ تحــــت ضــــغط الــــدول الكبــــرى كالولایــــات أثــــارت جــــدلا فــــي المــــؤتمر التح

المتحـــدة الأمریكیـــة مـــنح مجلـــس الأمـــن ســـلطتین علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الأهمیـــة والخطـــورة 

   3تُخول له أن یتدخل في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة

ن نفــــس الــــدول الكبــــرى التــــي فرضــــت هیمنتهــــا علــــى النظــــام إإضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــ

لجنائیــة الدولیــة مــن خــلال إدخــال مجلــس الأمــن ، عملــت أیضــا علــى الأساســي للمحكمــة ا

                                                           

أسماء قواسمیة، دور مجلس الأمن الدولي في تطبیق القانون الدولي الجنائي،مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  -  1

  .96ص ، 2012قالمة ، ،السیاسیة

  .955و محكمة رواندا بموجب القرار  808إنشاء محكمة یوغسلافیا بموجب القرار  تمّ  -  2

  .329ص یحي عبد االله طعیمان، المرجع السابق،  -  3
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شل نشاط المحكمة من خـلال العدیـد مـن الاتفاقیـات و القـوانین التـي فرضـتها، وعلیـه نقسـم 

  : هذا الفصل إلى المباحث الآتیة

  سلطات تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول        

  .تفاقیات الحصانة لمجرمي الحربإ: نيالمبحث الثا

  المبحث الأول

  سلطات تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة

النظام  ضمن في مختلف الجرائم المحددةللمحكمة أن تمارس اختصاصها یمكن 

 جرائم الحرب و جریمة ،الجرائم ضد الإنسانیة  ،و المتمثلة في جریمة الإبادةالأساسي 

میثاق الأمم المتحدة  أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من وذلك متى ،ن العدوا

، إذ 1هذه الجرائم ثر منكجریمة أو أ عل أو حالة تثیر إمكانیة ارتكابفِ المدعي العام إلى 

  .تعتبر سلطة الإحالة أول أوجه تدخل مجلس الأمن الدولي في نشاط المحكمة

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مكنة أخرى من النظام الأ 16و لقد منحت المادة 

لمجلس الأمن الدولي یستطیع من خلالها أن یعیق عمل المحكمة نهائیا و تتمثل في 

  :سلطة الإرجاء، وسوف نتطرق بالتحلیل لهذه السلطات من خلال المطالب التالیة

   تأثیر سلطة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

  الأمن في وقف التحقیق و الملاحقةتأثیر سلطة مجلس : الثاني المطلب
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  المطلب الأول

  تأثیر سلطة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة

عنـد  إحالــة قضــیة إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــن طــرف مجلــس الأمــن ، یتعــین 

الســابع مــن  أن تكــون هــذه الإحالــة بموجــب قــرار یصــدره مجلــس الأمــن الــدولي وفقــا للفصــل

  2، و هي الحالة الوحیدة التـي تمـنح فیهـا المحكمـة إختصاصـا عالمیـا 1میثاق الأمم المتحدة

هــذا الاختصــاص یتعــین علــى كــل الــدول الالتــزام بــه بمــا فیهــا الــدول غیــر المصــادقة علــى 

، و ذلــك مــن إطــار حفــظ الأمــن و الســلم الــدولیین،  و تشــمل الحــالات التــي  3نظــام رومــا

، و هـو الأسـاس الـذي 4س الأمن جمیع أنواع الجرائم التي تختص بهـا المحكمــةیحیلها مجل

یعتمــده مجلــس الأمــن فــي تدخلــه ، وللوقــوف علــى ســلطة الإحالــة نقســم هــذا المطلــب إلــى 

  :الفرعین الموالیین

                                                           

   .343جمعة جمعة محمد حسونة، الرسالة السابقة،ص  -  1

نوشي عبارة عن تطبیق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، و قد كان لها وقعها المؤثر على كانت محاكمة بی -  2

  )سقوط الحصانة عن رؤساء الدول(عاما لأحد مبادئ نورمبورغ  50العدالة الدولیة ، بالإضافة إلى أنها أول تطبیق منذ 

MARTIN DIXON, textbook on international law, immunities from national jurisdiction, 

Oxford University press, 5th edition, 2005, p.170. 

  .17أنظر أیضا قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص

و الملقـب ببنوشـي  "Hissein Hibre" "حسـین حبـري"رئـیس تشـاد السـابق  2000كما أدانت محكمة سـنغالیة فـي فیفـري 

  ة في الأخیر قبلت بالدفع بعدم الاختصاصإفریقیا بتهمة التعذیب ، لكن المحكمة السنغالی

PAOLA GAETA, ratione materiae immunities of former heads of state and international 

crimes: the HISSENE HABRÉ case, journal of international criminal justice, vol.1, 2003, 

pp.186, 189 20سھ، صأنظر أیضا قیدا نجیب حمد، المرجع نف    .  

 ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع1نایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، ط/ د - 3

  .243، ص2007عمان الأردن، 

  .240لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص - 4
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  الأساس القانوني لحق الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

  ود الإحالة من مجلس الأمنحد: الفرع الثاني        

  الفرع الأول

  الأساس القانوني لحق الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة

مـــن أبـــرز یعـــد میثـــاق الأمـــم المتحـــدة والنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، 

الأمــم المتحــدة عبــارة عــن لتزامــات مجلــس الأمــن، فمیثــاق إ ســلطات و المصــادر التــي تحــدد 

 ختصاصات والحدود المقررة فـيالإمختلف حترام إیجب على مجلس الأمن  همعاهدة، وعلی

  .المیثاق هذا

طبیعـة المهـام الملقـاة علـى عـاتق مجلـس الأمـن بموجـب المیثـاق، والـذي في  وبالنظر      

نـــه یمكـــن القـــول أن النظـــام الأساســـي إ، ف1ختصاصـــاتهإ حـــدد لـــه بصـــفة نهائیـــة صـــلاحیاته و 

المیثاق، وإنمـا  الس سلطات خاصة ویلغي أخرى كان قد حددهللمحكمة لم یأت لیمنح المج

لتزامــات إبعــض الســلطات فــي مواجهــة المحكمــة ویضــع بالمقابــل علــى عاتقــه  هجــاء لیمنحــ

ختصاصـاته المحـددة فـي المیثـاق، وتبعـا لـذلك یصـبح یتعین علیه التقید بها فـي ممارسـته لإ

جـــاه المحكمـــة وهمـــا المیثـــاق تإختصاصـــاته إللمجلـــس أساســـان یســـتند علیهمـــا فـــي ممارســـة 

  .والنظام الأساسي للمحكمة

أشـــارت العدیـــد مـــن نصـــوص النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة إلـــى أن كمـــا               

مجلس الأمن یمارس صلاحیاته في مواجهة المحكمة طبقـا لمیثـاق الأمـم المتحـدة وبخاصـة 

، وكـان 2تهدیدا للسلم والأمـن الـدولیینالفصل السابع منه، متى تعلق الأمر بأي فعل یشكل 

                                                           

،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة )ط.د(محمد سامي عبد الحمید، محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي  - 1

  .442،ص2002مصر،

   .من النظام الأساسي العلاقة بین الأمم المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة 02لقد تضمن نص المادة  -  2
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ختصاص المحكمة، وسند وجود هـذه إفي ذات الوقت یشكل جریمة من الجرائم الداخلة في 

العلاقة هو تمكین مجلـس الأمـن مـن تسـویة المسـائل المطروحـة أمامـه، ویكـون اللجـوء إلـى 

یة یختلــف المحكمـة هــو الحــل الأخیــر ولــیس الأول وخاصــة أن الفصــل فــي المســائل السیاســ

  .1عن الفصل في المسائل القانونیة

ختصاصاته وإصدار قراراته إممارسة لیتمثل الأساس القانوني الذي یستند إلیه المجلس                

فـــي مواجهـــة المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، فـــي تلـــك القواعـــد القانونیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي 

نـــه أنشـــأ منظمـــة الأمـــم المتحـــدة وحـــدد عتبـــار أن المیثـــاق لـــه طبیعـــة دســـتوریة كو إالمیثــاق، ب

ختصاصات فیما بینهـا، وعلیـه فهـو بمثابـة القـانون الأعلـى الـذي تمتثـل لـه أجهزتها ووزع الإ

الهیئة ولا تخرج عنـه، غیـر أنـه بتحلیلنـا لمـواد النظـام الأساسـي للمحكمـة وجـدنا أن واضـعي 

التــي حــددها المیثــاق  النظــام الأساســي للمحكمــة عمــدوا إلــى اللجــوء إلــى آلیــة عمــل المجلــس

ختصـاص المحكمـة وذلـك إفي أدائـه لمهامـه فـي مجـال حفـظ السـلم والأمـن الـدولیین لتفعیـل 

رغـــم المخـــاطر التـــي أثبتتهـــا الممارســـة العملیـــة فـــي علاقـــة المجلـــس مـــع الأنظمـــة القضـــائیة 

   .2الأخرى

ــــــس العصــــــبة                ــــــدولي عــــــن مجل ــــــس الأمــــــن ال ــــــف مجل ــــــثیختل ــــــهإلزامیــــــة قرارا مــــــن حی   ت

تخــاذ تــدابیر قســریة حفاظــا علــى ذلــك، لأن مــا إ مســائل حفــظ الســلم والأمــن، و ب اختصاصــهو 

  .3أهمیته في الحیاة الدولیة هیصدره المجلس في هذا الصدد ل

                                                           

القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة، في القانون الدولي الإنساني آفاق محمد عزیز شكري،  -  1

  .136، ص2005،  03، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، ج01ط -دیاتوتح

 ،، دار الجامعـة الجدیـدة)ط.د(تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الـدولیین،  أحمد عبد االله أبو العلا، - 2

  . 33، ص2008مصر،  ،الإسكندریة

  .34، 33أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص ص  - 3
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ـــانوني فـــي ممارســـة     ـــى الأســـاس الق ـــس إل ختصاصـــاته مـــع المحكمـــة إویســـتند المجل

 بق التي أرسـاها المجلـس فشـكلت، أو السوا1الجنائیة الدولیة، والمتمثل في نصوص المیثاق

ختصاصــه وهــي إعرفــا دولیــا، حیــث أن المجلــس یصــدر القــرارات فــي إطــار ممارســة  بــذلك

قرارات یجب أن تستند على أساس صحیح لترتـب آثـارا قانونیـة فـي مواجهـة المخـاطبین بهـا 

مـا تعلـق  خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة، سواء فیما تعلق بالقواعـد الإجرائیـة والشـكلیة، أو

   .بطرق التصویت على هذا القرار

من خلال تحدید عناصر هذه العلاقة وجـدنا أن مـواد النظـام الأساسـي ذات الصـلة ف       

تشیر إلى مواد المیثاق، فمثلا في موضـوع إحالـة المجلـس حالـة مـا إلـى المحكمـة یـرى أنهـا 

السـابع مـن  ختصـاص المحكمـة متصـرفا فـي ذلـك بموجـب الفصـلإتشكل جریمة تـدخل فـي 

عمـل  عبه أو وقو  لالمیثاق والمعنون بالإجراءات التي تتخذ في حالة تهدید السلم أو الإخلا

ـــة ملـــزم بالنظـــام الأساســـي 2مـــن أعمـــال العـــدوان ، نجـــد أن المجلـــس فـــي إحالتـــه لهـــذه الحال

ــــــاق،  ــــــم فوالمیث ــــــاق ل ــــــاالمیث ــــــى تهدیــــــد ل یتضــــــمن تعریف ــــــي تنطــــــوي عل ماهیــــــة الأعمــــــال الت

  .3تكییف ما یعرض علیه من وقائعللاعتماد علیه في ولم یضع ضابطا والأمن،  للسلم

وعلیه فإن ما یقرره المجلس بكل حریة لا یكون محلا للطعن فیه، ومن هذه المواد   

الذي لا  مرجعبمثابة الحیث تعتبر  ،ختصاصات المجلسإالتي تحدد منه  24المادة 

تباره وكیلا عن الدول ونائبا عإختصاصاته بإیجب أن یحید عنه المجلس في ممارسة 

ذلك یبقى مرهونا بطبیعة المسائل التي تعرض على المجلس والظروف  عنها، على أنَّ 

                                                           

أنظر أیضا عبد السلام أحمد هماش،ولید  ،442محمد سامي عبد الحمید، محمد السعید الدقاق،المرجع السابق،ص - 1

  .235یوسف المحامید،المقال السابق،ص

مـــــن میثــــــاق الأمـــــم المتحــــــدة، أنظـــــر أیضـــــا محمــــــد الســـــعید الــــــدقاق، مصـــــطفى ســــــلامة  39أنظـــــر نـــــص المــــــادة  - 2

  .148، ص)ت.د( ،منشأة المعارف الإسكندریة مصر،)ط.د( حسن،المنظمات الدولیة المعاصرة،

  .182، 181أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص ص  - 3
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فهنا نلاحظ أن المشرع الدولي قد قصد من  ،التي یكون فیها وكیفیة تعامله مع الحدث

  . 1المجلس مهمة حفظ السلم والأمن الدولیین بشكل واسع منح24 المادة 

مــدى تقیــد المجلــس بالمیثــاق إزاء ممارســة فــي هــذا الصــدد حــول د یثــور الشــك قــ لكــن      

ن یمثله إعطاء المجلس مثل هـذه السـلطة مـن أرغم ما یمكن ف ،المحكمة تجاهختصاصاته إ

مساهمة في حفظ السلم والأمن الدولیین إلا أنه قد یشكل توسعا قـي السـلطات الممنوحـة لـه 

مـــن المیثـــاق لتعطـــي لقـــرارات المجلـــس الحجیـــة  25ة وتـــأتي بعـــدها المـــاد ،بموجـــب المیثـــاق

لتزاما بتنفیذ هذه القرارات وفق ما تنص علیه دون تدخل فـي إالتامة بأن تفرض على الدول 

وهذه المادة قد یكون لها جانب إیجـابي، إذ یمكـن أن تـدفع بالفعـل الـدول إلـى التعـاون  ،ذلك

لا یمكـن  هـذا الأمـرجلـس ذلـك، غیـر أن مع المحكمة لتنفیـذ قراراتهـا وأحكامهـا إذا طلـب الم

  .2تصوره في جمیع الحالات وبنفس الصورة

سـتكمل إالمحكمة أن تتأكد من أن قرار المجلس بالإحالة مثلا قد  یتوجب علىكما  

ــــكإجــــراءات صــــدوره وفــــ ــــاق الأمــــم المتحــــدة، ذل فــــي المســــائل الصــــادرة أن القــــرارات  ق میث

عضــو فـــي المجلــس، فــي حـــین تصــدر فـــي  15مــن بـــین  9 یشــترط فیهـــا موافقــةالإجرائیــة 

 لـزامعلـى أن یكـون مـن بینهـا وعلـى وجـه الإعضو  15من  9المسائل الموضوعیة بموافقة 

  .4امغیر أن المیثاق لم یضع معیارا واضحا للتمییز بینه ،3أصوات الدول الدائمة العضویة

مـة العضـویة عتبار أن قرار الإحالة من المسائل الموضوعیة، فإن تغیب دولـة دائإوب 

متناعهـــا قـــد یـــؤثر فـــي تكـــوین القناعـــة لـــدى المحكمـــة بإمكانیـــة ممارســـة إعـــن التصـــویت أو 

                                                           

  .142وفقا لما أورده المیثاق في دیباجته، محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن، المرجع السابق، ص - 1

  .دةمن میثاق الأمم المتح 25أنظر النص الكامل للمادة  - 2

  .و ما بعدها 13أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 3

،أنظـــر أیضـــا محمـــد الســـعید الـــدقاق 463محمـــد ســـامي عبـــد الحمیـــد، محمـــد الســـعید الـــدقاق، المرجـــع الســـابق،ص  - 4

  .162،مصطفى سلامة حسن، المرجع السابق،ص
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ــــه مــــن جهــــة  شــــتراكإ، علــــى أســــاس أن ختصاصــــها إ ــــدائم فــــي التصــــویت توجب العضــــو ال

شـــرعیة مســـؤولیته فـــي مجـــال حفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدولیین ومـــن جهـــة أخـــرى یمـــنح القـــرار 

  . 1ومصداقیة

لممارسـة       سوعلیه فلا یكفي أن تكون إجراءات التصویت صحیحة فـي قـرار المجلـ   

ختصاصها بل لابد أن یشیر المجلـس فـي قـرار الإحالـة إلـى الفصـل السـابع مـن المحكمة لإ

  .2المیثاق

ختصاصـــات إوهنـــا ینبغـــي الفصـــل بـــین مـــا هـــو سیاســـي وبـــین مـــاهو قـــانوني، وبـــین  

النظام الأساسي لم یـدرج مـادة تمنـع تكـرار مـا حـدث فـي فختصاصات المحكمة، إ المجلس و 

ختصاص بین المجلس ومحكمة العدل الدولیـة حیـث من وجود فكرة تنازع الإ يقضیة لوكرب

بمســـألة قانونیـــة، وهـــي نـــزاع قـــانوني یتعلـــق  قأن لیبیـــا والمؤیـــدین لهـــا یـــرون أن الأمـــر یتعلـــ

ع أمـام القضـاء الـدولي، فـي حـین تـرى الـدول الغربیـة أن ویحل هذا النزا ،3بتسلیم المجرمین

ختصـــاص الأصـــیل النـــزاع سیاســـي خـــاص بالإرهـــاب الـــدولي وأن المجلـــس هـــو صـــاحب الإ

  .4به

ختصاصـــاته فـــي حالــــة تهدیـــد الســــلم إمــــن المیثـــاق وهـــي المتعلقــــة ب 39أمـــا المـــادة                  

 لأو إخـلاذا كان قد وقـع تهدیـد للسـلم یقرر مجلس الأمن ما إ(والتي تنص  نوالأمن الدولیی

كــان مــا وقــع عمــلا مــن أعمــال العــدوان، ویقــدم فــي ذلــك توصــیاته أو یقــرر مــا یجــب  بــه أو

                                                           

  .157محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن، المرجع نفسه،ص - 1

  .53أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص - 2

  .69أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص - 3

نظــم الإحالــة إلــى المحكمــة  أنظــر أیضــا حــازم محمــد عــتلم، ، 252أحمــد عبــد االله أبــو العــلا، المرجــع نفســه، ص  - 4

 2003،جــانفي 45الســنة 1وق جامعــة عــین شــمس،العدد الجنائیــة الدولیة،مجلــة العلــوم القانونیــة و الاقتصــادیة كلیــة الحقــ

  .126،ص
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 هأو إعادتــلحفــظ الســلم والأمــن الــدولي  42و 41تخــاذه مــن التــدابیر طبقــا لأحكــام المــادتینإ

عــدوانا فهــو  أو فهــذا الــنص یخولــه الســلطة المطلقــة فــي تحدیــد مــا یعــد تهدیــدا) إلــى نصــابه

    .1یتمتع بسلطة واسعة في تكییف ما یعرض علیه من وقائع كما سبق الذكر

فإذا قام بتكییف الفعل بأنه یهدد السلم والأمن الدولیین، وكان الفعل یشكل جریمة مـن                

ى الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة فهنا تتحقق الصـلة بـین هـذین الجهـازین، علـ

تخـاذ مجموعـة إد للسلم والأمن الـدولیین فإنـه یقـوم بیدتهأنه إذا كیّف المجلس التصرف بأنه 

 :"علــى مــا یلــي مــن المیثــاق والتــي تــنص 41مــن التــدابیر غیــر العســكریة الــواردة فــي المــادة

المسـلحة  ةالقـو  سـتخدامإتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب إلمجلس الأمن أن یقرر ما یجب 

تطبیـق هـذه التـدابیر، ویجـوز أن  -الأمـم المتحـدة-اراته وله أن یطلب إلى أعضـاء لتنفیذ قر 

والمواصـــــلات الحدیدیــــة والبحریــــة والجویـــــة  قتصــــادیةالإیكــــون مــــن بینهــــا وقـــــف الصــــلات 

والبریدیـــة والبرقیـــة واللاســـلكیة وغیرهـــا مـــن وســـائل المواصـــلات وقفـــا جزئیـــا أو كلیـــا وقطـــع 

  . 2..."العلاقات الدبلوماسیة

إذا رأى مجلـــس الأمـــن أن التـــدابیر المنصـــوص علیهـــا فـــي "وتضـــیف نفـــس المـــادة أنـــه        

ي بالغرض أوثبت أنها لم تف بـه، جـاز لـه أن یتخـذ بطریـق القـوات الجویـة تفلا  41المادة 

إلـى نصـابه  هأو لإعادتـ ینوالبحریة والبریـة مـن الأعمـال مـا یلـزم لحفـظ السـلم والأمـن الـدولی

ر والعملیـــات الأخــرى بطریـــق القـــوات االأعمـــال المظـــاهرات والحصــویجــوز أن تتنـــاول هــذه 

كــل هــذا فــي مواجهــة الــدول  ،"التابعــة لأعضــاء الأمــم المتحــدة ةأو البریــالجویــة أو البحریــة 

         .وله أن یحیل الأفراد المتهمین في ذلك إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           

، أنظـر أیضـا محمـد الســعید 450،451سـامي عبـد الحمیـد، محمـد السـعید الـدقاق، المرجـع السـابق،ص ص  محمـد - 1

  .150، 149الدقاق، مصطفى سلامة حسن، المرجع السابق،ص ص 

  .من میثاق الأمم المتحدة 41أنظر النص الكامل للمادة  - 2
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ــــه أشــــار واضــــعو النظــــام الأساســــي للمح                  ــــى أن ــــىكمــــة إل ــــد  یتعــــین عل ــــس التقی المجل

بالشـــروط الموضـــوعیة والشـــكلیة لإصـــدار القـــرار، ومـــن هـــذه الشـــروط الموضـــوعیة ضـــرورة 

ختصاصـات المخولـة لـه، وأن تفاق هذه القرارات ونصوص المیثاق وأن تكون في إطـار الإإ

تقیـد بهـا لازم یرمي القرار إلى تحقیق أهداف المجلس، أمـا فیمـا یتعلـق بالشـروط الشـكلیة فال

ـــه، ففـــي علاقتـــه لممارســـة الإ ـــي تعـــرض علی ختصـــاص، ومنهـــا التصـــویت فـــي المســـائل الت

عتبـاره لا ینـدرج فـي المسـائل الإجرائیـة إبالمحكمة الجنائیـة الدولیـة فـإن صـدور قـرار معـین ب

  .1المحددة حصرا في المیثاق إنما یعتبر من المسائل الموضوعیة كما سبق الذكر

  :ي للمحكمةفي النظام الأساس

مواد النظـام  ضمنتم تحدید العدید من المجالات في علاقة المجلس بالمحكمة لقد      

الأساسي، والتي یحق للمجلـس التـدخل فیهـا، وهـي بمثابـة الـدلیل الـذي یسترشـد بـه المجلـس 

عتبارهـــا إفـــي تفعیـــل هـــذه العلاقـــة، وهـــذه المـــواد تشـــكل خیـــوط الـــربط بینهـــا وبـــین المجلـــس ب

المجلـس صــلاحیات واســعة  مُــنحختصاصـات المجلــس، فقـد إالحاصـل فــي  أظهـرت التطــور

رأى أنهــا تشــكل  متــىحالــة إلــى المحكمــة أیــة فــي نظــام رومــا الأساســي بحیــث یمكنــه إحالــة 

مــن النظــام الأساســي  13فــق نــص المــادة ذلــك و ختصــاص المحكمــة، و إجریمــة تــدخل فــي 

  . 2للمحكمة

ـــین ا لمجلـــس والمحكمـــة فـــي موضـــوع الإحالـــة وهـــذه المـــادة  قـــد حـــددت طبیعـــة العلاقـــة ب

قائمـا ، غیـر أنّ التخـوف یبقـى 3فصلاحیة الإحالـة یسـتمدها مـن الفصـل السـابع مـن المیثـاق

                                                           

،أنظر أیضا حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات 14، 13أحمد عبد االله أبو العلا، المرجع السابق، ص ص  - 1

  .157ص ،1994  ،مصر ،القاهرة ،، دار النهضة العربیة)ط.د(مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید ،

، 124وسـف الشـكري، المرجـع السـابق،ص ص ، أنظر أیضا علـي ی52أبو الخیر أحمد عطیة،المرجع السابق،ص - 2

125 .  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، أنظر أیضا لندة معمر یشوي  13أنظر النص الكامل للمادة  - 3

  .124،صالمقال السابق،أنظر أیضا حازم محمد عتلم،240المرجع السابق، ص
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بمســاواة تامــة  یحیــد المجلــس عــن تطبیــق هــذا الإجــراء بصــورة مشــروعة و حــول إمكانیــة أن

تزامــات لالإ ولقــد تــم وضــع بعــضعتبــارات سیاســیة، إخاصــة إذا كــان هــذا الحكــم قــد أملتــه 

  :التي تم بها محاولة كبح جماح المجلس و منها

ســتنادا إلــى الفصــل الســابع مــن المیثــاق فــي الحــالات التــي تهــدد إأن یكــون قــرار الإحالــة  -

  .1ختصاص المحكمةإالسلم والأمن الدولیین، وتكوّن جرائم تدخل في 

  .من المجلسأن الإحالة تكون خاضعة للإجراءات العادیة التي تحكم صدور أي قرار  -

أما فیما یتعلق بالسلطة الثانیة الممنوحة للمجلس والمتمثلة في دور المجلـس فـي إیقـاف                

من النظام الأساسـي نصـت علـى سـلطة خطیـرة تتضـمن  16التحقیق والمتابعة، فإن المادة 

دیــد شــهرا قابلــة للتج 12شــل نشــاط المحكمــة، وتعلیــق دورهــا فــي التحقیــق والمحاكمــة لمــدة 

سیاســـیة فإنـــه قـــد  ض، أو لأغـــرااســـتعمل هـــذا الـــدور تعســـفیأبنـــاء علـــى طلـــب المجلـــس، إذا 

ــــع البــــدء فــــي التحقیــــق أو یوقــــف  ــــس الأمــــن أن یمن یلغــــي المحكمــــة فــــي حــــد ذاتهــــا، فلمجل

ســتمرار فیهــا لمــدة ســنة كاملــة ســتمرار فیــه أو یمنــع البــدء فــي المحاكمــة،   أو یوقــف الإالإ

      .2نهایة إذا كان حفظ السلم والأمن یستدعي ذلكقابلة للتجدید إلى ما لا 

تحدیــدها وفــق تــم ، والتــي 3أخیــرا نعــرج علــى دور المجلــس فیمــا یخــص جریمــة العــدوان          

جـاه هـذه الجریمـة، لابـد أن الفصل السابع من المیثاق، على أن أي تصـرف مـن المحكمـة تُ 

                                                           

،ص 2011العربیة، القاهرة،مصر، النهضة،دار 1،طالجنائیة الدولیة ، سلوى یوسف الإكیابي،الإحالة إلى المحكمة - 1

  .243، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص23

یمكن للمجلس أن یحول دون قیـام المحكمـة بـالنظر فـي الجـرائم التـي تـدخل فـي إختصاصـها  16فوفقا لنص المادة  - 2

         .193، أنظر أیضا علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص439للمزید أنظر زیاد عیتاني ، المرجع السابق،ص

لقـــد كـــان تعریـــف جریمـــة العـــدوان مـــن أهـــم و ابـــرز العوائـــق التـــي واجهتهـــا المحكمـــة و لقـــد شـــكلت جریمـــة العـــدوان  - 3

حكمـة، موضوعا مثیرا لنقاشات حادة أثناء مؤتمر روما ، مما أدى إلى إدراجها ضـمن الجـرائم الداخلـة فـي اختصـاص الم

   أنظر أیضا ، 443رقیة عواشریة ، الأطروحة السابقة ،ص أنظر

BENJAMIN .N, SCHIFF, building the international criminal court, Cambridge university 

press, New York, 2008, p.94 
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ـــــدولي ـــــس الأمـــــن ال ع هـــــذا كشـــــرط لممارســـــة ،  وقـــــد وضـــــ1یكـــــون رهنـــــا بـــــإرادة وقـــــرار مجل

یحــدد أفعــال العــدوان، وقــد یحــدد  يختصاصــها علــى هــذه الجریمــة، لكــون المجلــس هــو الــذإ

        .حتى الدولة المعتدیة رغم صعوبة ذلك في الواقع الدولي

وعلیــه نلاحــظ أن واضــعي النظــام الأساســي عنــدما أدرجــوا دورا للمجلــس فــي عمــل               

ــبتعــاد بــذلالمحكمــة، دون الإ لنستشــف المكانــة التــي مــازال  1945ســم لــه منــذ عــام ا رُ ك عمَّ

عامــا علــى إنشــاء الأمــم المتحــدة والــذي قــد  65یحــتفظ بهــا المجلــس رغــم مــرور أكثــر مــن 

  .یحتاج إلى إعادة هیكلة سواء ما تعلق بإجراءات التصویت أو زیادة الأعضاء فیه

واحــدة، وإنمــا جــاءت  مــرةهــر لــم تظفهــي  المجلــس بالمحكمــة ةظهــور علاقــبالنســبة ل       

عبــر مراحــل وأشــواط عدیــدة قطعهــا المجلــس فــي ســبیل تفعیــل العدالــة الجنائیــة الدولیــة قبــل 

ـــة الدائمـــة،  حقـــوق الإنســـان وتأكیـــد  حیـــث ســـاهم فـــي مجـــالنشـــأة المحكمـــة الجنائیـــة الدولی

دوره فـي العلاقة، هـو  هالحمایة الدولیة لها، إلا أن الطریق الذي أدى مباشرة إلى ظهور هذ

نتهاكــــات القــــانون الــــدولي الإنســــاني، مــــن خــــلال إنشــــائه للجــــان مختلفــــة لرصــــد هــــذه إقمــــع 

نتهاكات، لینشئ بناء على تقاریر هذه اللجان محاكم خاصة لمحاكمـة ومعاقبـة المتهمـین الإ

                                                                                                                                                                                

جنائیة الدولیة ، كمـا بینـت و قد كانت الدول العربیة من ابرز المؤیدین لإدراج هذه الجریمة ضمن اختصاص المحكمة ال

انتقادها الشدید لتباطؤ عملیة وضع تعریف لهذه الجریمـة و عرقلتهـا و لعـل مـا تعرضـت لـه الـدول العربیـة أثنـاء الحقبـات 

الزمنیــة الســابقة مــن أعمــال عــدوان شــكل دافعــا قویــا وراء مطالبتهــا بتعریــف جریمــة العــدوان ، و دعــت إلــى الأخــذ بــالقرار 

حدیــد تعریــف لهــا مــع المطالبــة بتوســیع التعریــف لیشــكل حرمــان الشــعوب مــن حــق تقریــر مصــیرها، كمرجــع فــي ت 3314

  .143 -141ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق،ص صأنظر 

لقد تم عقد المؤتمر الاستعراضي الأول لنظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي كمبـالا عاصـمة أوغنـدا  - 1

، و عملت كل من الدول الأطراف فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة ، الـدول 2010جوان 11ماي إلى  31رة مابین في الفت

 المراقبة المنظمات الدولیة  المنضمات غیر الدولیة ، و غیرهم من المشاركین على مناقشة مقترحات التعدیل على نظام

المؤتمر حدثا بالغ الأهمیة لنظام روما ، و قد لعبت أكثر من روما الأساسي و على تقییم أثره إلى الآن ، مما جعل هذا 

  منظمة حكومیة أعضاء في التحالف دورا فاعلا في تحسین الحوار حول نظام روما الأساسي، 600

Voir le moniteur, le journal de la coalition pour la cour pénale internationale, N°41, 

novembre-avril 2011, p. 4. 
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نتهاكات الخطیرة، وبناء علـى ذلـك سـوف نركـز علـى أبـرز المجـالات الضالعین في هذه الإ

  .1تلك العلاقة بین المجلس والمحكمةالتي ظهرت فیها 

یعــــد مجلــــس الأمــــن الأداة ف دور المجلــــس فــــي حمایــــة حقــــوق الإنســــانأمــــا عــــن  

ول الأول عــــن حفــــظ الســــلم والأمــــن ؤ ، وهــــو المســــ O.N.U التنفیذیــــة لهیئــــة الأمــــم المتحــــدة

هتمـــام مجلـــس إ ، وإنـــزال العقوبـــات بالأعضـــاء المخـــالفین و 2الـــدولیین، وقمـــع أعمـــال العـــدوان

نتهاكهــــا علـــى الســــلم والأمــــن إمـــن بحقــــوق الإنســــان وحمایتهـــا ینطلــــق مــــن مســـألة تــــأثیر الأ

      .3الدولیین

ســتطاع المجلــس إصــدار العدیــد مــن القــرارات المتعلقــة بالحمایــة الدولیــة لحقــوق إ    

حترام هذه الحقوق في العدیـد مـن الـدول إالإنسان وإرسال بعثات لتقصي الحقائق عن مدى 

الخـــاص بمشـــكلة أكـــراد العـــراق مـــع و  19914 -04-05لصـــادر فـــيا 688خاصـــة القـــرار

الخــاص بالوضــع فــي هــایتي 16/06/1993وكــذا القــرار الصــادر فــي  ،5الســلطة العراقیــة

أوضـــح المجلـــس مـــن خـــلال هـــذا القـــرار أن الوضـــع فـــي هـــایتي یهـــدد الســـلم والأمـــن  حیـــث

                                                           

  .لقد عمل مجلس الأمن على إنشاء محكمة یوغسلافیا السابقة و محكمة رواندا - 1

لقــد تــم اعتمــاد إعــلان كمبــالا مــن طــرف المــؤتمر و ذلــك لإعــادة تأكیــد التــزام الــدول بنظــام رومــا الأساســي ، و مــن   - 2

تعــدیلات بشــأنها مــن ضــمنها ابــرز النقــاط التــي تــم التطــرق إلیهــا هــي جریمــة العــدوان و التــي تــم اعتمــاد مجموعــة مــن ال

تعریف العدوان ، لكن هذا الأمر لم یكتمل لأنه تم تقییده بوجوب خضـوع اختصـاص المحكمـة بجریمـة العـدوان إلـى قـرار 

و بعـد سـنة واحـدة    2017جـانفي  01، و الـذي لا یمكـن اتخـاذه قبـل  A.E.P ایجابي من قبل جمعیة الـدول الإطـراف

،  17دولة طـرف، أنظـر نشـرة تحـالف المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، عـدد  30المقدمة من من مصادقة أو قبول التعدیلات 

  .126أنظر أیضا حازم محمد عتلم،المقال السابق،ص ،01ص ، 05/06/2010المؤرخ في 

،دار )ط.د(مســعد عبــد الرحمــان زیــدان قاســم،تدخل الأمــم المتحــدة فــي النزاعــات المســلحة غیــر ذات الطــابع الــدولي، - 3

  .433،ص2003مصر، ،الإسكندریة ،عة الجدیدة للنشرالجام

  .1991الصادر سنة  688أنظر القرار رقم  - 4

  .434مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم،المرجع السابق،ص - 5
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ه الدولـة، وبعـدها الدولیین في المنطقة، وبالتالي یتعین فرض حصار تجاري وجوي على هذ

وبمناســـبة  ،ســـتخدام القـــوة العســـكریة لعـــودة الحكـــم الشـــرعي فـــي هـــایتيإنتهـــى إلـــى وجـــوب إ

قتـــرح رئـــیس الإدارة القانونیـــة فـــي اللجنـــة إوضـــع آخـــر وهـــو الصـــراع فـــي البوســـنة والهرســـك 

ستخدام القوة من خلال مجلس الأمـن لإنقـاذ الضـحایا فـي إالدولیة للصلیب الأحمر ضرورة 

  .  1الصراعات المسلحة مثل هذه

طلـب مـن  حیـث ،حترام حقـوق الإنسـانإفي مجال العمل على كذلك المجلس  تدخل             

الأمـین العــام للأمــم المتحــدة ضــرورة التعــاون مـع كافــة المنظمــات الإقلیمیــة العاملــة فــي هــذا 

 52مـادتینمن أجـل تقـدیم المسـاعدة الإنسـانیة لضـحایا النزاعـات المسـلحة، وفـق ال ،المجال

من المیثاق، هذه المواد حددت إطار عمل هذه المنظمات التي تعمـل علـى أن تكـون  53و

نشــاطاتها متلائمـــة مـــع مقاصـــد وأهــداف الأمـــم المتحـــدة، والتـــي جــاءت فـــي دیباجـــة میثاقهـــا 

منـه والتـي تـنص علـى 1/3حمایة الحقوق الأساسیة للإنسان وكذا كرامته، وأیضا فـي المـادة

ـــز  ســـتمر المجلـــس فـــي تأییـــد الـــدور إوق الإنســـان وحریاتـــه الأساســـیة، وقـــد حقـــ محتـــراإتعزی

، والـــذي أكـــد مـــن 19962فـــي نـــوفمبر 1078الإقلیمـــي لهـــذه المنظمـــات، وذلـــك فـــي قـــراره 

خلالـــه علـــى أهمیـــة تقـــدیم المســـاعدات الإنســـانیة للاجئـــین الروانـــدیین التـــي تقـــدمها منظمـــة 

      .3الوحدة الإفریقیة

                                                           

  .443مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم، المرجع نفسه،ص - 1

   1996الصادر سنة  1078أنظر القرار رقم  1078 - 2

  .463، المرجع السابق،ص  زیدان قاسم مسعد عبد الرحمان - 3
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قـد لاحتـرام حقـوق الإنسـان، ف في إطارالمجلس  التي قام بهاعلى ضوء هذه الجهود         

 1إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي إطـار جـرائم محـددة عدة حـالاتسلطة إحالة  نحت لهمُ 

  .في مجال قمع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

نتهاكــات الخطیــرة للقــانون الــدولي الإنســاني مجمــوع الأفعــال التــي تنتهــك بالإویقصــد  

قواعد القانون الدولي الإنسـاني، والتـي تصـیب المقـاتلین والأسـرى والمـدنیین علـى حـد سـواء 

في أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم، أوهي المخالفات التي تقع ضد القـوانین والأعـراف التـي 

ــاءً تحكــم ســلوك الــدول المتحاربــة والأفــراد  ــة الحــرب، والتــي ترتكــب بن علــى أمــر أو  فــي حال

ویعـــد الخـــروج عـــن هـــذه القـــوانین جـــرائم تســـتحق  ،الـــذي ینتمـــي إلیـــه المجـــرملمصـــلحة البلـــد 

قواعــد قــانون النزاعــات المســلحة ومراعاتهــا  حتــرامإویــرى بعــض الفقهــاء بأنــه یجــب  ،العقــاب

عــد الخــروج علیهــا جریمــة مــن یبكــل صــرامة فــي جمیــع الظــروف والأحــوال خــلال الحــرب، و 

ــــدولي یســــتحق علیهــــا العقــــاب ــــى ذلــــك المــــادة  ،جــــرائم القــــانون ال ــــد نصــــت عل مــــن  85وق

  .19772تفاقیات جنیف لعامإالبروتوكول الأول الملحق ب

خاصـة لقمـع  ملقد لجأ المجلس إضافة إلى ذلك إلـى إنشـاء لجـان تحقیـق أو محـاك

والتـــي جـــاءت للمعاقبـــة علـــى جـــرائم  وطوكیـــو بـــورغنورمب محاكمـــات عقـــف نتهاكـــات،هـــذه الإ

لـم تنشـأ محـاكم جنائیـة دولیـة لمحاكمـة المتهمـین و  ،3يمعروفة ومقررة بموجـب العـرف الـدول

ــــى مصــــر  عــــن ــــد منهــــا كجــــرائم العــــدوان عل ــــوع العدی ــــالرغم مــــن وق ــــة ب  1956جــــرائم دولی

وحــــرب فیتنــــام وجــــرائم  ،التــــي شــــنتها إســــرائیل علــــى مصــــر وســــوریا والأردن 1967وحــــرب

                                                           

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الجــرائم الدولیــة التــي یمكــن لمجلــس الأمــن  05لقــد حــددت المــادة  - 1

  .إحالتها على المحكمة

  212، أنظــر أیضــا زیــاد عیتــاني، المرجــع الســابق،ص 1977مــن البروتوكــول الأول لســنة  85أنظــر نــص المــادة   - 2

  .وما بعدها

  .108عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص  -  3
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اكم لمتابعـــة الحــرب والجــرائم ضـــد الإنســانیة التـــي كثیــرا مــا تكـــررت دون أن تشــكل لهـــا محــ

    .1امقترفیه

فــي  1991العــالم الأحــداث الألیمــة التــي وقعــت فــي یوغســلافیا الســابقة منــذ  نتظــرإ 

الصـرب  خاصـة جـرائممعاقبة مرتكبي الجـرائم الدولیـة ضرورة قلب أوروبا لیتحرك ویطالب ب

ت لـذلك الغـرض أولیـة أنشـدضد مسـلمي البوسـنة والهرسـك، وذلـك بمحـاكمتهم أمـام محكمـة 

نتهاكــات بإنشــاء هــذه الإ مــن خــلال أول إجــراء اتخــذه كــردقــام المجلــس حیــث  ،1993ســنة 

تحقیــــق فــــي حیــــث أوكلــــت لهــــا مهمــــة ال ،1993 لســــنة 780لجنــــة الخبــــراء بموجــــب القــــرار

تفاقیـــات نتهاكـــات الخطیـــرة لإالجـــرائم المرتكبـــة فـــي إقلـــیم یوغســـلافیا، وجمـــع الأدلـــة عـــن الإ

  .2رتكابهاإید الأشخاص المسئولین عن لإنساني، وتحداللقانون الدولي و جنیف 

ســـتخراج الجثـــث إ قامـــت اللجنـــة بالعدیـــد مـــن الزیـــارات المیدانیـــة و فـــي هـــذا الإطـــار و  

 نتهــتإبطــرح مبــادرة داخــل مجلــس الأمــن،  افرنســ قامــت الصــادرة عنهــا تقــاریرالعلــى  وبنــاءً 

ائیـة لإنشـاء محكمـة دولیـة جن 22/02/1993 بتـاریخ  808مجلـس للقـرار رقـم البإصـدار 

فـي إقلـیم  للقـانون الـدولي الإنسـاني خطیـرة نتهاكـاتإ رتكابإبلمحاكمة الأشخاص المتهمین 

المــؤرخ  827 رقــم الصــادر مــن المجلــس تبعــه بعــد ذلــك القــرار،  1991یوغســلافیا منــذ 

  .3مادة 34الذي وضع النظام الأساسي للمحكمة في  25/05/1993يف

 رواندیــة والنــزاع المســلح الــذي نشــب بــینالأزمــة الفــي ظــل الدامیــة  وتوالــت الأحــداث  

ثـر عـدم السـماح لمشـاركة كـل إالقوات الحكومیة ومیلیشیات الجبهـة الوطنیـة الرواندیـة علـى 

وبصـــفة خاصـــة قبیلـــة التوتســـي، حیـــث كـــان الحكـــم فـــي یـــد قبیلـــة  الحكـــم،القبائـــل فـــي نظـــام 

 /17/07و06/04  وقد وقعت أحداث دامیة دارت في رواندا في الفترة الواقعة بین الهوتو

                                                           

  .268، 267علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص ص  -  1

  .46علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص  -2

  .273، أنظر أیضا علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 71لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص  -  3
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علـــى مجلـــس الأمـــن أن یتصـــرف بطریقـــة مشـــابهة لمـــا  فـــرض، وهـــو الوضـــع الـــذي 1993

  .1كتراث بقضایا القارة الإفریقیةحدث في یوغسلافیا السابقة حتى لا یتهم بعدم الإ

جدیـدة أو وبالفعل دارت مناقشات داخل المجلـس حـول إمكانیـة إنشـاء محكمـة دولیـة  

نتهـــت إ و  ،ة یوغســـلافیا الســـابقة لیشـــمل أیضـــا تلـــك الجـــرائمختصـــاص محكمـــإكتفـــاء بمـــد الإ

لروانـــدا  تفـــاق علـــى إنشـــاء محكمـــة جدیـــدة تســـمى بالمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــةالإبالمناقشـــات 

بإنشـــاء المحكمـــة القاضـــي 21994 /08/11فـــي 955رقـــم  وأصـــدر مجلـــس الأمـــن قـــراره

فــي روانــدا خــلال الفتــرة رتكبــت أ بــالجرائم التــيختصاصــها إوحــدد  ،وإقــرار نظامهــا الأساســي

                    .31/12/19943 إلى غایة 01/01/1994الممتدة من 

عــن بــالغ  08/11/1994المــؤرخ فــي  955أعــرب مجلــس الأمــن عنــد تبنیــه للقــرار 

 نتهاكـــاتإأعمـــال إبـــادة الأجنـــاس وغیـــر ذلـــك مـــن  التـــي تتضـــمن ارتكـــابقلقــه إزاء التقـــاریر 

الصـــارخة المنتظمـــة والواســـعة النطـــاق و  نتهاكـــاتالإ ووانـــدا القـــانون الإنســـاني الـــدولي فـــي ر 

ــد علــى ، و للقــانون الإنســاني الــدولي أن هــذه الحالــة تشــكل تهدیــدا للســلم والأمــن الــدولیین، أكَّ

 نتهاكـاتالإعـن  المسـئولینوبأن الظروف الخاصة لرواندا سـتمكن مـن محاكمـة الأشـخاص 

ســتعادة إ ي عملیــة المصــالحة الوطنیــة و تســهم فــســوف الجســیمة للقــانون الإنســاني الــدولي و 

بموجــب الفصــل الســابع للأمــم المتحــدة إنشــاء المحكمــة هنــا  الســلم وصــیانته، فقــرر المجلــس

ــــة ــــا مــــن الحكومــــة الرواندی ــــدا بعــــد أن تلقــــى طلب النظــــام الأساســــي و وضــــع  ،الدولیــــة لروان

  . 4مادة 32للمحكمة الذي یتكون من 

                                                           

  .55علي یوسف الشكري، المرجع السابق،ص  -1

  

، أنظر أیضا 129، أنظر أیضا زیاد عیتاني ، المرجع السابق، ص 81لندة معمر یشوي، المرجع نفسه، ص - 2

  .127حیدر عبد الرزاق حمید، المرجع السابق، ص

  .82مرجع نفسه، ص، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، ال49 ، 48محمد صافي یوسف، المرجع السابق،  ص ص  -  3

  .بخصوص الوضع في رواندا.1994نوفمبر  08المؤرخ في  955القرار الصادر عن مجلس الأمن   أنظر -  4
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فــي مــؤتمر  جعــل وفــود الــدول ،المحــاكم إنشــاء هــذه مــن خــلال مــنالأدور مجلــس إن 

وسـاهم  ،في محاكمـة مرتكبـي الجـرائم الخطیـرة دور المجلس كان له سابقان أ روما یقتنعون

فــي حفــظ الســلم والأمــن وتحقیــق العدالــة الجنائیــة الدولیــة علــى نحــو صــحیح، ودلیــل  أیضــا

  . 1ذلك أن المجتمع الدولي أصبح یرفض التغاضي عن الأعمال الوحشیة

  رع الثانيالف

  حدود الإحالة من مجلس الأمن

میثاق الأمم  مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع منعندما یحیل 

هذه الجرائم قد  ثر منكالمتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أ

  :نَّ هذه الإحالة محددة بثلاثة ضوابط هي إ، ف2ارتكبت

الأمن لحالة أمام المحكمة بناءً على الفصل ضرورة أن تكون إحالة مجلس  -1

السابع من میثاق الأمم المتحدة المتعلق بحالات تهدید الأمن و السلم الدولیین ، فخطورة 

الجرائم و الانتهاكات التي یحیلها مجلس الأمن على المحكمة تعتبر حالة من حالات 

للتحقیق الذي ستجریه ن مجلس الأمن یجب أن یجد دافعا و سببا إو علیه ف، 3التهدید

                                                           

  .451مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم، المرجع السابق،ص -  1

  للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  الأساسيمن النظام  13/2أنظر نص المادة  -2

سلم في حالة وقوع صدام داخل إقلیم إحدى الدول و یكون على قدر كبیر من العنف والجسامة  تتحقق حالة تهدید ال -3

بحیث یؤدي إلى تعریض تجارة و مصالح الدول الأخرى للخطر ، للمزید أنظر حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع 

  .72السابق،ص
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، لكي یخلص لنتیجة مؤداها وجود  1من میثاق الأمم المتحدة 39المحكمة بموجب المادة 

  . حالة تهدید للسلم و الأمن الدولیین

و إعطاء الفصل السابع لمجلس الأمن الحق في اتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ 

لس الأمن أن یوسع من سلطات على السلم و الأمن الدولیین ، یعني أنه بإمكان قرار مج

المحكمة بشأن الحالة المحالة علیها ، و یضع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم 

، لأن سلطات مجلس  المتحدة إلتزاما بالتعاون مع المحكمة بشأن ما أحاله من قضایا

الأمن تنطلق من واقع ما یمكن أن تشكله هذه الحالة من تهدید للسلم و الأمن الدولیین 

  . 2بصرف النظر عن مكان وقوعها أو جنسیة مرتكبیها

، لا   میثاق الأمم المتحدة الفصل السابع من الوارد في" حالة"إنَّ مصطلح  -2

یقصد به قیام نزاع ، و إنما هو المبرر الذي یعتقد بموجبه أن جریمة داخلة في 

لحادثة ، حیث أن إختصاص المحكمة قد تمَّ إرتكابها، و تختلف الحالة عن الواقعة أو ا

الأخیرتین تتأسس على بلاغ عن ارتكاب جریمة أو أكثر ، في حین أن الحالة تتأسس 

من المیثاق لیقرر في  39على تمحیص مجلس الأمن للحادثة أو الواقعة بموجب المادة 

  .3النهایة أنها حالة ولیست مجرد واقعة أو حادثة

                                                           

ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلالا به  یقرر مجلس الأمن:" المتحدة على  الأمممن میثاق  39تنص المــادة -  1

أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام 

  ."لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و  41المادتین 

،أنظر أیضا عادل عبد االله المسدي، المرجع 25جنائیة الدولیة ،صكیابي،الإحالة إلى المحكمة السلوى یوسف الإ -2

  .304السابق،ص

،أنظر أیضا براء منذر كمال عبد 26، المرجع نفسه،صكیابي،الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیةلوى یوسف الإس -3

  .217أنظر أیضا خالد محمد الجمعة، المقال السابق،ص ،136اللطیف،المرجع السابق،ص
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اعیة و جرائم الحرب و الجرائم فمجلس الأمن له سلطة إحالة جرائم الإبادة الجم

، كما لا یشترط أن تكون عد جرائم مخلة بالأمن و السلم الدولیین ضد الإنسانیة لأنها تُ 

هذه الحالة المحالة من قبل مجلس الأمن قد وقعت في دولة طرف في النظام الأساسي ، 

عتبر ذلك ،و علیه ی1أي أن له سلطة إحالة قضایا تتصل بدول غیر أطراف في نظام روما

بمثابة إعفاء إحالات مجلس الأمن من مقتضیات قاعدة الرضائیة، التي تشترط موافقة 

  . 2مجمل الدول المعنیة لتحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

قد اتجه البعض إلى أن إحالة مجلس الأمن لحالة على المحكمة أمر عام إلا ل -3

جنائیة جاءت لتفصل في الأمر حول مدى إلزامیة أن مواد النظام الأساسي للمحكمة ال

، حیث أن المدعي العام لیس ملزما بما تحریك الدعوى عند إحالة مجلس الأمن لحالة

من النظام  53، حیث نجد أن المادة یتخذه مجلس الأمن من قرارات خاصة بإحالة حالة 

  .3إلى هذه المسألة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هي المادة الوحیدة التي أشارت

                                                           

،أنظر أیضا أبو الخیر أحمد عطیة،المرجع 241باسیل یوسف، المرجع السابق،ص اري خلیل محمود،ض -1

  .53السابق،ص

  .125أنظر أیضا حازم محمد عتلم،المقال السابق،ص ، 137براء منذر كمال عبد اللطیف،المرجع السابق،ص -2

3-ANTONIO CASSESE, the statute of the international criminal court: some preliminary 

reflections, EJIL 10 (1999), p 162 , Voire aussi Article 53 : Ouverture d'une enquête : « 1. 

Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une 

enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en 

vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine : a) Si les 

renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime 

relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis ; b) Si l'affaire est 

ou serait recevable au regard de l'article 17 ; et c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, 

compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait 

pas les intérêts de la justice. S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour 

poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à 

l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire./2. Si, après enquête, le 

Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites : a) Parce 

qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou 
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ففي حالة إحالة مجلس الأمن الدولي قضیة ما إلى المحكمة وفقا للفصل السابع 

م عمل المدعي العام و الدائرة التمهیدیة من میثاق الأمم المتحدة ،فإن النظام الأساسي نظَّ 

بمنح المدعي العام سلطة تقریر ما إذا كان  53 یقضي نص المادة ،حیث 1و سلطاتهما

یَشْرَعَ بالتحقیق أم لا ، و لا تعد إحالة مجلس الأمن وحدها أساسا مقبولا و معقولا  له أن

للبدء بالمتابعة أو التحقیق ، و هو ما یمنح المحكمة ضمانة أكیدة ضد أیة محاولة من 

قبل مجلس الأمن للهیمنة على هذه المحكمة في تحدید اختصاصها و قبول الدعوى 

  .انة لحمایة حقوق الضحایا،كما یعتبر أیضا ضم2أمامها

                                                                                                                                                                                

une citation à comparaître en application de l'article 58 ; b) Parce que l'affaire est 

irrecevable au regard de l'article 17 ; ou c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts 

de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les 

intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime 

allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre 

préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil 

de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b)./ 3. a) À la demande 

de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il 

s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut 

examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 

ou 2 et demander au Procureur de la  reconsidérer. b) De plus, la Chambre préliminaire 

peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si 

cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, 

alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si 

elle est confirmée par la Chambre préliminaire. 4. Le Procureur peut à tout moment 

reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à 

la lumière de faits ou de renseignements nouveaux ».  

  .150عامر علي سمیر الدلیمي، المرجع السابق،ص أنظر أیضا 

  .149عامر علي سمیر الدلیمي،المرجع السابق،ص -  1

  ،أنظر أیضا335یحي عبد االله طعیمان، المرجع السابق،ص -  2

GILBERT BITTI, droit international – cour penale internationale, revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, 2016, p 611. 
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فإذا قرر المدعي العام بعد تقییمه للمعلومات المقدمة أن هناك سببا جوهریا یدعو 

وجب علیه أن یبلغ الدائرة التمهیدیة للإعتقاد بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة 

  .1یدیة للمحكمةبذلك القرار ، و لا یكون ذلك القرار نافذا إلا بعد إعتماده من الدائرة التمه

و لمجلس الأمن الدولي أن یطلب من الدائرة التمهیدیة مراجعة هذا القرار و الطلب 

من المدعي العام إعادة النظر في قراره ، و في حالة رفض المدعي العام و الدائرة 

التمهیدیة بعدم إجراء التحقیق أو عدم مقبولیة الدعوى لعدم وجود أساس قانوني،یمكن 

  .2الدولي اللجوء إلى وسائل حل المنازعات الدولیة لمجلس الأمن

على ما تم ذكره فإن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي تنطوي  و بناءً 

من مضمونه بنزع اختصاص  إفراغهعلى تقیید كلي لمبدأ التكامل و ذلك من خلال 

قبیل التدخل غیر  القضاء الوطني بنظر و متابعة تلك الجرائم، حیث یعتبر هذا الأمر من

 أنهاالمرغوب فیه من طرف المجلس في عمل المحكمة ، و فرض سیاسته علیها رغم 

فسلطات مجلس الأمن تجاه المحكمة تقف عند إجراء الإحالة فقط ، 3جهة قضائیة مستقلة

و لا تتعداها إلى إلزام المدعي العام بفتح تحقیق، كما أن مجلس الأمن مقید بالالتزام 

  .4یدخل ضمن اختصاص المحكمة فقطبإحالة ما 
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  المطلب الثاني

  تأثیر سلطة مجلس الأمن في وقف التحقیق و الملاحقة

بإمكــان مجلــس الأمــن فــي إطــار حالــة موضــوعیة مــا مــن حــالات الفصــل الســابع مــن 

میثـــاق الأمـــم المتحـــدة ، أن یطلـــب مـــن المحكمـــة عـــدم البـــدء فـــي تحقیـــق أو مقاضـــاة ، أو 

شـــهرا ،یبـــدأ حســـابها مـــن تـــاریخ إرســـاله  12بـــدأت ، و ذلـــك لمـــدة إیقـــاف الـــدعوى فـــي حـــال 

من میثاق الأمم المتحـدة ، و تعتبـر هـذه  27الطلب في لائحة یصدرها طبقا لأحكام المادة 

و لبیـان هـذه السـلطة الخطیـرة التـي منحـت لمجلـس الأمـن لكـي یوقـف ، 1المدة قابلة للتجدید

  :فرعین سیر الدعوى، ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى

  التأثیر السلبي لسلطة الإرجاء على حمایة حقوق الضحایا :الفرع الأول

  ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاءالتطبیقات العملیة ل:الفرع الثاني

  الأول الفرع

  التأثیر السلبي لسلطة الإرجاء على حمایة حقوق الضحایا

بعـــة تقـــوم بهـــا إن ســـلطة التعلیـــق هـــي حـــق لمجلـــس الأمـــن فـــي إیقـــاف تحقیـــق أو متا

المحكمة حول جریمة ما ، و هذا بموجب الفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة ، حیـث 

لا یجوز البـدء أو المضـي فـي : " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16تنص م

ي عشـر شـهرا ، بنـاءً علـى طلـب تـتحقیق أو مقاضاة بموجـب هـذا النظـام الأساسـي لمـدة إثن

لأمــن إلــى المحكمــة بهــذا المعنــى یتضــمنه قــرار یصــدر مــن المجلــس بموجــب مــن مجلــس ا

الفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة ، و یجــوز للمجلــس تجدیــد هــذا الطلــب بالشــروط 

  " .ذاتها 
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و سلطة مجلس الأمن في الإیقاف أو التأجیل هذه ترتبط بالمهام السیاسـیة المنوطـة 

ة بالمســـؤولیة الرئیســـیة لحفـــظ الســـلم و الأمـــن بـــالمجلس، حیـــث یتوجـــب ربـــط عمـــل المحكمـــ

الممنوحــة لــه ، كمــا یهــدف هــذا الوضــع إلــى عــدم المســاس أو التهدیــد بتوقیــف المفاوضــات 

  .1القائمة في عملیة إبرام إتفاقات سلام أو محاكمة الأشخاص المعنیین بهذه الإتفاقات

كهــدف أولــي     لــذلك كــان الهــدف مــن تقریــر هــذه الســلطة هــو تحقیــق الســلم و الأمــن  

، بالإضـافة إلـى أن المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 2و رئیسي على حساب تحقیق العدالة الدولیـة

یجـــب علیهـــا الحصـــول علـــى إذن مـــن مجلـــس الأمـــن لإجـــراء التحقیـــق أو المتابعـــة ، و قـــد 

 :كانت هذه النقطة مثـار جـدل أثنـاء مناقشـات رومـا ، فلقـد أشـار المنـدوب الأردنـي إلـى أنـه

  . 3"هم لماذا یحتاج مجلس الأمن إلى أن تصبح المحكمة مجرد ذیل تابع للمجلسلا یف"

أنــه ینبغــي تــوفیر ضــمانات كــي لا یعطــل إختصــاص المحكمــة "كمــا أكــدت إیطالیــا  

إلـى أجــل غیـر مســمى  و ینبغـي أن یــتم فقـط عقــب صـدور قــرار رسـمي مــن المجلــس و أن 

، و أشـارت إسـبانیا " دة تجدیـد الطلـبیقتصر على فترة زمنیة محددة مع مسؤولیته عنـد إعـا

ـــه  ـــى أن ـــي و ینبغـــي "إل ـــد فتـــرة التعلیـــق و لكـــن بشـــرط وجـــود أجـــل زمن یجـــوز الســـماح بتجدی

للمحكمـة أن تتخـذ جمیـع التـدابیر المناسـبة للإحتفـاظ بالأدلـة و بـأي تـدابیر إحتیاطیـة أخــرى 

اح وفــد ســیرالیون ، كمــا قــدمت العدیــد مــن الإقتراحــات كــان مــن بینهــا إقتــر " مــن أجــل العدالــة

شـهر أو جعلـه قـابلا للتجدیـد  12بـدلا مـن  أشـهر 06من أجل خفض مدة التأجیـل و جعلـه 

شـهر ، إلا أن كـل هـذه الإقتراحـات   12اشهر و لمرة واحدة إذا كـان لمـدة 6لمرتین إذا كان 

و الإنتقــادات إصــطدمت بــإرادة الــدول الكبــرى دائمــة العضــویة فــي مجلــس الأمــن ، و التــي 
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رفض وجود أي قیـد حتـى لـو كـان زمنیـا ، یحـد مـن صـلاحیاتها و سـلطاتها المطلقـة كانت ت

  .1التي تمارسها في المجلس

و إذا مــا تــم إســتعمال حــق الفیتــو لمنــع المحكمــة مــن النظــر فــي جریمــة لهــا علاقــة  

من المیثاق فإن هـذا سـیؤدي إلـى وقـف نشـاط  39بإحدى الحالات المنصوص علیها في م 

لا یمكن مباشرة أي متابعة بنـاء علـى :"  2یغ ذلك الإقتراح بالشكل التاليالمحكمة و لقد ص

لهــا علاقــة بالســلم و الأمــن الــدولیین أو (حالــة ) نــزاع أو(هــذا النظــام الأساســي للنظــر فــي 

بصــفتها تشـــكل تهدیــدا للســـلم أو قطـــع ) (دراســـتها) (بصــدد(یكـــون مجلــس الأمـــن ) بالعــدوان

التـــي یقـــرر مجلـــس الأمـــن (،) ل الســـابع مـــن المیثـــاقبنـــاءا علـــى الفصـــ) (الســـلم أو عـــدوان

تشــكل تهدیــدا للســلم أو قطــع الســلم و التــي بموجبهــا یقــوم بممارســة مهامــه بنــاءا علــى )أنهــا

دون إذن ) (إلا إذا قرر مجلـس الأمـن غیـر ذلـك(، )الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ن إذن مسـبق مـن طـرف مجلـس دو ) (إلا إذا قرر مجلـس الأمـن غیـر ذلـك ) (الأمم المتحدة

مــن النظــام  16و إختصاصــات مجلــس الأمــن القائمــة قانونــا علــى أســاس المــادة ، ) "الأمــن

الأساسي إنما تـنظم علاقـة المحكمـة الجنائیـة الدولیـة بمجلـس الأمـن و خضـوعها لـه لدرجـة 

أنهــا لا تســتطیع التصــریح بإختصاصــها فــي مظــاهر قانونیــة تابعــة لنزاعــات مطروحــة علــى 

رغم أنه و بالمقابل لا یمكن إعتبار المجلس متمتعـا بسـلطات قضـائیة فـي  ، 3س الأمنمجل

هــذا المجــال ، غیــر أنــه یبقــى مســتقلا فــي تقریــر الحالــة التــي توقــف التحقیــق أو المحاكمــة 

  .نتیجة تهدیدها للسلم أو الأمن 

و ذلـــــك لأن المجلـــــس لـــــه أن یحـــــدد هـــــذه الحـــــالات دون حاجـــــة إلـــــى اللجـــــوء إلـــــى  

مـــة الجنائیـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى نتـــائج التحقیـــق ، فـــالمجلس فـــي هـــذا الوضـــع المحك
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یهدف إلى إتمام عملیة السلم و إبرام إتفاق سلام بین المتنـازعین دون اللجـوء إلـى معـاقبتهم 

رغم قیامهم بأعمال إجرامیة حتى لا یقع هؤلاء في حروب أهلیة ماسة بالسلم الـدولي، وهـذا 

جهــاز سیاســي علــى جهــاز قضــائي، ممــا یثیــر الشــك حــول مــدى التــدخل یعتبــر هیمنــة مــن 

  .1إستقلالیة المحكمة 

یتجلــى لنــا أن عــدم إســتمرار المحكمــة فــي  16بالإضــافة إلــى أنــه و بتحلیــل المــادة  

ـــدول ملزمـــة ، هـــي  ـــدول حیـــث تصـــبح ال ـــى ال التحقیـــق أو المحاكمـــة ینطبـــق هـــو الآخـــر عل

، وأمـام مـة أمـام المحكمـة الجنائیـة بطلبهـا الأخرى بهذا الطلب و هو عدم السیر في المحاك

المحاكم الوطنیة التابعة لهـا ، كمـا ینـتج عـن هـذه الحالـة مسـألة عـدم إلتـزام الـدول بمسـاعدة 

المحكمــة الجنائیــة ، و كــذا عــدم تمكــن المحكمــة مــن طلــب مســاعدة هــذه الــدول و هنــا كنــا 

ـــل أم بعـــ د أم أثنـــاء إنطـــلاق أمـــام قاعـــدة عكســـیة و هـــي واجـــب عـــدم المســـاعدة ، ســـواء قب

  .2التحقیق أو المحاكمة ، و ذلك بعد تدخل المجلس بطلبه التوقیف أو التأجیل 

إن الملاحـظ مــن حالـة وقــف أو إرجــاء التحقیـق أو المحاكمــة ، أنـه لا یمنــع المــدعي 

العـــام مـــن البحـــث عـــن الأدلـــة ، و عـــن عناصـــر الإثبـــات ، خاصـــة فـــي فتـــرات النزاعـــات  

تؤدي إلى إختفاء الأدلـة عنـد نهایتهـا ، معنـاه أنـه لا یـؤدي إلـى منـع والمواجهات و التي قد 

المدعي العام مـن طـرف مجلـس الأمـن مـن أن یتخـذ التـدابیر الإحتیاطیـة لحفـظ بقـاء الأدلـة     

  . 3و الحجج

أن یقــدم مجلــس الأمــن طلبــا بــذلك إلــى المحكمــة  16و یشــترط لتطبیــق نــص المــادة 

ع مـن المیثـاق ، إذ تـنص المـادة التاسـعة و الثلاثــون ضـمن قـرار یصـدر طبقـا للفصـل السـاب

یقــرر مجلــس الأمــن مــا إذا كــان قــد وقــع تهدیــد للســلم أو الإخــلال بــه أو كــان مــا " علــى أنــه 
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وقع عملا من أعمـال العـدوان ، و یقـدم فـي ذلـك توصـیاته أو مـا یجـب إتخـاذه مـن التـدابیر 

  . 1" و إعادته إلى نصابه لحفظ السلم و الأمن الدولي أ 41،42لأحكام المادتین 

كمــا یجــوز للمجلــس تجدیــد هــذا الطلــب لمــدة عــام ثــان و ثالــث دون تحدیــد و بــنفس  

الشــروط المنصــوص علیهــا ، غیــر أن إســتقلال المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بعملهــا ینبغــي ألا 

 یعیق مجلس الأمن عن القیام بمهامه التي ألقاها على عاتقه میثاق الأمم المتحدة ، وطلـب

التوقیف أو التأجیل المرفوع إجرائیا إلـى المـدعي العـام ، یخـص أساسـا كـل أجهـزة المحكمـة  

كمـا   ، 2فقد یكون أمام المدعي العام أو أمام الدائرة التمهیدیة ، أو أمام الدائرة الإستئنافیة 

 یـتم تقـدیم الطلـب إلـى الأمـین العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة الـذي یقدمـه إلـى رئـیس المحكمـة

  .3الجنائیة طبقا للإتفاق الخاص المبرم بین الهیئتین

كما أن الطلب المقدم من طرف مجلس الأمن لابـد أن یتعلـق بالمسـائل الموضـوعیة 

ولیس بالمسائل الإجرائیة ، لأن أهمیة التفرقـة بینهمـا یعـود إلـى إقتصـار حـق الـدول الكبـرى 

، و حـــق الإعتـــراض 4ائیـــة فـــي الإعتـــراض علـــى المســـائل الموضـــوعیة دون المســـائل الإجر 

ــدائمین و هــو الأمــر الــذي  یعــرف بحــق الفیتــو و هــو إعتــراض أي عضــو مــن الأعضــاء ال

  . 5یؤدي إلى التعذر على مجلس الأمن من إتخاذ قرار بشأن المسائل الموضوعیة

                                                           

  .من میثاق الأمم المتحدة 39أنظر نص المادة  -  1

  .138براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -  2

3  - ICC-ASP/3/RES.1 

  .من الإتفاق التفاوضي المعني بالعلاقة بین المحكمة الجنائیة و الأمم المتحدة 17من المادة  2أنظر أیضا الفقرة 

  .99جع السابق،صحسام أحمد محمد هنداوي، المر  -  4

، دار الكتب الحدیثة بیروت لبنان، 1، ط)الفیتو(إستعمال حق النقض في مجلس الأمن الدولي كاظم حطیط ،  -   5

  .و ما بعدها 54،ص2000
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كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة لـــم یتضـــمن معیـــارا للتمییـــز بـــین  

ـــة و ـــر أن التصـــریح المشـــترك الصـــادر عـــن  1المســـائل الموضـــوعیة المســـائل الإجرائی ، غی

الدول الخمـس الكبـرى فـي مـؤتمر سـان فرانسیسـكو قـد أعلـن أن المسـائل المنصـوص علیهـا 

مــن المیثـاق تعـد مســائل إجرائیـة لكـن فــي الحقیقـة أن تكییـف ماهیــة  32إلـى  28فـي المـواد 

ا من سـلطة موضوعیة أو إجرائیة أمرً المسائل المعروضة على المجلس لتقریر ما إذا كانت 

ـــس نفســـه ، وبـــالرغم مـــن معارضـــة الكثیـــر مـــن الوفـــود المشـــاركة فـــي مـــؤتمر رومـــا  2المجل

  .الدبلوماسي، فقد تم تمریر هذا النص 

و أن هــذه الســلطة علــى الــرغم مــن خطورتهــا علــى مســتقبل المحكمــة، إلا أنــه یلــزم  

و هـــو مـــا یتطلـــب موافقـــة تســـعة مـــن لممارســـتها صـــدور قـــرار إیجـــابي مـــن مجلـــس الأمـــن ، 

أعضائه  و عدم إسـتخدام أیـة دولـة دائمـة العضـویة حـق الـنقض ضـده ، بعكـس التصـویت 

   3الســـلبي الـــذي یكفـــي فیـــه إســـتخدام حـــق الـــنقض مـــن قبـــل إحـــدى الـــدول دائمـــة العضـــویة

  . 4ولذلك یرون بأن إستخدام هذه السلطة ستكون بعیدة عن تعسف الدول العظمى 

صاص مجلـس الأمـن بإیقـاف المحاكمـة أو إرجائهـا یعتبـر مسـألة خطیـرة كما أن إخت

ــــرك المحكمــــة تباشــــر  ــــي عــــدم ت ــــدائمین ، خاصــــة ف ــــة تماطــــل الأعضــــاء ال ــــك لإمكانی و ذل

كمــا تعتبــر مســألة عــدم إحالــة بعــض الحــالات  ،إختصاصــها رغــم خطــورة الجــرائم المرتكبــة 

للمحكمة و بالإتفاق المبرم بـین  إلى المحكمة رغم خطورتها  مسائل تمس بالنظام الأساسي

                                                           

  .119عبد الرحمان لحرش، المرجع السابق،ص -  1

  .113، ص2001ردن، ، دار وائل للنشر عمان، الأ1الوسیط في المنظمات الدولیة، طرشاد عارف السید،  -  2

  .و ما بعدها 52كاظم حطیط، المرجع السابق،ص -  3

  .139براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -  4
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الهیئتـــین، خاصـــة عنـــدما یكـــون مرتكبوهـــا تـــابعین لـــدول غیـــر أطـــراف فـــي النظـــام الأساســـي 

  .    1للمحكمة الجنائیة الدولیة

بالإضافة إلى كل ما سبق فإنه لابد من توافر شروط لابد مـن التقیـد بهـا مـن طـرف 

  : لسلطة، و تتمثل هذه الشروط فيمجلس الأمن و ذلك من أجل التحقیق من خطورة هذه ا

وجـوب تأكــد المحكمـة بــأن قـرار طلــب الإرجـاء، قــد صـدر وفقــا للفصـل الســابع  -أولا

من میثاق الأمم المتحدة، و لیس وفقا لجرائم تختص بهـا المحكمـة، أي یجـب أن یكـون فـي 

  .نظر هذه المحكمة لتلك الجرائم ما یعكر صفو الأمن و السلم العالمیین

تقتنــــع المحكمــــة بــــأن قــــرار طلــــب التأجیــــل قــــد تــــم تبنیــــه وفقــــا لإجــــراءات أن  -ثانیــــا

التصــویت الصــحیحة ، بوجــوب صــدوره بإجمــاع آراء الأعضــاء الــدائمین فــي مجلــس الأمــن  

و قـــد یكـــون فـــي إســـتخدام حـــق الإعتـــراض مـــن قبـــل أحـــد هـــؤلاء الأعضـــاء مـــا یحـــول دون 

  .2إصدار مثل هذا القرار

ـــد أن یعبـــر قـــرار الإرجـــاء  -ثالثـــا تعبیـــرا صـــریحا عـــن رأي مجلـــس الأمـــن ، فـــلا یعت

بـــالتعبیر الضـــمني ، كـــأن یقـــوم مجلـــس الأمـــن بإحالـــة حالـــة مـــا إلـــى المحكمـــة تشـــكل نفـــس 

الحالة التي قد طلب المجلس من المحكمة إرجاء التحقیق فیهـا ، فـإن تـوافرت هـذه الشـروط 

  3ائیـــة الدولیـــة فـــإن الإختصـــاص بهـــذه الحالـــة یكـــون لمجلـــس الأمـــن و لـــیس للمحكمـــة الجن

بالإضـافة إلــى هــذه السـلطة فقــد منحــت ســلطة أخـرى فــي مــا یخـص جریمــة العــدوان و التــي 

  .4یتم تحدیدها من قبله بناءا على معطیات الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

                                                           

  .1160بن عامر تونسي، المقال السابق، ص -  1

  .84سلوى یوسف الاكیابي،الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،المرجع السابق،ص -  2

3  - Voir aussi ELODIE DULAC , le rôle du conseil de sécurité dans la procédure devant 

la cour pénale international , mémoire de DEA ,droit international et organisations 

internationales, Université paris 1 panthéon Sorbonne, 1999-2000,p.78.  

4 - Ibid, p.80. 
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و كما سبق أن ذكرنا أن المسجل یُنْشِأ وحدة المجني علیهم و الشـهود ، التـي یكـون 

م المســـاعدات الملائمـــة للشـــهود و الضـــحایا الـــذین یمثلـــون أمـــام المحكمـــة مـــن مهامهـــا تقـــدی

الجنائیـــة الدولیـــة ، و یكمـــن أثـــر قـــرار وقـــف إجـــراءات التحقیـــق فـــي برنـــامج حمایـــة الشـــهود 

والضــحایا فــي كــون مــا إذا كــان الطلــب المقــدم مــن شــأنه أن یحــرم أو ینكــر علــى الضــحایا 

  .1حقهم في الحصول على تعویضات مناسبة

الذي منح للضـحایا مـن خـلال النظـام  2لى ذلك فإن حق التمثیل القانونيإلإضافة با

المجســد مــن خــلال المكتــب العمــومي لمحــامي المجنــي  الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة

، و المكلـــف بتـــوفیر الـــدعم و المســـاعدة القانونیـــة للضـــحایا ، و الـــذي ســـوف یتـــأثر  علـــیهم

، حیـــث ســـتكون الآثـــار ســـلبیة علیـــه ،لأن وقـــف إجـــراءات  16بقـــرار الإرجـــاء وفقـــا للمـــادة 

   .3التحقیق ستشمل وقف المكتب عن ممارسة أعماله

كذلك هناك آثار لقرار مجلـس الأمـن بالإرجـاء ووقـف إجـراءات المحاكمـة علـى حـق 

      4مشاركة الضحایا في إجراءات الدعوى

  الفرع الثاني

  الإرجاءالتطبیقات العملیة لممارسة مجلس الأمن لسلطة 

عتبــــر الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة أن مــــن مســــلمات نظامهــــا أنهــــا تــــؤمن بالعدالــــة  تَ 

كمــــا تــــؤمن بمعاقبــــة هــــؤلاء الأشــــخاص الــــذین یرتكبــــون الجــــرائم  ،وبتطــــور القــــانون الــــدولي

                                                           

ون العبیدي،مجلس الأمن و علاقته بالمحكمة الجنائیة الدولیة،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث خالد عكاب حس -1

  .291،ص2009والدراسات العربیة جامعة الدول العربیة،القاهرة،مصر،

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3فقرة  68أنظرالمادة  -2

  .293،الرسالة السابقة،صخالد عكاب حسون العبیدي -3

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة 91أنظر نص القاعدة  -  4
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كمــا تــرى أن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة تعیــق دور  ،الخطیــرة ذات الإهتمــام الــدولي

ـــاره إب ،لأمـــم المتحـــدةمجلـــس الأمـــن لـــدى ا المســـؤول بشـــكل أســـاس علـــى تحقیـــق الســـلم عتب

وبإمكـــان المحكمـــة أن تحـــاكم الأمـــریكیین الموجـــودین علـــى أراضـــي دولـــة  1والأمـــن الـــدولیین

  .وهو أمر یمس بسیادة الدولة ،طرف بالمحكمة أو دولة قبلت إختصاص المحكمة

یض إختصـاص المحكمـة لذلك عملت الولایات المتحدة الأمریكیـة علـى محاولـة تقـو  

فبعــد أن فشــلت محاولاتهــا فــي التفــاوض بشــأن إعتمــاد  ،2علــى الصــعید الدبلوماســي الــدولي

نظـــام عدالـــة جنائیـــة دولیـــة مقبـــول فـــي رومـــا ثـــم أثنـــاء دورات اللجنـــة التحضـــیریة للمحكمـــة 

لـى مجلـس الأمـن للسـیطرة سیاسـیا علـى المسـائل إقررت الولایات المتحدة الأمریكیـة اللجـوء 

  .متعلقة بإختصاص المحكمة وممارستها لهذا الاختصاصال

مــن نظــام رومــا الأساســي ســلطة خطیــرة جــدا تتضــمن  16: حیــث منحــت المــادة رقــم

لا : " فقــد جــاء فــي تلــك المــادة ،شــل نشــاط المحكمــة وتعلیــق دورهــا فــي التحقیــق والمحاكمــة

ي عشر شهرا بنـاءا یجوز البدء في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثن

قرار یصدر عن مجلس الأمـن  یتضمنهعلى طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى 

ــــب ،بموجــــب الفصــــل الســــابع مــــن میثــــاق الأمــــم المتحــــدة ویجوز للمجلــــس تجدیــــد هــــذا الطل

  ".بالشروط ذاتها 

الدولیــة فــي  الجنائیــة وفقــا لهــذه المــادة یمكــن الحیلولــة بــین مجلــس الأمــن والمحكمــة

وهكـذا تتـدخل  ،فصـل فـي جـرائم وقعـت علـى إقلـیم تلـك الدولـة أو إرتكبـت بواسـطة رعایاهـاال

ولكن هناك قیدین على هـذا الـنص أولهمـا هـو أن قـرار التعلیـق یجـب  ،السیاسة في القضاء

أن یكون إستنادا إلى الفصل السابع من المیثاق ولیس إستنادا إلى الجـرائم التـي تنظـر فیهـا 

                                                           

  431، صالسابقزیاد عیتاني، المرجع  -  1

  .277لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -  2
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وثانیهمـا هـو أن یكـون  ،یكـون هنـاك مـا یعكـر الأمـن والسـلم الـدولیین المحكمة أي یجـب أن

  .1التعلیق بصورة قرار یصدر عن مجلس الأمن بموافقة أعضائه الدائمین

مـــن النظـــام الأساســـي عنـــد تجدیـــد قـــوات الطـــوارئ   16وطـــرح موضـــوع المـــادة رقـــم 

مــــن  تحفـــظٍ  يِّ دون أ مـــن ولكـــن القـــرار مــــرَّ  ،2002 مــــايالدولیـــة فـــي تیمــــور الشـــرقیة فـــي 

وكــان القــرار بخفــض عــدد القــوات الدولیــة قــد  ،الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حــول الموضــوع

  .2حصل قبل بدأ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

تجدید مدة قوات الطوارئ  جاء موعدبقوة عندما و من جدید  كما زادت حِدَّة النقاشات

 21/06/2002الهرســك التــي كانــت ســتنتهي مــدة عملهــا فــي الدولیــة العاملــة فــي البوســنة و 

والتي مدد العمل بها لأسباب تقنیـة بموجـب القـرار  ،1357: بموجب قرار مجلس الأمن رقم

ـــة  1418: رقـــم ـــى غای ـــى التصـــویت  ،30/06/2002إل ـــد عل ـــدما طـــرح موضـــوع التجدی وعن

قرر العمـل بـالقرار عندها ت )الفیتو(واجه القرار حق النقض الأمریكي 30/06/2002عشیة 

  .03/07/20023عمل قوات الطوارئ  في البوسنة والهرسك إلى ل 1357: رقم

 مریكیـة أصـدر مجلـس الأمـن بتواطـؤ مـعوبعد عدة مفاوضات ووقوفا عند الرغبـة الأ

بموجب الفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة ، وذلك 14224الصین وروسیا القرار رقم 

                                                           

  .138، المرجع السابق، صبراء منذر كمال عبد اللطیف -1

  .139، أنظر أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف،المرجع السابق،ص439زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -2

 - آفاق وتحدیات–الولایات المتحدة و القضاء الجنائي الدولي، في القانون الدولي الإنساني عصام نعمة إسماعیل،  - 3

  .63، ص 2005،  01، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، ج01ط

4 - voir PHILIPPE FERLET, PATRICE SARTRE, la cour pénal internationale à la lumière 

des positions américaine et française, revue d’études, février 2007, N° 40.62, p.172 « le 12 

juillet 2002, les Etats-Unis réussirent à imposer au conseil de sécurité avec la complicité 

narquoise de la chine et de la Russie, la résolution 1422 par cette résolution, le conseil 

détournant l’article 16 du statut…. ».  
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 12مــریكیین مــن المثــول أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لمــدة یقضــي بإعفــاء كــل الأوالــذي 

  16.1شهرا مستندا إلى نص المادة رقم 

هذا القرار بصفته هجوما مباشرا على بشأن وقد كانت هناك العدید من المفاوضات 

المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة التـــي تأسســـت لتكـــون حجـــر الزاویـــة فـــي النظـــام الجدیـــد للقضـــاء 

دف إلـى وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب عـن أشـد الجـرائم خطـورة بمقتضـى الدولي الذي یه

ـــدولي الأشـــخاص المتهمـــین مـــع وبإحترامهـــا حكـــم القـــانون عـــن طریـــق التحقیـــق  ،القـــانون ال

ومقاضـاة هـؤلاء  ،بإرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو جریمة ضد الإنسـانیة أو جـرائم حـرب

حیـث ، وضـع حـد للإفـلات مـن العقـابو ضـمان هفهدف نظام روما الأساسي  ،الأشخاص

  .2لا حصانة لأحد عن هذه الجرائم مهما كان وضعه أو جنسیته

مـن  163المـادة رقـم نـص یشوه إختصاص المحكمـة إذ ینتهـك  1422إن القرار رقم 

والــذي  12/07/2002: فهــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن فــي ،نظــام رومــا الأساســي

                                                                                                                                                                                

- voir aussi JASON HALPH, international society, the international criminal court and 

American foreign policy, Review of international studies, Vol 31, copyright, British 

international studies Association, 2005, p.41. 

، 54، أنظر أیضا قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص ص 288أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص

55.  

1 - See NEHA JAIN, A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security 

Council and the International Criminal Court, The European Journal of International Law 

Vol. 16 ,N°.2  2005,P.241, “ Resolution 1422, in relevant part, requests the ICC under 

Article 16, to refrain from commencing or proceeding with investigation or prosecution of 

any case involving actions related to a United Nations authorized operation for a 12-month 

period starting 1 July 2002, unless otherwise decided by the Security Council. The 

résolution is renewable under the same conditions for further 12-month periods for as long 

as may be necessary.” 

  .440،441زیاد عیتاني،المرجع السابق،ص ص،  -2

أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان  ،68، 67عصام نعمة إسماعیل، المقال السابق، ص ص -  3

  .322میران،الرسالة السابقة،ص 
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بعـد  ،1شـهرا 12المتحدة العاملة فـي البوسـنة والهرسـك لمـدة  تم بموجبه التجدید لقوات الأمم

أن أدرج مجلــس الأمــن بهــذا القــرار فقــرة یطلــب فیهــا مــن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة إســتنادا 

أنــه فــي حــال نشــوء نــزاع حــول أحــد المســؤولین  ،مــن نظامهــا الأساســي 16إلــى المــادة رقــم 

 12لمـدة  هیـة عـدم إجـراء أي تحقیـق أو توقیفـالرسمیین أو الجنود العـاملین فـي القـوات الدول

ـــة لمـــدة  وقـــد أصـــدر هـــذا القـــرار بموجـــب الفصـــل  ،شـــهرا آخـــر 12شـــهرا وتجـــدد هـــذه المهل

  .2السابع

هـــدفها  لـــم یكـــنیتبـــین لنـــا أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة  تأسیســـا علـــى مـــا ســـبق، 

 إذ أن ،المحكمــةعمــل  وعرقلــة وإنمــا إعاقــة ،الأساســي مــن وراء هــذا الــنص حمایــة جنودهــا

لملاحقــتهم مــن  بالنســبةالخطــر لجنودهــا العــاملین فــي قــوات الســلام الدولیــة فــي العــالم  نسـبة

المحكمــة هــي منعدمـــة والســبب أن إختصــاص المحكمـــة ینعقــد إذا كــان مرتكـــب الجــرم مـــن 

أو إذا وجــد علــى أرض دولــة طــرف فــي  ،رعایــا دولــة طــرف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة

كمـــا أن الجنـــود  ،أو إذا كـــان هنـــاك محكمـــة منشـــأة خصیصـــا لهـــذه الغایـــة النظـــام الأساســـي

الأمریكیین في كل بعثة للأمم المتحدة لا ینطبق علیهم أي شرط من هـذه الشـروط وبالتـالي 

  .3لا صلاحیة للمحكمة الجنائیة الدولیة على الإطلاق في محاكمتهم وملاحقتهم

                                                           

1 - FLORIAN AUMOND, la situation au Darfour déférée a la CPI, (R.G.D.I.P), revue 

générale de droit international public, Tome CXІІ, 2008, P.128, JULIEN DETAIS, Les 

Etats-Unis et la Cour pénale internationale, revue de Droits fondamentaux, N° 3, janvier – 

décembre 2003, p.38.    

  .441زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص - 2

  :أنظر محمد ریاض محمود خضور، جهود الولایات المتحدة لتعطیل المحكمة الجنائیة الدولیة، على الموقع -  3

http://usoppositiontoicc.maktoobblog.com, La date de visite : 25/02/2016, a l’heure : 15. 

39. 
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اف ومـن التحـالف الـدولي للمحكمـة وبالرغم مـن المعارضـة الشـدیدة مـن الـدول الأطـر 

تمكنـــت الولایـــات  11422 قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم تجدیـــدالجنائیـــة الدولیـــة مـــن أجـــل منـــع 

المتحـــدة الأمریكیـــة بمســـاعیها الدبلوماســـیة وغیـــر الدبلوماســـیة مســـتفیدة مـــن الوضـــع الـــدولي 

عنـدما  ،خـرىفي العراق من تجدید القـرار السـابق سـنة واحـدة أ العسكریة تلى عملیاتهاالذي 

ـــم  ـــس الأمـــن رق ـــة  12بموافقـــة ، 20033جـــوان :  المـــؤرخ فـــي 14872صـــدر قـــرار مجل دول

  .وإمتناع كل من ألمانیا وفرنسا وسوریا عن التصویت

قدمت الولایات المتحـدة الأمریكیـة فـي ،  1487تجدید القرار رقم  وعند حلول موعد 

وقـد  ،الحصـانات لجنودهـاطلبا بذلك إلى مجلس الأمن متضمنا منح ذات  2004ماي  19

واجه هذا الإقتراح رفضا شدیدا مـن الأمـین العـام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان خصوصـا مـع 

معتبرا أن مجلس الأمـن إذا وافـق علـى  ،تزامن ذلك مع فضائح سجن أبو غریب في العراق

ـــو  عمـــل المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة  ضذلـــك فهـــو یمـــنح حصـــانة لمرتكبـــي هـــذه الجـــرائم ویق

  . 4یة التي أنشأت من أجلهاوالغا

                                                           

  .127حازم محمد عتلم، المقال السابق،ص  -  1

2 - FLORIAN AUMOND, op.cit, p.128. 

3 - S/Res 1487(2003) du 12 juin 2003,See NEHA JAIN, op cit, p.241, “Resolution 1487 

has identical wording in Operative Paragraphs 1 and 2 of the resolution, Resolution 1497 is 

worded differently. The exclusion of the ICC’s jurisdiction is not in the form of a request 

under Article 16 of the Rome Statute. Operative Paragraph 7 provides for exclusive 

jurisdiction of the contributing states over the acts of their personnel, unless expressly 

waived by the contributing state", voir aussi  JULIEN DETAIS ,op.cit, p.39. 

 .269أنظر أیضا ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق،ص

ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، ،أنظر أیضا  143براء منذر كمال عبد اللطیف ،المرجع السابق، ص  -  4

  .277، 276المرجع نفسه،ص ص
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مشــروعا آخــر لمجلـــس  2004جـــوان  22نتیجــة لــذلك قــدمت الولایـــات المتحــدة فــي 

ســـتمر الـــرفض إولكـــن  ،شـــهرا آخـــر 12 أخیـــرةالأمـــن یتضـــمن مـــنح الحصـــانة لجنودهـــا مـــرة 

ممـا دفـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة إلـى سـحب مشـروعها  ،القاطع لأعضاء مجلـس الأمـن

دون أن یتضـمن هـذه  2004جویلیـة  09: بتـاریخ 1551: ور القـرار رقـموصد ،من التداول

 01/08/2003 المـؤرخ فـي 1497 :إلا أن مجلس الأمـن الـدولي قـد إتخـذ القـرار رقـم ،الفقرة

وقـد نـص فـي  ،تضـمن إنشـاء قـوات متعـددة الجنسـیات لیبیریافي ظل الأوضاع السائدة في 

  :الفقرة السابعة منه على ما یلي

یخضــع أي مســؤول أو موظــف حــالي أو ســابق ینتمــي لدولــة مــن الــدول  یقــرر ألا" 

إلا للولایــة القضــائیة لتلــك الدولــة فیمــا  ،المســاهمة لا تكــون طرفــا فــي نظــام رومــا الأساســي

ــــوة المتعــــددة  ــــدعي وقوعــــه ویكــــون ناجمــــا عــــن عمــــل الق ــــأي تصــــرف أو إهمــــال ی ــــق ب یتعل

وذلــك مــا لــم  ،متصــلا بــهي لیبیریــا أو الجنســیات أو قــوة الأمــم المتحــدة لتحقیــق الإســتقرار فــ

  .1"تتنازل الدولة المساهمة صراحة عن تلك الولایة الخالصة

ستغلت الولایات المتحدة الحالة الإنسانیة الصعبة التي كانـت سـائدة فـي لیبیریـا إوقد 

على مجلس الأمـن لیكسـب  القیدبفرض هذا  ،والتي كانت تستوجب تدخلا أممیا سریعا فیها

رتكــابهم جــرائم إبــادة أو جــرائم حــرب أو جــرائم إصــانة تجــاه المحكمــة فــي حــال جنودهــا الح

وبعد التفجیر الذي تعرض له مركـز الأمـم المتحـدة فـي بغـداد فـي أوت عـام  ،ضد الإنسانیة

تحـت  2003أوت  26: عن مجلس الأمـن الـدولي بتـاریخ 1502: صدر القرار رقم 2003

اد المـرتبطین بهـا والعـاملین فـي مجـال المسـاعدة عنوان حمایـة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـر 

                                                           

1 - S/Res/1497 (2003, 1Aout.2003). 

   .443، المرجع السابق،صأنظر أیضا زیاد عیتاني
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وقد أصـرت الولایـات المتحـدة علـى منـع أي إشـارة إلـى نظـام  ،الإنسانیة في مناطق الصراع

  .1روما  وإلى المحكمة الجنائیة الدولیة وتضمینه عبارات خاصة حول الموضوع

یتضـــمن وإذ یشـــدد علــى القـــانون الــدولي أن : " وقــد تضــمن القـــرار فقــرة تـــنص علــى

أحكاما تحظر الهجمات الموجهة عـن علـم وبشـكل مفـروض ضـد الأفـراد العـاملین فـي بعثـة 

المساعدة الإنسانیة أو لحفظ السلام یتم الاضطلاع بها وفقـا لمیثـاق الأمـم المتحـدة أو التـي 

وإذ یشـیر إلـى ضـرورة أن تضـع الـدول  ،تشكل في حالات الصراعات المسلحة جرائم حرب

  .2"لعقاب على تلك الأفعال الإجرامیة حدا للإفلات من ا

یتعـــین  ،ضـــاةاالمقعنــدما تتلقـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة طلبــاً بإرجـــاء التحقیـــق أو 

تـنص  و ،علیهـا تقریـر الأثـر القـانوني المترتـب علـى قـانون رومـا الأساسـي إزاء هـذا الطلـب

الجنائیـة الدولیـة  التأجیـل مـن المحكمـة" یطلـب"على أنه یمكن لمجلس الأمـن أن  16المادة 

سـتخدمت كلمـة أوقـد  ،فـي ذلـك" یفصـل"أنه یتعین منح هذا التأجیـل أو أن " یقرر"ولیس أن 

المحكمــــة الجنائیــــة " یــــأمر"فلیســــت لمجلــــس الأمــــن ســــلطة أن  ،عــــن ســــابق قصــــد" یطلــــب"

  .3الدولیة، وهي هیئة قضائیة دولیة مستقلة بالقیام بإجراء ما أو بالامتناع عنه

تخــذ المحكمــة الجنائیــة الدولیــة قــراراً بشــأن قضــیة تخصــها أن تقتنــع ویتعــین عنــدما ت

رومـا الأساسـي  نظاممن  16تخذ على نحو یفرض إنفاذ شرط تتضمنه المادة إبأن قراراً قد 

ویجب أن یكون الطلب قـد تـم  ،ستثنائي في قضیة بعینها بالإرجاء المؤقتإأي وجود طلب 

لفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي لا أیضاً بناء على قرار جرى تبنیه بموجب ا

                                                           

  .444زیاد عیتاني، المرجع نفسه، ص -  1

2 - S/RES/1502/2003/26 Aout 2003. 

  .510یاسر حسن كلزي، الأطروحة السابقة، ص -  3
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بوجــود تهدیــد للســلم  39یجــوز إنفــاذه إلا إذا كــان مجلــس الأمــن قــد فصــل بمقتضــى المــادة 

  .11422ولم یحدث أن تم مثل هذا الفصل قبل تبني القرار  ،والأمن الدولیین

لطلـــب ویتعـــین علـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة أیضـــاً أن تفصـــل فـــي مـــا إذا كـــان ا 

وكمـا أشـیر فـي مـا سـبق، فإنـه یبـدو جلیـاً مـن  ،رومـا الأساسـي  نظـاممـع  فقـاالمقدم إلیها مت

أن طلبــاً یقــدم لإرجــاء جمیــع التحقیقــات وعملیــات المقاضــاة لأي  16تــاریخ صــیاغة المــادة 

رومـا الأساسـي عـن سـلوك یتعلـق بعملیـات  نظـاممن غیر مواطني دولـة طـرف فـي  شخص

ة أو أجازتهــا، ومــن دون أن تكــون قــد تلقــت قــرارات فردیــة فصــلت فــي أنشــأتها الأمــم المتحــد

ســــتعادة الســــلم والأمــــن الــــدولیین أو أن عملیــــات الإرجــــاء هــــذه ضــــروریة لمجلــــس الأمــــن لإ

رومـا  نظـامقاً مع تلك المادة، وكذلك مع هدف وغـرض فصیانتهما من شأنه أن لا یكون مت

   .الأساسي

بإمكـان المحكمـة الجنائیـة الدولیـة أن ، ف1422حالة ینطبق علیهـا القـرار  وعند بروز

ســتناد حصــراً إلــى مســألة مــا إذا كانــت طبیعــة الطلــب تفصــل فــي الأثــر القــانوني للقــرار بالإ

وتتطلـب تلـك المــادة  ،2لقـانون رومـا الأساسـي أم لا 16تنـدرج تحـت مـا قصـدت إلیـه المـادة 

غیـــر أن المحكمـــة  ،أن یـــتم الطلـــب مـــن خـــلال قـــرار جـــرى تبنیـــه بمقتضـــى الفصـــل الســـابع

الجنائیة الدولیة تملك أیضاً سلطة الفصل فـي مـا إذا كـان مجلـس الأمـن قـد تجـاوز سـلطاته 

ویجــب أن تقتنــع  ،عتبــار ذلــك جــزءاً تابعــاً لولایتهــا القضــائیةإبموجــب میثــاق الأمــم المتحــدة ب

                                                           

  .517یاسر حسن كلزي، الأطروحة نفسها، ص -  1

حسین،المقال أنظر أیضا فریجة  ،204،205ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص ص -  2
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مــن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــأن مجلــس الأمــن قــد فصــل فــي أن هنــاك تهدیــداً للســلم والأ

  .1الدولیین أو خرقاً لهما، وأن تقتنع ثانیاً بأن مثل هذا التهدید أو الخرق موجود فعلیاً 

من خلال ما تقدم یمكن ملاحظة مدى تأثیر سلطة الإرجاء على المركز القانوني 

شل و إعاقة نشاط المحكمة من خلال هذه بِ للضحایا و ووصولهم لحق الإنتصاف و ذلك 

، فعند إعمال نص  المُكنة القانونیة التي منحها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن الدولي

مركز  أيمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یكون للضحایا  16المادة 

لهم نظام روما من حق قانوني أمام المحكمة و بالتالي عدم تمتعهم بالحقوق التي أفردها 

فحق الحمایة ، و بالتالي نقول أن  المشاركة في الإجراءات إلى حق التمثیل القانوني ،

إعتماد هذا النص من شأنه أن یحول دون وصول ضحایا الجرائم الدولیة لحقهم في 

  .الإنتصاف مع شعورهم  بعدم الرضا لإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب

و من ناحیة أخرى یكرس هذا النص كسر لمبدأ إقرار المسؤولیة  هذا من ناحیة

الجنائیة الدولیة عن مرتكبي الجرائم الدولیة من خلال منحهم حصانة قابلة للتجدید إلى 

أجل غیر مسمى ، و بالتالي إستخدام مجلس الأمن الدولي بشكل سلبي لا یخدم السلم 

  .یة الدولیة والأمن الدولیین ،كما لا یخدم العدالة الجنائ

  المبحث الثاني

  اتفاقیات الحصانة لمجرمي الحرب

الولایات المتحدة الأمریكیة تعیش هاجساً دائماً، یتمثل في ازدواجیة المعاییر كانت 

حقوق فهي تارة  قد تكون صادقة في ذلك تقود دول العالم في المطالبة بترسیخ قواعد 

إلى حد العمل على تشكیل محاكم ، وتذهب ، والسعي لحمایة حقوق الضحایاالإنسان

                                                           

  .25السابق،صمحمد ریاض محمود خضور، المقال  -  1
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و تارة أخرى تتفنن في ) كمبودیا ،سیرالیون( و مختلطة) رواندا ،یوغسلافیا(جنائیة دولیة 

  .1)سجن أبو غریب ،معتقل غوانتانامو(ممارسة أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان 

ن لم تتوان الولایات المتحدة الأمریكیة منذ قیام المحكمة الجنائیة الدولیة عحیث 

القیام بأكثر من محاولة لمحاربة المحكمة من ناحیة و ضمان الحصانة لرعایاها من 

المثول أمامها من ناحیة أخرى ، على جمیع الأصعدة سواء الداخلیة أو الخارجیة ، حیث 

عمدت إلى إصدار قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة ، إضافة إلى سعیها إلى 

، تلتها بإبرامها للعدید من  1422ا عن طریق تمریر القرار إضفاء حصانة لمسؤولیه

الاتفاقیات الثنائیة لعدم تسلیم رعایاها للمحكمة ، كل هذا النشاط حتما سیؤدي إلى 

  :تقویض حق الضحایا في الوصول للانتصاف ، و لتوضیح ذلك قسمنا هذا المبحث إلى 

  حقوق ضحایا الجرائم الدولیة لىعاتفاقیات و قرارات الحصانة  تأثیر: المطلب الأول  

      في حمایة الضحایا الدور السلبي للولایات المتحدة الأمریكیة:المطلب الثاني  

  المطلب الأول

  حقوق ضحایا الجرائم الدولیة علىاتفاقیات و قرارات الحصانة  تأثیر

ة أعلنت الإدارة الأمریكیة في عهد رئیس الولایات المتحدة الأمریكی 1994في عام 

تدعم تأسیس محكمة جنائیة دولیة دائمة لتكون عنصرا هاما لسیاسة  نهاأ بیل كلینتون

و في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي ،  عرقیة مستقبلا خارجیته موجهة لمنع وقوع جرائم

بروما  1998جویلیة  17حتى  جوان 15 لتأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة في الفترة من

                                                           

  :، مقال منشور علىالولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة ،عزة كامل المقهور -  1

http://aladel.gov.ly/home/?p=1566 01،ص18.53على الساعة  31/07/2018الزیارة، تاریخ.  
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المستوى، سعى إلى فرض العدید من  متحدة الأمریكیة بوفد رفیعشاركت الولایات ال

إلیه و فشلت هو أن لا  لعل أهم ما سعت ،المسائل في هیكل المحكمة الجنائیة الدولیة

المتحدة متحكمة  ینعقد اختصاص المحكمة إلاّ من خلال مجلس الأمن، لتصبح الولایات

  .1من خلال الفیتو في المحكمة

الالتــزام بهـا أو الرغبــة فــي التصــدیق علیهــا لــى اتفاقیـة رومــا لأجــل لـم یكــن التوقیــع ع

كیلنتـــون بیـــل  هأعلنـــكانـــت الغایـــة الحـــد و عرقلـــة نشـــاط المحكمـــة، و هـــو مـــا لاحقـــا، وإنمـــا 

مـــن الغمـــوض  قْ لِـــإننـــا بـــالتوقیع علـــى الاتفاقیـــة لا نهجـــر موقفنـــا القَ "بمناســـبة التوقیـــع علیهـــا 

متعلــق بواقعــة أنــه مــا أن تصــبح المحكمــة حقیقــة واقعــة الــوارد فــي الاتفاقیــة وخاصــة ذلــك ال

فإنهـــا لـــن تمـــارس اختصاصـــها علـــى مـــواطني الـــدول التـــي تصـــدق علیهـــا إننـــا بموجـــب هـــذا 

التوقیــع ســنكون فــي موقــف یســمح لنــا بالتــأثیر علــى تطــور المحكمــة وبــدون توقیــع لــن یكــون 

لـــس الشـــیوخ للـــرأي إننـــي لـــن أوصـــي خلیفتـــي بإحالـــة الاتفاقیـــة إلـــى مج"وأضـــاف  "لنـــا ذلـــك

، بعدها واصلت أنشطة الولایات المتحدة عـداءها للمحكمـة مـن خـلال الاتفاقیـات 2"والموافقة

  . الثنائیة واسعة النطاق التي حاولت جاهدة لإبرامها مع مختلف دول العالم

شـــعرت معظـــم دول العـــالم والمنظمـــات بقلـــق شـــدید جـــراء الحملـــة التـــي شـــنتها حیـــث 

مریكیة بعد فشلها في الحول دون إنشاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة علـى الولایات المتحدة الأ

، و لقــد  تفاقیــات للإفــلات مــن العقــابإالنطــاق العــالمي بأكملــه مــن أجــل الــدخول معهــا فــي 

  شابت هذه الاتفاقیات الكثیر من العیوب مما یجعلهـا مخالفـة للقـانون الـدولي و لنظـام رومـا 

ایاها المتهمین بإرتكـاب جـرائم دولیـة إلـى المحكمـة الجنائیـة هدفها منع تسلیم رع حیث كان 
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، و هــو مــا ســنتناوله 1الدولیــة بالإضــافة إلــى عــدم إجــراء أي متابعــة قضــائیة وطنیــة ضــدهم

  :في الفرعین التالیین 

  الاتفاقیات الثنائیة لعدم التسلیم :الفرع الأول

  م التسلیممن الاتفاقیات الثنائیة لعد يموقف الدولال: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الاتفاقیات الثنائیة لعدم التسلیم

ــة الجنائیــة  إن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة هدفــه إرســاء أســس للعدال

الدولیــــة ، و مبــــادئ تــــرفض الحصــــانة و الإفــــلات مــــن العقــــاب ، إلا أن بعــــض الــــدول قــــد 

ى محاربـة و الوقـوف فـي وجـه تتعارض مصالحها مع مبادئ العدالة الدولیة ، لذا تعمـل علـ

تحقیق محاكمة المجرمین الدولیین، ووصول الضحایا إلى حقهم في الانتصاف ، و هو مـا 

عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فعله لأجل تحصین أفـراد قواتهـا المسـلحة و رعایاهـا  

 مـــن خـــلال شـــن حملـــة شرســـة وواســـعة النطـــاق لعرقلـــة نشـــاط المحكمـــة ، مـــن خـــلال إجبـــار

  . 2بعض الدول على الدخول معها في إتفاقیات الحصانة

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الكثیـــر مـــن  98لقـــد أثـــارت المـــادة 

الجدل ، لأنها تتناول أوجه التضارب بین الالتزامات في إطـار آلیـات التعـاون مـع المحكمـة 

                                                           

أیضا ، أنظر 280، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص445زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -  1

  .55قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص
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ادة فـي الأمـر ، حیـث للمحكمـة و إلتزامات الدول بموجب القانون الدولي، و فصل نص الم

  .1في حالة وجود تعارض التفاوض مع الدولة للتنازل عن حقوقها

نـص المـادة مـع تفاقیـات تتماشـى الإ ذهالولایات المتحدة الأمریكیة أن ه زعمتحیث 

  :أنه والتي تنص على ، 2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 98رقم

ــــة لا یجــــوز للمحكمــــة أن توجــــ -1   ــــدیم أو مســــاعدة یقتضــــي مــــن الدول ــــب تق ه طل

لتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي إالموجهــة إلیهــا الطلــب أن تتصــرف علــى نحــو یتنــافى مــع 

فیمــا یتعلــق بحصــانات الدولــة أو الحصــانة الدبلوماســیة لشــخص أو ممتلكــات تابعــة لدولــة 

ثالثـة مـن أجـل التنـازل ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة ال

  .3عن الحصانة

ـــة الموجـــه إلیهـــا  -2 ـــدیم یتطلـــب مـــن الدول ـــب تق لا یجـــوز للمحكمـــة أن توجـــه طل

تفاقـات دولیـة تقتضـي موافقـة إلتزاماتهـا بموجـب إالطلب أن تتصرف على نحـو لا یتفـق مـع 

مــا لـــم یكـــن بوســـع  ،الدولــة المرســـلة كشـــرط لتقــدیم شـــخص تـــابع لتلـــك الدولــة إلـــى المحكمـــة

   محكمـــــة أن تحصـــــل أولا علـــــى تعـــــاون الدولـــــة المرســـــلة لإعطـــــاء موافقتهـــــا علـــــى التقـــــدیمال

تفاقیــات الحصــانة مــن العقــاب التــي إفمنظمــة العفــو الدولیــة أنجــزت تحلــیلا قانونیــا یبــین أن 

وأن الـدول التـي تبـرم  ،تعقدها الولایات المتحدة لا تندرج ضـمن مـا جـاء فـي المـادة المـذكورة

                                                           

  .165 ، صبراء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق -  1

2 - BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p.174, «the united states actively pressures states to 

conclude such so-called article 98 or bilateral immunity agreements (BIAS). By spring 

2006, such agreements had been accepted by approximately one hundred governments and 

were under consideration by approximately eighteen more». 

  یات المتحدة الأمریكیة ، أنظر    لقد رفضت العدید من الدول إبرام إتفاقیات ثنائیة مع الولا -  3

 BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p.175  
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لتزامــــات المترتبــــة علیهــــا ات مــــع الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة تنتهــــك الإتفاقیــــمثــــل هــــذه الإ

  .1تفاقیة فینا لقانون المعاهداتإمن  53بموجب المادة رقم 

تفاقیـــات الثنائیـــة عملـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة علـــى أنـــواع مـــن الإ 03وهنـــاك 

ــفــالنوع الأول وُ  ،إجبــار الــدول علــى التوقیــع علیهــا فــي نظــام رومــا لكــن  مــع دولــة طــرف عَ قِ

الثــاني یوقــع مــع دولــة طــرف  ،2002أوت  02التــي وقعــت فــي  غیــر مصــدقة مثــل إســرائیل

، حیــث أكــد  2002أوت  01التــي وقعــت فــي  فــي نظــام رومــا ومصــدقة علیــه مثــل رومانیــا

والثالــث  ، SOFASالســفیر الرومــاني فــي واشــنطن علــى أن هــذا الاتفــاق مــن قبیــل إتفاقیــات 

ـــوُ  ـــة ل عَ قِ ـــل تیمـــور الشـــرقیةمـــع دول أوت  23التـــي وقعـــت  یســـت طـــرف فـــي نظـــام رومـــا مث

ــــــــــع مثــــــــــل كنــــــــــدا 2002 ــــــــــدول التــــــــــي رفضــــــــــت التوقی ــــــــــد مــــــــــن ال ،غیــــــــــر أن هنــــــــــاك العدی

  .2نیوزیلندا وغیرها كولومبیا،كرواتیا،ألمانیا،المكسیك،

                                                           

الجهود التي تبذلها الولایات المتحدة لضمان الإفلات من العقاب :"منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة -  1

 :في IOR/025/2003: ، وثیقة رقم"على الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب 

www.amnesty.org, La date de visite : 26/02/2018, a l’heure : 12. 30. 

 .149أنظر أیضا ولد یوسف مولود ، المرجع السابق،ص

  :، أنظر أیضا282لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -  2

BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p p, 174,  175 . 

www.hrw.org/legacy/campaigns/icc/docs/bilateralagreements,P 07 , 05-07-2018 /15 :24 

 .192،193،المرجع السابق،ص ص ،2أنظر أیضا نصر الدین بوسماحة،المحكمة الجنائیة الدولیة ،ج
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تفاقیــات التــي أبرمتهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مخالفــة لقواعــد القــانون الــدولي والإ

تفــاق إتفاقیـات تمثـل نظـام تفـاق التقلیـدي للدولـة المرسـلة والمسـتقبلة لإلـم ترجـع إلـى الإلأنهـا 

  .1(SOMA)تفاق المهماتإونظام  (SOFA)القوات 

و قـانون  دولـي جنـائي ،كما أن قواعد القـانون الـدولي بمختلـف فروعـه دولـي إنسـاني

فتهـا فیمـا یتعلـق بمقاضـاة تعتبر من القواعد الآمرة التي لا یجوز مخال الإنساندولي لحقوق 

، و علیـــه فـــإن أي تكـــریس  مرتكبـــي الجـــرائم الدولیـــة ، و ضـــمان عـــدم إفلاتهـــم مـــن العقـــاب

ـــل إنتهاكـــا صـــارخا و مخالفـــة صـــریحة للقواعـــد الآمـــرة فـــي  ـــنهج الإفـــلات مـــن العقـــاب یمث ل

                                                           

ین الدولة المضیفة ودولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولیة، تنظم الوضع هي إتفاقیة تعقد ب SOMAإتفاقیة  - 1

القانوني للمهمات أو البعثات على إقلیم الدولة المضیفة، بمنحها الامتیازات والحصانات المنصوص علیها في اتفاقیة 

قة من مناطق النزاعات ، مثال ذلك مهمات الخبراء الأممیین إلى أي منط1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

  :المسلحة، للمزید أنظر

-  AUREL SARI, « Status of forces and status of mission Agreements under the ESDP : the 

EU’S Evolving practice », in The European Journal of International Law, vol. 19, N° 01, 

2008, pp 68. , 69. “Status of forces agreements (SOFAs) and status of mission agreements 

(SOMAs) are bilateral or multilateral treaties that défi ne the legal position of military 

forces and civilian personnel deployed by one or more states or by an international 

organization in the territory of another state with the latter’s consent. They normally deal 

with such issues as the entry and departure of foreign personnel, the carrying of arms, 

taxation, the settlement of claims, and the modalities for the exercise of civil and criminal 

jurisdiction over members of the visiting force or mission. 

Despite the increasingly widespread use of SOFAs and SOMAs during the 20th  Century, à 

combination of three factors has prevented the emergence of a uniform Legal régime in 

this field comparable, for example, to the law of diplomatic relations.  

First, states send their military and civilian personnel abroad for different non-hostile 

Purposes, including exercises, technical and advisory missions, and large-scale 

peacekeeping  Operations” 

قیة خاصة بأوضاع القوات، وأبرز مثال عنها هي اتفاقیة شمال الأطلسي الخاصة بأوضاع هي إتفا SOFAاتفاقیة  -

، أنظر أیضا لندة معمر یشوي 28السابق،صأنظر محمد ریاض محمود خضور، المقال  (NATOSOFA)القوات 

  :، أنظر أیضا279المرجع السابق،ص

AUREL SARI, op.cit, p74. 
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القــانون الــدولي، و علیــه فــإن أهــم مــا تجاهلتــه إتفاقیــات الحصــانة هــو الــنص علــى مقاضــاة 

كبــي الجــرائم الدولیــة ، ســواء أمــام المحــاكم الأمریكیــة ، أو أمــام محــاكم الــدول الأطــراف مرت

   . 1في إتفاقیات الحصانة، إذ یعتبر هذا السهو تكریسا للإفلات من العقاب

تمــــــارس  أنن جمیــــــع الــــــدول یمكــــــن لهــــــا أكمــــــا أن فكــــــرة الجریمــــــة الدولیــــــة تفیــــــد بــــــ

هـذا المبـدأ كرسـته ، 2الاختصـاص العـالميب فَ رِ ، و هـو مـا عُـالاختصاص القضائي علیهـا 

التزامـا دولیـا هدفـه مقاضـاة  أصـبحغایـة أن  إلـىالعدید من النصـوص و الاتفاقیـات الدولیـة 

جمیـع  أن، و مـن خـلال مـا تقـدم یمكـن القـول  و إنصـاف ضـحایاها مرتكبي الجرائم الدولیة

و هـو  ئ القانون الدوليمباد أهمحد أالحصانة الثنائیة تخالف  اتفاقیاتفي  الأطرافالدول 

مبدأ الاختصاص العالمي الذي یتطلب محاكمة مجرمـي الجـرائم الدولیـة بموجـب تشـریعاتها 

 ،خــــلال تعویضــــهم الداخلیــــة و مــــنح الضــــحایا حقهــــم فــــي الوصــــول للعدالــــة المرغوبــــة مــــن

قــة فالولایــات المتحــدة الأمریكیــة ملزمــة بعــدم التعــرض لوفــاء الــدول بالتزاماتهــا الدولیــة المتعل

    .3 ،و جبر ضرر الضحایابالتحقیق و المقاضاة على ارتكاب الجرائم الدولیة

مــن النظــام  27ونــص المــادة رقــم  98أن هنــاك تعــارض بــین نــص المــادة رقــم  كمــا

حیث یقول الأستاذ عبـد الفتـاح بیـومي حجـازي فـي هـذا  ،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

یعكس ضعفا في التشـریع یـنعكس سـلبا  27 ،98ین الشأن أن التعارض الموجود بین المادت

                                                           

  .133،134، المرجع السابق،ص ص، محمد الشبلي العتوم -  1

یقصد بمبدأ العالمیة ضرورة الاعتراف للتشریع الجنائي للدولة بان یبسط ولایته وولایة القضاء الجنائي على الجرائم  -  2

الدولیة الأكثر خطورة كجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة ، بحیث یمكن النص في هذه التشریعات 

عاقبة علیها أیا كانت جنسیة مرتكبها و أیا كان مكان ارتكابها في العالم و لا یمنع ذلك من أن تسري هذه على الم

الولایة على الجرائم بأثر رجعي لتشمل الجرائم التي سبق أن ارتكبت و لم یتم المعاقبة علیها، للمزید أنظر ضاري خلیل 

  . 152باسیل یوسف،المرجع السابق،ص محمود،

  .123،124الشبلي العتوم، المرجع السابق،ص ص، محمد  -  3
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ما وأن المحكمــة لــن یمكنهــا جلــب المتهمــین أو المســتندات یَ علــى أداء المحكمــة فیمــا بعــد سِــ

ســــوى بعــــد رفــــع الحصــــانة علــــى  ،المطلوبــــة أو مصــــادرة الممتلكــــات ذات الصــــلة بالجریمــــة

  .1المتهم والممتلكات من دولته التي یحمل جنسیتها

 الأطـرافتعـارض هاتـه الاتفاقیـات مـع الواجبـات المترتبـة علـى الـدول بالإضافة إلى 

،إذ تلتـزم الـدول بوجـوب العقـاب الفعـال إزاء  2للمحكمة الجنائیة الدولیـة الأساسيفي النظام 

،كمـا یجـب علـى كـل دولـة طـرف أن 3ارتكاب الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي

 إلــىو دعــم الضــحایا للوصــول ،4ة علــى المجــرمین الــدولیینتمــارس ولایتهــا القضــائیة الجنائیــ

     .ممارسة حقوقهم أمام العدالة الجنائیة الدولیة 

 100تفاقیــات ثنائیــة مــع الولایــات المتحــدة قرابــة إوقــد بلــغ عــدد الــدول الموقعــة علــى 

یــدل علــى فشــل الولایــات  وهــذا فــي البدایــة، تفاقیــة فقــطإ 20وقــد تــم التصــدیق علــى  ،دولــة

سـاعدت علــى إحالـة الوضــع  إلا أنهــا ،تحـدة فـي حملــة العـداء التــي شـنتها علــى المحكمـةالم

یدل علـى أنهـا  هو أمرو  ،في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ولم تستعمل حق النقض

                                                           

الفكر الجامعي الإسكندریة  ر، دا1قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، طعبد الفتاح بیومي حجازي،  -1

  .292، أنظر أیضا لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص145، ص2006مصر، 

  .149ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -2

و إذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق :"... نصت الفقرة الرابعة من دیباجة نظام روما الأساسي على  لقد -3

المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب ، و أنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال من خلال تدابیر 

  ."وليتتخذ على الصعید الوطني و كذلك من خلال تعزیز التعاون الد

و إذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها :"...من دیباجة نظام روما الأساسيأنظر نص الفقرة السادسة  -4

  "القضائیة الجنائیة على أولائك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة
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نتقائیـــة فـــي إحالـــة القضـــایا علـــى المحكمـــة وهـــو أمـــر یعمـــل علـــى  إتكیـــل بمكیـــالین وتعمـــل ب

  .1للإنتصاف ، و یقف أمام الضحایا في طریقهمائیة الدولیةإعاقة مسار العدالة الجن

 Netherculttتبنـــــى مجلـــــس الشـــــیوخ إجـــــراء آخـــــر  2004دیســـــمبر  02وفـــــي 

2Amendement  وهــو أشــمل وأوســع مــن قــانونASPA  وهــو إجــراء جــاء كــرد فعــل فــي

  .3تفاقیات مع أمریكاإوجه الدول التي رفضت توقیع 

إلا أنهــا تقــف حــائلا  ،نتهاكــات للإنســانیةإأعظــم هنــاك مــن الجــرائم مــا یشــكل أكبــر و ف

قضیة اللوبي الإسـرائیلي والأعمـال التـي یرتكبهـا فـي  مثلدونه ودون عرضه على المحكمة 

وآخـــــر الأمـــــور إســـــتعمالها لحـــــق الـــــنقض فـــــي القضـــــیة المتعلقـــــة بالمســـــتوطنات  ،فلســـــطین

ن أمریكــــا لكــــ ،الإســــرائیلیة وعرضــــها علــــى مجلــــس الأمــــن مــــن أجــــل إصــــدار قــــرار بمــــنعهم

ستعملت الفیتو مدعیة أن هذا الأمر لـیس مـن المفـروض عرضـه علـى مجلـس الأمـن لأنـه إ

                                                           

رجع ، أنظر أیضا براء منذر كمال عبد اللطیف، الم452- 448زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص ص -1

  .168السابق،ص

2 - En décembre 2004, le Congrès a subséquemment adopté la Loi Nethercutt, comme 

partie du Projet de loi de crédits pour les opérations étrangères. Cette loi est encore plus 

étendue que l’ASPA et autorise le retrait de l’aide du Fonds Economique de Soutien à tous 

les pays, y compris certains alliés clés des Etats-Unis, ayant ratifié le Traité CPI mais 

n’ayant pas signé d’Accord Bilatéral d’Immunité avec les Etats-Unis. Le Président ayant le 

pouvoir de déroger aux dispositions de cette loi, celle-ci constitue une menace de larges 

réductions dans l’aide portée aux pays étrangers, y compris dans les fonds de coopération 

dans les domaines de la sécurité internationale et du terrorisme, du développement 

économique et démocratique, des droits de l’homme, et dans la promotion des processus de 

paix, in :  www.coalitionfortheicc.org, la date de visite 27/05/2018,a l’heure : 09.00.   

الدول المخصصات المالیة الداعمة لإقتصادها  یتضمن هذا القانون أنه یحق للرئیس الأمریكي أن یقطع عن هاته -  3

لمعاونة في مكافحة الإرهاب ومخصصات لتنمیة لالمحددة سنویا في موازنة الولایات المتحدة ، وهي مخصصات مالیة 

  .446إقتصاد الدول التي تتبنى الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ودعم عملیات السلام، زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص
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ختصــاص وإن صــدر قــرارا بشــأنه فإنــه ســوف یــتم عــرض أي أمــر علــى لا یــدخل ضــمن الإ

  .المجلس فیما بعد

  الفرع الثاني

  من الاتفاقیات الثنائیة لعدم التسلیم يموقف الدولال

تحدة الأمریكیة في محاولتها لمنع إنشاء المحكمة الجنائیة بعد ما فشلت الولایات الم

الدولیة ، قامت بشن حملة واسعة النطاق لدفع الدول على الدخول معها في إتفاقیات 

ثنائیة للحصانة و الإفلات من العقاب ، حیث تتعهد هذه الدول بعدم إجراء أي متابعة 

لإضافة إلى عدم تسلیم المواطنین قضائیة ضد مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة ،با

الأمریكیین الذین یُتهمون بإرتكاب جرائم إبادة جماعیة،جرائم ضد الإنسانیة و جرائم 

  .1حرب

غلب دول أستندت الولایات المتحدة الأمریكیة في إبرامها للاتفاقیات الثنائیة مع إ

نها شاركت في العالم إلى نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، خاصة أ

جلسات المؤتمر التحضیري لنظام روما قصد تمریر بعض النصوص التي یمكن لها 

و كانت تهدف من وراء  ،2استغلالها في ما بعد ، و هو ما حصل فعلا في هذا المجال

                                                           

تتعهد هاته الدول بعدم نقل المواطنین الأمریكیین المتهمین بارتكاب جرائم دولیة عبر أراضیهم إلى المحكمة كما  -  1

  .148الجنائیة الدولیة، إذا طلبت منهم هذه الأخیرة ، للمزید أنظر ولد یوسف مولود، المرجع السابق،ص

  :الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 98نص المادة  إلىاستندت  -  2

Article 98 : Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à 

la remise : 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou 

d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations 

qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité 

diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la 

coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité, 2. La Cour ne peut 

poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de 

façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords 
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ذلك إلى إضفاء حصانة على مواطنیها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،و قد تباینت ردود 

صوص هذا الأمر بین مؤید و معارض ، و اعتمدت  في فرض هذه الأفعال الدولیة بخ

 . 1الاتفاقیات على سحب المساعدات العسكریة و ذلك بموجب قانون غزو لاهاي

دولة رفضها للتهدیدات الأمریكیة ، و من بین هذه الدول  45لقد صرحت أزید من 

ألف دولار أمریكي من  500التي وقفت في وجه أمریكا ، الأمر الذي كلفها سحب  ینْ نِ البِ 

، كذلك كان موقف كینیا و تم سحب الدعم الذي قدر 2004المعونات الممنوحة لها في 

  . 2ملیون دولار، و الإكوادور أیضا تعرضت لسحب الدعم 15.7ب 

مع العدید من  2004اتفاقیة ثنائیة حتى تاریخ جانفي  70و قد أبرمت أزید من 

وغندا، بتسوانا، جیبوتي، زامبیا، السنغال، موزمبیق الدول نذكر منها على سبیل المثال أ

إتفاقیة ثنائیة ،حیث كانت حوالي  100تم توقیع  2006دیسمبر  11، و في 3ونیجیریا

                                                                                                                                                                                

internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit 

remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au 

préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise, voire 

BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p, 174.  

1 - In addition, the law provides for the withdrawal of U.S. military assistance from 

countries ratifying the ICC treaty, and restricts U.S. participation in United Nations 

peacekeeping  unless the United States obtains immunity from prosecution. At the same 

time, these  provisions can be waived by the president on "national interest" grounds. 

https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law /23/06/2018 A 

l’heur 20:34 

یحق لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة إستخدام كافة الوسائل الضروریة و الملائمة لتحریر أي شخص تعتقله المحكمة 

 .الجنائیة الدولیة أو أي جهة نیابة عن المحكمة ،أو بناءً على طلب منها

  .161،162ة الدولیة، المرجع السابق،ص ص المحكمة الجنائی إلى الإحالةسلوى یوسف الاكیابي، -  2

  .191،192سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق،ص ص ،  -  3
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 14دولة من قارة إفریقیا،  38دولة موقعة و في نفس الوقت طرف في نظام روما،  46

  . 1من قارة آسیا 16وسط،من الشرق الأ 11من قارة أوروبا، 11دولة من القارة الأمركیة،

كما أن توقیع بعض الدول لهذا النوع من الاتفاقیات الدولیة، كان سببه الضغط 

الأمریكي ، فرومانیا مثلا و لكي تنظم إلى الناتو إضطرت للتوقیع على الإتفاقیة الثنائیة 

 الخاصة بحصانة المواطنین الأمریكیین خاصة بعد تصریح الرئیس الروماني بأن التوقیع

 . 2على الإتفاقیة فرصة و ضرورة لرومانیا

 الحكومات إلى شخصیاً  باول كولن الخارجیة وزیر كتب 2002 أوت 16ففي 

 للاتحاد الرسمي الموقف انتظار دون الاتفاقات هذه مثل على التوقیع منهم طالباً  الأوروبیة

  .3الأوروبي

، و هدفها هو برز المؤیدین لاتفاقیات الحصانة أكما كانت إسرائیل من بین 

ن موقفه كان شجاعا إإجهاض عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ، أما الاتحاد الأوروبي ف

عتمدت إومستفزا للولایات المتحدة الأمریكیة لأنه یدعم منع الجریمة من الأساس ، و 

یعترف فیه بمخالفة  2002سبتمبر  25الجمعیة البرلمانیة للمجلس الأوروبي قرارا في 

دم التسلیم للقانون الدولي و لنظام روما الأساسي، و أنه لا یجب أن یكون تفاقیات عإ

                                                           

1 - http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_BIAstatus_current,p02,05/07/2018/14:52. 

  .162سلوى یوسف الإكیابي،الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،المرجع السابق،ص -  2

3- JULIEN DETAIS, les Etats-Unis et la cour pénale internationale, Droits fondamentaux, 

n° 3, janvier – décembre 2003 P41, «  le 16 août 2002, le Secrétaire d’Etat Colin Powell 

écrivait personnellement aux gouvernements européens pour leur demander de signer de 

tels accords sans attendre la position officielle de l’Union européenne ». 
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هناك نوع من الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولیة،ولم یمنع صراحة توقیع اتفاقیات 

  .1ثنائیة مع أمریكا

حیث أجرى بعض الخبراء القانونیین للإتحاد الأوروبي تحلیلا قانونیا لهذه 

فیها إلى أن إبرام مثل هذه الإتفاقیات مع الولایات المتحدة الأمریكیة الإتفاقیات ، توصلوا 

یتعارض مع واجبات الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،حیث 

، و مع حقوق أكد العدید من الخبراء على تعارض هذه الإتفاقیات مع القانون الدولي

  .2الضحایا

تم  98،لأن نص المادة  3تفاقیة روماإضوع عدا تعارضها مع جوهر و مو  

إقتراحها للحصول على الحصانة لمجموعة كبیرة من الأشخاص دون الرجوع للاتفاق 

، حیث  ) SOMAS ,SOFAS( التقلیدي للدولة المرسلة و الدولة المستقبلة للإتفاقیات

طلب تسلیم جل المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة حول عدم جواز توجیه أقدم التحالف من 

من طرف المحكمة لدولة یجعلها تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون 

                                                           

  :، أنظر أیضا167-163المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،ص ص  إلى الإحالةسلوى یوسف الاكیابي، -  1

JULIEN DETAIS, op.cit, P42, "L’instrumentalisation de l’article 98 a été dénoncée au 

niveau européen. Dans une déclaration du 25 septembre 2002, l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe « considère que ces accords d’immunité ne sont pas acceptables en 

vertu du droit international régissant les traités, notamment la Convention de Vienne » et 

demande officiellement « à tous les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe 

de refuser de conclure des accords d’immunité bilatéraux qui compromettraient ou 

limiteraient de quelque manière que ce soit leur coopération avec la Cour dans les enquêtes 

et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». Le lendemain, le 

Parlement européen condamnait à son tour dans des termes fermes lesdits accords" 

  .149،150ولد یوسف مولود ، المرجع السابق،ص ص  -  2

  .192وبل،المرجع السابق،ص سعدة سعید أمت -  3
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المتعلقة بالامتیازات و الحصانة الدبلوماسیة   1969الدولي،و لا بموجب اتفاقیة فینا لسنة 

  . 1لأن رفع هذا النوع من الحصانة یكون دوما من إختصاص الدولة المعنیة

جاء لیعالج التنازع الممكن بین  98لماني أن نص المادة كما أوضح الوفد الأ

الاتفاقیات وضع القوات و نظام روما الأساسي ، و لم یقصد أبدا من النص أن تكون 

  .2ذریعة للدول الأطراف لخلق اتفاقیات تمنع تنفیذ طلبات التعاون التي تصدرها المحكمة

وقیع اتفاقیات الحصانة و قد حثت منظمة هیومن رایتس ووتش الدول على عدم ت

مع الولایات المتحدة الأمریكیة لتعارضها مع روح و نص نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .3وذكرتها أن عقد هذه الاتفاقیات یعني التحلل من الالتزامات المتضمنة بنظام المحكمة

في هذا السیاق عمد الاتحاد الفریقي في احدى دوراته الى اصدار توصیة تدعو و 

نائیة الدولیة ، و تم صراحة دول الاتحاد الى الانسحاب الجماعي من نظام المحكمة الج

  .ق الانسان التابعة للاتحاد الافریقيتدعیم هذا الطلب بإنشاء الغرفة الجنائیة بمحكمة حقو 

  المطلب الثاني

  الدور السلبي للولایات المتحدة الأمریكیة في حمایة الضحایا

عتبر إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة عدم الالتزام بنظام المحكمة الجنائیة ی

الدولیة من أهم المواقف السلبیة التي تحمل في ثنایاها موقفا معادیا للمحكمة ،فالولایات 

بیل "المتحدة الأمریكیة قامت بالتوقیع على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في عهد الرئیس 

                                                           

  .152-150ولد یوسف مولود ، المرجع السابق،ص ص  -  1

  .182سلوى یوسف الإكیابي ، الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،المرجع ،ص -  2

 الأكادیمیةمن المحكمة الجنائیة الدولیة،مجلة الباحث للدراسات  الأمریكیةموات مجید، موقف الولایات المتحدة  -  3

  .401،ص2018،جانفي 12،كلیة  الحقوق، جامعة باتنة، عدد
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، ثم أعلنت إنسحابها منها عن طریق تصریح لوزیر  32/12/2000خ بتاری" كلینتن

، هذا الموقف المعادي أدى بأمریكا إلى القیام 1 06/05/2002في " كولن باول"الخارجیة 

بالعدید من الخطوات لكي تقف حائلا دون استمراریة نشاط المحكمة الجنائیة ، و ذلك من 

ات المسلحة ، و من خلال ما سبق سنفصل هذا خلال استصدارها لقانون حمایة أفراد القو 

  :المطلب إلى 

تعارضه مع حقوق مدى قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة و : الفرع الأول

  الضحایا

تقویض الولایات المتحدة الأمریكیة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في :الفرع الثاني

  حمایة الضحایا

  لالفرع الأو

  تعارضه مع حقوق الضحایامدى قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة و 

ومنـذ البدایـة سـحب توقیعهـا مـن النظـام الأساسـي أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیـة 

إلى خوض عدة مفاوضات عبر دبلوماسیتها في الخارج  ، وعمدتللمحكمة الجنائیة الدولیة

وذلــك بإصــدارها  ،دولــة فــي العــالم 100ین فــي أكثــر مــن شــر لحمایــة رعایاهــا وجنودهــا المنت

ولقـــد دعمـــت إدارة بـــوش قـــانون  ،18/07/2002: قـــانون لحمایـــة رعایاهـــا فـــي الخـــارج فـــي

الــــذي یحــــد مــــن التعــــاون مــــع المحكمــــة  ASPA2حمایــــة أفــــراد القــــوات المســــلحة الأمریكیــــة 

                                                           

  .397،398 ص ص ،المقال نفسه،موات مجید -  1

2 - BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p.174. 

  .323أنظر أیضا أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران،الرسالة السابقة،ص 
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عونــة العســكریة عــن الــدول ویســمح للولایــات المتحــدة الأمریكیــة بقطــع الم ،الجنائیــة الدولیــة

  .1التي صادقت على نظام روما

وأثناء إحتفال الدول الأطراف في المحكمـة الجنائیـة الدولیـة  2002جویلیة  18وفي 

وبمناسـبة دخـول  1998جویلیـة  17نظام روما الأساسـي فـي  برامإسنوات على  04بمرور 

 60بعــد تصــویت أكثــر مــن  2002 جویلیــة 01المحكمــة الجنائیــة الدولیــة حیــز النفــاذ منــذ 

قــام الكــونجرس الأمریكــي بالمصــادقة علــى قــانون ســمي بقــانون حمایــة  ،دولــة علــى النظــام

 American service Membres protection Act الجنـود الأمـریكیین فـي الخـارج

(ASPA) 02/08/20022: وقد وقع الرئیس بوش على القانون في.    

لــى أن كــل الرعایــا الأمــریكیین مشــمولین بالحمایــة یــنص هــذا القــانون فــي حیثیاتــه ع

وأنـــه علـــى الولایـــات  ،والدســـتور الأمریكـــي (Bill of Rights)بموجـــب إعـــلان الحقـــوق 

 ،المتحــدة واجــب حمایــة جنودهــا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة ضــد أي إجــراء متخــذ فــي حقهــم

ــــة  ــــة الدولی ــــرئیس الأ یعــــرضوحیــــث أن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائی ــــى ال مریكــــي حت

خصوصـا إذا أقـرت اللجنـة التحضـیریة  ،والمسؤولین الأمـریكیین لإجـراءات الملاحقـة أمامهـا

  .3 المفهوم الخاص بها المتعلق بجریمة العدوان والذي تعارضه بقوة

  :وعلیه فهذا القانون تضمن ما یلي

                                                           

  .23السابق، صمحمد ریاض محمود خضور، المقال  -  1

  .435زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -  2

3 - See American service member’s protection Act, in:  

http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm, La date de visite: 25/02/2018, a 

l’heure: 13. 05. 
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ـــة :أولا ولكـــن تتعـــاون  ،یمنـــع تعـــاون الولایـــات المتحـــدة مـــع المحكمـــة الجنائیـــة الدولی

فــي الأمــم المتحــدة  1الولایـات المتحــدة مــع أي جهـاز قضــائي آخــر منشـأ عبــر مجلــس الأمـن

ویمنــــع أي وكالــــة أمریكیــــة أو محكمــــة داخلیــــة مــــن ) كمحــــاكم یوغســــلافیا الســــابقة وروانــــدا(

كمــا أنــه یــدخل ضــمن مفهــوم كلمــة التعــاون تقــدیم أیــة مســاعدة مالیــة  ،التعــاون مــع المحكمــة

ــــانون لمســــاعدة  ــــادل أي بواســــطة أي ق ــــى التحقیــــق والإعتقــــال والتوقیــــف أو تب المحكمــــة عل

  .2شخص أمریكي مع المحكمة الجنائیة الدولیة

  یحظـــر المشـــاركة الأمریكیـــة فـــي أي قـــوة لحفـــظ الســـلام تابعـــة للأمـــم المتحـــدة :ثانیـــا

ســتخدام حــق الــنقض بمجلــس الأمــن فــي هــذا الموضــوع إوعلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

اركة فـي قـوات حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة وفقـا للفصـلین السـادس مكن المشـیولكن 

والسابع إذا حصلت الولایات المتحدة الأمریكیة على ضمانة عدم تعرض جنودهـا للملاحقـة 

وهــــذا مــــا عملــــت علیــــه الولایــــات المتحــــدة  ،القضــــائیة فــــي الــــدول الموجــــودین علــــى أرضــــها

  .3ام الأساسي للمحكمةمن النظ 98 ،16المواد الأمریكیة بموجب 

الأمـن  تمـسیحظـر تبـادل أیـة معلومـات سـریة بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة  :ثالثا

  .القومي مع المحكمة الجنائیة الدولیة

ـــى النظـــام  :رابعـــا ـــي تصـــادق عل ـــدول الت ـــدیم أي مســـاعدة عســـكریة إلـــى ال یحظـــر تق

لـف شـمال الأطلسـي الأساسي للمحكمـة وتصـبح طرفـا فیهـا ویسـتثني مـن هـذا القـرار دول ح

(NATO)   والــــدول الحلیفــــة غیــــر الأعضــــاء فــــي حلــــف(NATO)  ویتضــــمن هــــذا أســــترالیا

  .نیوزیلندا وتایوان ،كوریا الجنوبیة ،الأرجنتین ،الأردن ،إسرائیل الیابان ،مصر

                                                           

  .435زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -  1

  .514حة السابقة،صیاسر حسن كلزي،الأطرو  -  2

  .515یاسر حسن كلزي ،الأطروحة نفسها،ص -  3
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ستعمال كـل الوسـائل الممكنـة لتحریـر أي شـخص إالرئیس الأمریكي  تخویل :خامسا

  .1مة الجنائیة الدولیةأمریكي معتقل من قبل المحك

ویمكــن أن یكـــون هـــذا الشـــخص غیـــر أمریكــي ولكنـــه یحمـــل جنســـیة دولـــة حلیفـــة إذا 

  .2طلبت دولته ذلك أو شخص یتمتع بحمایة أمریكیة

لأنـه قـد یجعـل مـن  ،ستیائهم وتحفظهـم مـن هـذا القـانونإولقد أعرب الأوروبیون عن 

ــــة ملجــــأ للمجــــرمین الهــــاربین رتكــــاب أشــــد الجــــرائم إوالمتهمــــین ب الولایــــات المتحــــدة الأمریكی

  .3بسبب رفضها تطبیق هذه الإتفاقیة الدولیة ومعارضتها الشدیدة لها ،خطورة

، أي تـاریخ تصـویت الولایـات المتحـدة ضـد النظـام 1998تمـوز /یولیـو 17منذ یوم و 

الأساســي المؤســس لأول محكمــة جنائیــة دولیــة دائمــة، نجحــت الولایــات المتحــدة فــي حشــد 

الأدوات القانونیة والسیاسیة المعقدة بهدف ضمان الحول تمامـاً دون خضـوع أي كوكبة من 

مــن رعایاهــا، بــل وكــذلك أي شــخص یعمــل تحــت قیــادة أمریكیــة أیــاً كانــت جنســیته، لعملیــة 

ویــــأتي قــــانون حمایــــة ، تســـلیم أو مقاضــــاة أو محاكمــــة مــــن قبــــل المحكمـــة الجنائیــــة الدولیــــة

  : وهنا یمكن أن نورد النقاط التالیة  ي هذا السیاق،أعضاء القوات المسلحة الأمریكیة ف

                                                           

  .515،ص نفسها، یاسر حسن كلزي، الأطروحة 436زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -  1

لأنه یخول  (Hague Invasion Act)یعرف هذا القانون في أوروبا وباقي دول العالم بقانون إجتیاح لاهاي  - 2

القوة لاجتیاح هولندا وهي الدولة المضیفة لمقر المحكمة الجنائیة الدولیة والتي من المفترض الرئیس الأمریكي استعمال 

،أنظر أیضا براء 437أنظر زیاد عیتاني، المرجع نفسه، ص.أن یتم في سجونها إعتقال المتهمین وسجن المجرمین

 .166منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،ص

  :المنشور على الموقع ASPAأنظر تحلیل نص قانون  -  3

Http://usaforicc.org/policy/aspa.html, La date de visite : 25/02/2018, a l’heure : 15. 45. 

  BENJAMIN .N, SCHIFF, op.cit, p, 176، أنظر أیضا 438أنظر أیضا زیاد عیتاني، المرجع نفسه، ص
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الحكومــــة الأمریكیــــة تــــدعي أنهــــا تخشــــى الــــتهجم علــــى رعایاهــــا برفــــع دعــــاوى  -أولاً 

ختصـــاص إوینبغـــي التـــذكیر هنـــا بـــأن  ،ضـــدهم لا أســـاس لهـــا وتشـــوبها نوایـــا سیاســـیة خفیـــة

 بالجرائم التـي ترتكـب ختصاص لها إلاإالمحكمة الجنائیة الدولیة لا یُطبق بأثر رجعي، فلا 

ولا یســع المــرء إلا أن  ،2002 جویلیــه 1عتبــاراً مــن إبعــد بــدء نفــاذ نظامهــا الأساســي، أي 

یعتبـــر الإجـــراءات الأمریكیـــة بمثابـــة محاولـــة لمـــنح حریـــة تصـــرف مطلقـــة للقـــادة العســـكریین 

 والمــدنیین الأمــریكیین المنخــرطین فــي عملیــات مكافحــة الإرهــاب وغیــر ذلــك مــن العملیــات

ــــك بإعطــــائهم ضــــمانأً  ــــي الخــــارج، وذل ــــأن أي  -مســــبقأً –العســــكریة المنفــــذة ف أو " تجــــاوز"ب

ستندرج تحت غطاء حصانة مطلقـة تحـول دون مقاضـاتهم جنائیـاً أمـام أیـة " خسائر جانبیة"

ختصـــاص المحكمـــة الجنائیـــة إویقتصـــر  ،1هیئـــة أخـــرى غیـــر الهیئـــات القضـــائیة الأمریكیـــة

م التـــي یرتكبهـــا أحـــد رعایـــا دولـــة طـــرف فـــي نظـــام المحكمـــة الدولیــة علـــى النظـــر فـــي الجـــرائ

  . أو الجرائم المرتكبة في أراضي إحدى الدول الأطراف  الأساسي

ــــات : ثانیــــاً  ــــذي یــــولي الهیئ ــــة الدولیــــة تخضــــع لمبــــدأ التكامــــل ال إن المحكمــــة الجنائی

ـــي الجـــرائم المندرجـــة فـــي نطـــا ق القضـــائیة الوطنیـــة الأســـبقیة فـــي مقاضـــاة ومحاكمـــة مرتكب

ــــةإ و جــــرائم  ،و الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة ،ختصــــاص المحكمــــة، أي جــــرائم الإبــــادة الجماعی

  .الحرب

سـتخدام حـق إإن النظام الأساسي ذاته یشتمل على ضمانات فعالة لمنع إساءة :ثالثاً 

  : وتتمثل هذه الضمانات أساساً فیما یلي  ،رفع الدعاوى أمام المحكمة

م بمراقبـــة إجـــراءات المـــدعي العـــام منـــذ مرحلـــة دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة التـــي تقـــو  -

ویعد الحصول على موافقة مسـبقة مـن دائـرة مـا قبـل المحاكمـة شـرطاً أساسـیاً قبـل  ،التحقیق

وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن الـــدائرة  ،الشـــروع فـــي إجـــراءات التحقیـــق بمبـــادرة مـــن المـــدعي العـــام

                                                           

  .515یاسر حسن كلزي، الأطروحة السابقة ،ص -  1
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حتـــرام إا تتأكـــد مـــن تشـــرف علـــى إجـــراءات المـــدعي العـــام الخاصـــة بجمـــع الأدلـــة، كمـــا أنهـــ

آلیــات لحمایــة المعلومــات المتصــلة  -،الضــمانات التــي یكفلهــا النظــام الأساســي للمعتقلــین

  . 1بالأمن القومي للدول

، ولاسیما تـدابیر تتـیح ضـمان سـریة بعـض و الضحایا تدابیر عامة لحمایة الشهود -

ود مـن الأفـراد أي إجراءات الإدلاء بالشهادات، وهي تدابیر من شـأنها أن تطبـق علـى الشـه

ضـمانات قضـائیة یتمتـع بهـا المشـتبه فـیهم والمتهمـون  -،العـاملین فـي عملیـات حفـظ السـلام

  .2الإجراء المتبع لقیام المحكمة ببحث مقبولیة الدعاوى -،في كافة مراحل المقاضاة 

  الفرع الثاني

  تقویض الولایات المتحدة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة الضحایا

ؤكد في تلقد كانت المعارضة الرادیكالیة للولایات المتحدة لنظام روما الأساسي 

لها  منعزلالبدایة أن عدم الثقة الأمریكیة في المحكمة الجنائیة الدولیة لیس ناتج عن رأي 

بل كانت كل من  الصین وإسرائیل والهند وباكستان وروسیا ومعظم الدول العربیة غیر 

  . 3اموافقة على نظام روم

حیث دفعت الولایات المتحدة الأمریكیة بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الدولیة لا یمكنه أن یكفل ضمانات المحاكمة العادلة ، و هذه الأخیر لا ترتقي للضمانات 

                                                           

  .18السابق، صحمود خضور، المقال محمد ریاض م -1

  .18السابق، صمحمد ریاض محمود خضور، المقال  -  2

3 - Frédérique COULÉE, sur un état tiers bien peu discret : les Etats-Unis confrontés au 

statut de la cour pénale internationale, annuaire français de droit international xlix - 2003 - 

CNRS Éditions, Paris, p 36. 

 .205،صالمقال السابقأنظر أیضا شاهین علي شاهین،
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المكفولة بالدستور الأمریكي ،و علیه لا یتم متابعة أي أمریكي من قبل المحكمة الجنائیة 

  . 1إحتوائها على أدنى ضمانات و معاییر المحاكمة العادلةالدولیة، لعدم 

لقد نجحت الولایات المتحدة بالفعل في تضمین میثاق روما العدید من النصـوص 

والقواعـد التـي تنسجم وتتوافق مع طموحها وإرادتها حیث یشیر السید دافید شیفر المبعوث 

إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي  الأمریكي لجرائم الحرب ورئیس وفد الولایات المتحدة

والمعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك في خطابه أمام لجنة العلاقات الخارجیة 

إلى أنـه من بین الأهداف التي حققناها في النظام 23/07/1998بمجلس الشیوخ في 

  :الأساسي للمحكمة ما یأتي 

ي والاختصاص الدولي مما یؤمن حمایة نظام محقق للتكامل بین الاختصاص الوطن -

  .أفضل 

الحفاظ على دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك تأكید نفوذ مجلس  -

  .لوقف عمل المحكمة  الأمن في التدخل

  .حمایة معلومات الأمن القومي والتي یمكن أن تطلبها المحكمة -

  .2ي التعاون مع المحكمةالاعتراف التام بالإجراءات القضائیة الوطنیة ف-

                                                           

  .395،المقال السابق،صموات مجید -  1

  :الدولیةإضافة إلى ما تم ذكره فإنه تم أیضا تحقیق الأهداف التالیة في المؤتمر التحضیري للمحكمة الجنائیة  -  2

  .عات الداخلیة والتي تشكل الغالبیة العظمى من النزاعات المسلحة الیومتغطیة النزا -

  .إجراءات ملائمة لحمایة المدعى علیهم والمشتبه بهم -

تعریفات قابلة للتطبیق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ویشمل ذلك دمـج عناصـر هـذه الجرائم في النظام  -

  .الأساسي
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كما عملت على إدخال العدید من الأحكام التي تساعدها فیما بعد على ضمان الحصانة 

  . 1وإفلات مواطنیها من العقاب

كما تضمن تصریح رئیس الوفد الأمریكـي توضیح بأن المحكمـة دون الولایـات 

مؤسسـات الدولیـة المتحدة الأمریكیة سیكون مصیرها الإخفاق كما حدث من قبل مع ال

التي كان رفض الكونغرس الأمریكي التصدیق على میثاقها  –كعصبة الأمم  –الأخـرى 

ومن ثمَّ فإن المطالبة الأمریكیة في مؤتمر روما كانت واضحة في ،من دواعي سقوطها 

وجوب تلبیة كل المطالب الأمریكیة ومنحها جمیع الضمانات التي تریدها كشرط مسبق 

  .2ة وإنجاحها واستمرارهالقیام المحكم

                                                                                                                                                                                

  .  )الذكورة والأنوثة (تعلقة بالجنسین الاعتراف بالمواضیع الم -

  .أحكام مقبولة تقوم على مسؤولیة إصدار الأمر وأوامر الرؤساء -

  .المؤهلات الصارمة والدقیقة بالنسبة للقضاة -

  .قبول المبدأ الأساسي بتمویل الدولة الطرف -

  .جمعیة للدول الأطراف للإشراف على إدارة المحكمة -

  .إجراءات تعدیل معقولة -

  .حكومة للتصدیق على الاتفاقیة٦٠عدد كافٍ من الدول للتصدیق على الاتفاقیة قبل دخولها حیز التنفیذ، وتحدیداً  -

موقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل  واختصاصاتهابارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها للمزید أنظر 

  .149،150، ص ص ،-٢ -العدد الثاني٢٠-المجلد  –دیة والقانونیةجامعة دمشق للعلوم الاقتصا ، مجلةمنها

  .141، صولد یوسف مولود، المرجع السابق -  1

  .150، المقال السابق،ص القدسي بارعة -  2
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و قد تم منح الإذن لممثل الوفد الأمریكي بالتوقیع على اتفاقیة روما في آخر یوم 

  نخراط في جمعیة الدول الأطراف ،و ذلك لتمكین أمریكا من الإ31/12/20001

وبالتالي یكون لها الدور الذي ترجوه داخل هذه الهیئة الجدیدة ، و یستشف ذلك من 

إن التوقیع الأمریكي یسمح بالبقاء في اللعبة للتأثیر على طریقة :"التوقیع تصریحه لیلة

عمل المحكمة المقبلة، و أن هذا لا یعني التخلي عن تحفظات واشنطن ، و أن وقوف 

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب مبدأ المسؤولیة الفردیة ، هي قصة طویلة و نابعة 

رغ التي قادت مجرمي الحرب النازیة أمام العدالة ، إلى من إشتراكنا في محاكمات نورمبو 

دورنا القیادي في الجهود المبذولة لإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة كیوغسلافیا 

  .2"ورواندا ، قررنا الیوم الحفاظ على القیادة المعنویة

 American Bill of Rights   و عند المقارنة بین منظومة الحقوق الأمریكیة

  وأحكام الباب الخامس و الباب السادس من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة أكثر  أماممحاكمة عادلة  إقامة أو لإجراءنجد بأن الضمانات الممنوحة 

  .3الأمریكي ضمانات التي یكفلها الدستورتفصیلا من ال

                                                           

1 -   FREDERIQUE COULÉE, op.cit, p 43 : «  Après beaucoup d'hésitations, le Président 

Clinton autorisait l'ambassadeur Scheffer à signer le statut de Rome au nom des États-Unis 

le 31 décembre 2000, soit le dernier jour ouvert à la signature. Cet acte pouvait laisser 

espérer que les États-Unis revenaient sur leur analyse du statut de Rome et se satisfaisaient 

des garanties qu'il comportait. Les circonstances dans lesquelles la signature américaine 

était donnée ne faisaient toutefois que confirmer une certaine méfiance à l'égard de la 

nouvelle juridiction pénale ». 

  .142ولد یوسف مولود،المرجع السابق،ص  -  2

على مجموعة من الحقوق للمشتبه فیهم ، بالإضافة إلى الكثیر من  الأساسيمن النظام  55/1حیث نصت المادة  -  3

ضد نفسه ، أو الإعتراف بالذنب ، للمزید  المتهم على الشهادة إجبارالحقوق و الضمانات كحق إلتزام الصمت و عدم 

  .395أنظر مجید توات،المقال السابق،ص 
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من النظام  12نقد نص المادة  ِ لم تتوقف الولایات المتحدة الأمریكیة عند حَد

من النظام  42عارضت كذلك نص المادة ، بل  1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالمدعي العام ، و تمحور هذا الاعتراض 

یر حول إعطائه حق تحریك الدعوى دون قیود أو شروط و دون موافقة الدولة المعنیة ، غ

أن هذا الأمر مردود علیها لأن المدعي العام یُنتخب من طرف جمعیة الدول الأعضاء  

و لا یمكنه مزاولة نشاطه إلا إذا كان یتحلى بصفات النزاهة و الاستقلالیة، ناهیك عن 

كون سلطاته لیست مطلقة بل مقیدة مقیدة، هذا التقید هدفه عدم تسییس مهام هذا المُدَّعي 

نه لا إمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ف 15/3لنص المادة  ، فوفقا2العام

  .3یباشر تحقیقا إلا بعد موافقة الدائرة التمهیدیة

  

                                                           

1 -  Frédérique COULÉE, op.cit, p 46, « L'opposition des États-Unis, qui exigeaient un 

rattachement au seul État de la nationalité de la personne accusée du crime (compétence 

personnelle active), s'est polarisée sur l'article 12. Cette opposition peut, à bien des égards, 

surprendre. Tout d'abord, d'un strict point de vue pénaliste, les rattachements sur la base de 

la nationalité de la personne accusée du crime mais aussi du territoire sur lequel le crime a 

été commis, retenus à l'article 12, sont désormais classiques aussi bien dans les droits 

nationaux qu'en droit international. Des traités internationaux établissent que les États 

parties doivent établir leur compétence à l'égard de certains crimes commis sur leur 

territoire, quelle que soit la nationalité de l'accusé 49 sans sembler avoir suscité 

l'opposition radicale des États-Unis. Ce qui est probablement le plus inadmissible pour les 

États-Unis c'est que, dans le statut de Rome, l'exercice des compétences pénales des États 

parties soit mis en commun et que, de façon tout à fait nouvelle, l'État territorial puisse 

transférer sa compétence à une juridiction internationale sans rechercher le consentement 

de l'État dont l'accusé a la nationalité » 

  .397، صالمقال السابق توات،مجید  -  2

3 - Article 15 : Le Procureur : « 3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir 

une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation 

en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent 

adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de 

procédure et de preuve ». 



315 
 

 خلاصة الباب الثاني

في إطار البحث عن مدى فعالیة الحمایة المقررة لحقوق ضحایا الجرائم الدولیة لا 

 مایتهم أمام القانون الدولي الجنائي، إذبد من التطرق لأبرز الإشكالات التي تعترض ح

تحدید الإختصاصات العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة حصرا، یشكل عائقا  أن لنا یتضح

أمام الضحایا لاستیفائهم حقوقهم ، فقد یكون هناك ضحایا جرائم دولیة غیر المحددة على 

طالبهم بإستیفاء سبیل الحصر في نظام روما ، وفي هذه الحالة یعجزون عن تقدیم م

  .حقوقهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لعدم إختصاصها بنظر مثل تلك الجرائم

هذا من ناحیة و من ناحیة أخرى یمكن أن یكون إعمال الإختصاص التكمیلي 

عقبة تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، ناهیك عن عدم بت نظام روما الأساسي في 

یلة قانونیة للإفلات من العقاب تحت غطاء إعماله كحل مسألة العفو، الذي یعتبر وس

بدیل وسلمي للحد من النزاع، إضافة إلى إشكالیتي التقادم و الحصانة اللذان یُعتبران 

  .عائق أمام الضحایا في وصولهم للعدالة 

طرح قد الإجراءات أمام المحكمة في الدور النوعي لمجلس الأمن تدخل أن   كما

ما في خصوصا  ،تصرفات هذا الجهاز في مواجهة المحكمةبشأن  المخاوفالعدید من 

ن البحث عن إیجاد توازن بین صلاحیات المحكمة كجهاز لكو إیقاف التحقیق بتعلق ی

على المجلس التدقیق في  هأنذلك نستخلص ل ،حدیث النشأة والمجلس لیس بالأمر الهین

  .ختصاص المحكمةإفي في مجال حفظ السلم والأمن دون التدخل المفرط  صلاحیاته

في شل و إعاقة عمل المحكمة، من  الولایات المتحدة الأمریكیةإضافة إلى تدخل 

من النظام  16في مجلس الأمن مستغلة المادة  1422خلال إعمالها على تمریر القرار 

للمناورة  98المادة الأساسي لإعمال سلطة الإرجاء ، إضافة إلى إستغلالها لنص  

 تفاقیات ثنائیة مع الدول الأطرافإمن خلال عقد  حكام  النظام الأساسي،لتفاف على أوالإ
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و هو أبرز  تمتنع فیها عن تسلیم رعایا الولایات المتحدة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

  .عقبة أمام الضحایا لاستیفائهم حقهم و وصولهم للانتصاف و شعورهم بالرضا

عن إعتماد الإنتقائیة في التعامل مع مما كان لزاما على مجلس الأمن الإبتعاد 

الأوضاع الدولیة الخاضعة لسیاسة الدول الكبرى المُهیمنة، الأمر الذي یجعله أداة لإعاقة 

نشاط المحكمة و تقویض دورها في حمایة الضحایا بدلا من أن یكون أداة فعالة 

 .لحمایتهم
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  الخاتمة

الحمایة القانونیة لضحایا الجرائم  وضوعهذا البحث لم من خلاللقد تمّ التطرق 

ة، من أجل الوقوف القضائیو  ات الفقهیةوالاجتهادبالمواثیق الدولیة بالاستعانة  الدولیة،

وتعزیز المركز  الحمایة،ذلت في سبیل توضیح هذه التي بُ  على مختلف الجهود الدولیة

ة السابقة على نظام روما في مختلف الأنظم بعد أن تمَّ تغییبهم كلیا، القانوني للضحایا

  .الأساسي، بالرغم من  كونهم طرف أساسي في كل جریمة دولیة

تُعد الحمایة القانونیة للضحایا من أهم موضوعات القانون الدولي الجنائي ، ذلك 

أن الاعتراف بحقوق هذه الفئة سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي لن یتأتَّى إلا من 

على حقهم  الحصولیة فعالة ، الأمر الذي من شأنه تمكینهم من خلال توفیر حمایة قانون

في الإِنتصاف و تحقیق العدالة، و لتكریس هذه الحمایة لا بد أولا من إثارة المسؤولیة 

الجزائیة الدولیة، هذه الأخیرة عرفت تطورات تدریجیة عقب الحربین العالمیتین مع محاولة 

  .ت للمتسببین في إرتكاب الجرائم الدولیة إعتمادها كمبدأ قانوني لإجراء محاكما

في سبیل تدعیم مركز ضحایا الجرائم الدولیة سعى المجتمع الدولي بمختلف هیئاته 

إلى صیاغة قواعد قانونیة تضمن حقوقهم، في مختلف النصوص الدولیة وكذلك النظام 

خاصة، حیث لا  الأساسي ، القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة

یمكن ضمان تلك الحقوق وإسباغ الحمایة دون تَحدیدٍ لمفهوم الضحایا و أقسامهم ، هذا 

التحدید من شأنه أن یُسَهِلَ على القانون الدولي كفالة مختلف الضمانات الإجرائیة 

  .والموضوعیة لإستیفائهم لحقهم في الإنتصاف و تحقیق العدالة اللازمة

حمایة القانونیة للضحایا أنها تطورت شیئا فشیئا، بدایة من الملاحظ عموما على ال

محاكمات نورمبورغ و طوكیو التي تلت الحرب العالمیة الثانیة ، التي أرست عدة مبادئ 

لتحقیق العدالة ، رغم عدم الإشارة لحقوق الضحایا صراحة، و إعتبارهم مجرد شهود أمام 
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حقا من خلال الأنظمة الأساسیة للمحاكم المحاكم، لكن سرعان ما تمَّ تدارك الأمر لا

الانتقالیة یوغسلافیا و رواندا ، و كذا المحاكم الهجینة أو المختلطة ، حیث أُفردت لهم 

بعض الحقوق مثل حق الحمایة عند تعرضهم للضغوط أثناء تأدیتهم لشهادتهم ، فمن 

  .الممكن أن تصل تدابیر الحمایة لدرجة تغییر الجنسیة و البلد 

التقدم البسیط نحو الاعتراف بحقوق ضحایا الجرائم الدولیة أُعتبر في حدِّ ذاته هذا 

انجازا خلال تلك الحقبة، وبتطور مفهوم علم الضحایا تطورت مكانتهم أمام القضاء 

الدولي الجنائي الدائم ، من خلال ما كرسه نظام روما الأساسي، الذي منحهم ضمانات 

أمام الإدعاء العام  حقوقالمحاكمة و التمتع بعدة  تسمح لهم بالمشاركة في إجراءات

ودوائر المحكمة، كما كفل لهم حمایة من مختلف أشكال الضغوط التي قد تُمارس علیهم 

  .حیث إعتبرت هذه الحقوق سابقة من نوعها في هذا المجال

فإن السبب وراء فشل فبالرغم من كل هذه المكاسب التي حقَّقتها فئة الضحایا    

في استیفاء حقوقهم لیس  ناتجا عن نقص في مركزهم القانوني الذي یؤهلهم  مسعاهم

للمطالبة بتلك الحقوق التي یقرها لهم القانون الدولي الجنائي ، إنما بسبب تعارض 

مسعاهم لاستیفاء حقوقهم مع مسائل تخص محاكمة  المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة 

في مجموعة من المعوقات التي تتعلق باختصاص في حد ذاتها ، و تتمثل هذه المسائل 

إذ  القضاء الدولي الجنائي بالمحاكمة و معوقات أخرى تتعلق بإجراءات التقاضي أمامه،

تظل هناك بعض العقبات الإجرائیة و القانونیة ، بل حتى السیاسیة، التي بإمكانها أن 

الإنتقائي لقواعد القانون تحول بینهم و بین وصولهم للعدالة المرجوّة من خلال التطبیق 

  .الدولي الجنائي 
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  .و التوصیات النتائججملة من وصلنا إلى ت البحث اعلیه من خلال هذ       

  البحث نتائج

لقد كرَّس القضاء الدولي الجنائي عبر مراحل تطوره مبدأ المسؤولیة الجنائیة  -

ر مبدأ آخر لصیق به و هو الفردیة عن الجرائم الدولیة ، الأمر الذي أدَّى حتما إلى إقرا

عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة للرؤساء و المسؤولین الكبار في الدولة ، هذا المبدأ یحول 

دون الإفلات من العقاب ، و عدم تمتع مرتكبي الجرائم الدولیة بالحصانة ، و تقدیمهم 

 .للمسائلة الجزائیة

م الضحایا ، مما مكَّنهم كان للسوابق القضائیة المختلفة دور فعال في تطور مفهو  -

من تبوأ مركز قانوني متمیز أمام مختلف الجهات القضائیة ، التي كفلت لهم العدید من 

الضمانات الإجرائیة و الموضوعیة لتتحقق العدالة، و تُجبر أضرارهم من خلال نظام 

 .تعویض تبنته المحكمة الجنائیة الدولیة كسابقة لها في القانون الدولي الجنائي

 الاعتراف بحق الضحایا في تقدیم المعلومات حول الجرائم الدولیة المرتكبة نإ -

یعتبر إشارة واضحة على بدایة تطور وضعهم القانوني، وهو ما تجسد من خلال المكانة 

 .التي مُنحت لهم أمام مختلف أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة

 للمحكمة الجنائیة الدولیة إجراءات الحمایة التي كرسها النظام الأساسيرغم أهمیة  -

دور كبیر و فعال في اتخاذ من خلال إنشاء وحدة الضحایا و الشهود ، التي مُنح لها 

لحمایتهم من كافة الضغوطات و التهدیدات التي یتعرضون لها ، إلا أنها  التدابیر اللازمة

 .للأضرار همتعرضإمكانیة غیر كافیة و لا تحول دون  تبقى

 القواعد الإجرائیة للمحكمة الجنائیة الدولیةالتمثیل القانوني ضمن  إن تكریس نظام   -

أكبر قدر ممكن من الحقوق التي یتمتعون  التمكن من معرفةسوف یؤدي بالضحایا إلى 

بها ، هذه الحقوق من الممكن للضحایا خسارتها لمجرد أنهم غیر مُلمین بمختلف جوانب 
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لا یزال یعاني بعض القصور یر أن هذا النظام الثقافة القانونیة الخاصة بالإجراءات، غ

المعلومات  لخاصة من حیث الدور المنوط بالممثل القانوني الذي یقتصر على مجرد نق

 .و الطلبات

في مدى شرعیة إجراء العفو في القانون الدولي الجنائي من نهائیا الحسم  إن عدم -

، أدى بالعدید من الدول إلى تبني  خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

هذا الإجراء  الذي یعد إنتهاكا صارخا لحق الضحایا في الانتصاف ، و ذلك من خلال 

تكریس ثقافة الإفلات من العقاب عن طریق قوانین العفو الممنوح للمسؤولین عن إرتكاب 

 .الجرائم الدولیة

 ما یخص شرعیة العفویسیاسة الكیل بمكیالین فالأمم المتحدة  نتهاجلقد كان لإ -

تأثیرا سلبیا على محاولة الحد من هذا التصرف، لإعتباره مساس صارخ بحقوق الضحایا  

مما یؤدي حتما إلى شعورهم بعدم الرضاء و فقدانهم الثقة في أي محاولة للحد من 

 .الإفلات من العقاب و تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة الدولیة

مركز الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنه رغم هذا التطور الحاصل في  -

یبقى مهَدَدا بتدخل مجلس الأمن الدولي و إعتماده لسیاسة الكیل بمكیالین لأجل شل 

وعرقلة نشاط المحكمة، و بالتالي عدم وصول الضحایا لما یَصبُون إلیه ، مع المحاولات 

عمل المحكمة من خلال قوانین واتفاقیات المتكررة للولایات المتحدة الأمریكیة لأجل إفشال 

 . الحصانة للمجرمین الدولیین التابعین لها 

  البحث توصیات

السعي إلى تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تطبیق النظام القانوني  -

لتعویض الضحایا من خلال إیجاد آلیات قانونیة فعالة، وإستحداث قنوات جدیدة لتقدیم 

 . حكمة لكي یتمتع الضحایا بحقهم في جبر الضررالدعم المالي للم
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إستحداث إجراءات جدیدة ضمن ضرورة تفعیل نظام المساعدة القضائیة من خلال  -

الأمر الذي القوانین الداخلیة للدول تعمل على توفیر الدعم القانوني الكافي للضحایا ، 

حایا المشاركین في لأعداد الهائلة للضذلك أنَّ اتسهیل عمل المحكمة ،  سوف یساهم في

    .یؤدي حتما إلى صعوبة تعیین ممثلین قانونیین لهم جمیعا هاالإجراءات أمام

 في تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ایاالمطالبة بإرساء حق الضح -

تماشیا مع ما هو معمول به في القوانین الداخلیة ، لزیادة ضمان وصول الضحایا إلى 

 .استیفائهم لحقوقهم تحقیق العدالة و

و الآلیات لضمان  جهزةبكافة الأحكم و فعال و تدعیمه مُ  حمایة وضع نظام -

الشهادة المسجلة عبر وسائل التكنولوجیا  إستعمال تفعیل  حمایة كاملة للضحایا ، و كذا

 .و الوسائط الإلكترونیة

ي و الطعن ف ،الطعن في الإجراءاتمنح الضحایا و ممثلیهم القانونیین حق  -

، لكي یتحقق التوازن بین الضمانات الممنوحة للمتهم و الضمانات الممنوحة القرارات

البراءة و العقوبة ، و عدم قصرها على  ،قرارات الإدانة ل هماستئنافمن خلال  للضحایا،

 .المدعي العام و المتهم

 ضرورة تفعیل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة للحد من الإفلات من -

العقاب و إقرار المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة ، لكفالة وصول الضحایا إلى 

 . تمتعهم بمختلف حقوقهم خاصة حقهم في جبر الضرر

مما في القانون الدولي  وضع قوانین دولیة واضحة و صریحة تضبط إجراء العفو -

ولیین، و محاولة إحقاق یكفل عدم المساس بحقوق الضحایا، و عدم إفلات المجرمین الد

 . العدل في المجتمع الدولي الذي یُعد مطلبا عالمیا
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ضرورة تحلي الأمم المتحدة بقدر كبیر من الموضوعیة في مسألة تبنیها لإجراءات  -

، و عدم إنتهاجها لسیاسة الكیل بمكیالین عند محاولة إقراره ضمن ما یُعرف  العفو

إعطاء دور للضحایا في تقریر إجراء و  لأزمات،بالمصالحة الوطنیة و التجاوز السلمي ل

الإستفتاءات  في إطار هالحق في الموافقة علی منحهمالعفو عن الجرائم الدولیة، من خلال 

یعتبر أبسط مُكنة تمكنهم من الشعور بالإنتصاف حتى لو لم یصلوا إلیه  إذالشعبیة ، 

   .فعلا

یل النظام القانوني لحمایة ضرورة التدخل الایجابي لمجلس الأمن الدولي لتفع -

الضحایا و تعویضهم عن الجرائم الدولیة ، باعتبارها تشكل تهدیدا للأمن و السلم الدولیین  

هذا التدخل لن تكون له نتائج فعالة لصالح الضحایا إلا إذا ابتعد المجلس عن السیاسة 

  .الانتقائیة في محاولة فرض سلطانه على الدول

دون الابتعاد  مإلى حقوقه ایانه لا سبیل إلى وصول الضحألقول في الأخیر یمكن ا     

من  ،ثغرات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سدعن سیاسة الكیل بمكیالین و 

و تمكین  ،جهاز قضائي فعال من خلال لوصول إلى إرساء العدالة الجنائیة الدولیة أجل ا

   .    حقهم في الانتصافمن اقتضاء الضحایا 
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  .2010للمحكمة الجنائیة الدولیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،
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، المركز 1جنائیة الدولیة ،طوردة الطیب، مقتضیات العدالة امام المحكمة ال .90
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:الرسائل العلمیة  

  :رسائل الدكتوراه

أحمــــد محمــــد أمــــین عبــــد الرحمــــان میــــران، الاختصــــاص الجنــــائي العــــالمي و مبــــدأ  .1

التكامـــــــــــل بـــــــــــین القضـــــــــــائین الـــــــــــوطني و الدولي،رســـــــــــالة دكتوراه،كلیـــــــــــة الحقوق،جامعـــــــــــة 

  .2015القاهرة،مصر،

جمعة جمعة محمد حسونة،الشخصیة القانونیة الدولیة للأفراد و حق الأفراد في  .2

ام المحكمة الجنائیة الدولیة،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة التقاضي أم

  .2014المنوفیة،

ور القانون الدولي، رسالة ظحسام لعناني، آلیة العفو عن الجرائم الدولیة من من .3

  2017البواقي،  أمدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

حكام الفصل السابع من حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أ حساني خالد، .4

 .2012/2013المیثاق،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،

خالد عكاب حسون العبیدي،مجلس الأمن و علاقته بالمحكمة الجنائیة  .5

الدولیة،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربیة جامعة الدول 

 .2009العربیة،القاهرة،مصر،

حدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة دحماني عبد السلام ، الت .6

  2012مجلس الأمن الدولي ، رسالة دكتوراه، جامعة تیزي وزو ، 

دیش موسى ، النظام القانوني لتعویض ضحایا الجرائم الإرهابیة ، رسالة دكتوراه ،  .7

  .2016كلیة الحقوق، جامعة تلمسان ، الجزائر، 

و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر رقیة عواشریة، حمایة المدنیین  .8

  2001مصر، جامعة عین شمس القاهرة، ،الدولیة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق
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 2013جامعة وهران، 

فاتن علي أحمد بشینة، جریمة العدوان في القانون الدولي،رسالة دكتوراه،كلیة  .13
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مهند محمود حسین عیسى، إختصاص القضاء الجنائي الدولي بنظر جرائم  .14

  .2015الحرب، رسالة دكتوراه،معهد البحوث والدراسات،الجامعة العربیة ،القاهرة ، مصر،

هادي سالم هادي دهمان المري،المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن إرتكاب جرائم  .15

بنظرها ،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة العدوان و اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

 .2016القاهرة،
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مقارنة بین التشریعات الوطنیة و القانون الدولي،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة عین 

 .2016شمس،

طنیة لإنتهاكات القانون الدولي الإنساني یاسر حسن كلزي ، المواجهة الدولیة و الو  .17

، رسالة دكتوراه في العلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العدالة الجنائیة،جامعة 

 . 2009نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،
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یاسر علي یوسف عكلة،المحاكم الجنائیة الوطنیة ذات الطابع الدولي، رسالة  .18

 .2013و الدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة،القاهرة، مصر،معهد البحوث  ، دكتوراه

:مذكرات الماجستیر  

بن خدیم نبیل ،إستیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة  .1

  ،2012ماجستیر،كلیة الحقوق جامعة بسكرة،

قواسمیة أسماء ، دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الجنائي، مذكرة  .2

 2012ماجستیر، جامعة قالمة ،

  :المقالات

إسماعیل كرازدي، نصیرة صالحي، إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق  .1

 ،، كلیة الحقوق الأكادیمیةما بعد النزاع في لیبیریا و سیرالیون ، مجلة الباحث للدراسات 

  2015، مارس 5جامعة باتنة، العدد 

أوسكار سولیرا،الإختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي ،المجلة  .2

  ،2002الدولیة للصلیب الأحمر ، مختارات من أعداد 

بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها و اختصاصاتها، موقف الولایات  .3

قتصادیة و القانونیة المتحدة الأمریكیة و إسرائیل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإ

 .2004، العدد الثاني، 20،المجلد

العلاقة بین المحكمة الجنائیة و مجلس الأمن، مجلة القانون  ،بن عامر تونسي .4

 .2006، 4العام و علم السیاسة الجزائریة للكتاب، عدد

ثامر محمد محمد صالح،ذاتیة المسائلة الجنائیة كأحد آلیات العدالة الإنتقالیة،مجلة  .5

،اكتوبر  56ث القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة،مصر،العدد البحو 

2014. 
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حازم محمد عتلم، نظـم الإحالـة إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیة،مجلـة العلـوم القانونیـة  .6

  .2003،جانفي 45السنة 1و الاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة عین شمس،العدد 

ونیة لمشروعیة إنشاء محكمة دولیة بشأن إغتیال خالد محمد الجمعة،الأسس القان .7

،مارس 37،السنة 01رئیس وزراء لبنان الأسبق،مجلة الحقوق ،جامعة الكویت،العدد 

2013.  

درازان دوكیتش العدالة في المرحلة الانتقالیة و المحكمة الجنائیة الدولیة في  .8

  2007، 867عدد 89مصلحة العدالة،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مجلد

رنا إبراهیم سلیمان العطور،الالتزام بالشرعیة الجنائیة في الجرائم الدولي،مجلة  .9

 ،46العدد ،25السنة جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، الشریعة و القانون،

  .2011أفریل،

مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بین نظام روما الأساسي  سلوى یوسف الاكیابي، .10

 .2013،دیسمبر 37،السنة 04الكویت،العدد مجلة الحقوق، لدولیة،والمواثیق ا

شاهین علي شاهین،إتفاقیة روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعام  .11

، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین 1998

 .2004،جانفي 46،السنة1شمس،العدد

ول عن الجرائم الجسیمة ضد المتظاهرین عادل ماجد، مسؤولیة رؤساء الد .12

السلمیین خلال ثورات الربیع العربي،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة 

 .2011الحقوق ،جامعة الإسكندریة،دیسمبر 

عبد الرازق الموافي عبد اللطیف،مشكلات إنعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائیة  .13

 مصر، و الاقتصادیة كلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة،الدولیة،مجلة البحوث القانونیة 

  .2002، أكتوبر 11،السنة 22العدد
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عبد السلام أحمد هماش،ولید یوسف المحامید،القواعد القانونیة المطبقة على  .14

النزاعات الداخلیة و الجهات المطبقة لها،مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة 

 .2010،جانفي 52،السنة 1ة،مصر،العددالحقوق ،جامعة عین شمس،القاهر 

الحق في إنصاف و جبر الضرر لضحایا الانتهاكات  عبد العزیز خنفوسي، .15

  .2013، 01مجلة جیل حقوق الإنسان ، عدد ،الجسیمة لحقوق الإنسان

عبد الوهاب حومد،نظرات معاصرة على قاعدة قانونیة الجرائم و العقوبات في  .16

 .2014، 1طمعة الكویت،التشریع المقارن،مجلة الحقوق،جا

الولایات المتحدة و القضاء الجنائي الدولي، في القانون  ،عصام نعمة إسماعیل .17

، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، 01ط -آفاق و تحدیات–الدولي الإنساني 

 2005،  01ج

العید جباري هارون سعدي، مبدأ الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  .18

  2013، جامعة زیان عاشور، الجلفة،  جوان 07أنسنة للبحوث و الدراسات،عددمجلة 

فاطمة شحاتة أحمد زیدان،العلاقة بین المحاكم الوطنیة و المحكمة الجنائیة  .19

 الدولیة،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة،كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة،

 .2011دیسمبر 

ادلة و حرب العدوان و القانون الدولي الإنساني ، فرانسوا بونیون، الحرب الع .20

  2002، سنة 845مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر عدد 

فریجة حسین،جریمة الإبادة الجماعیة و القضاء الدولي الجنائي،مجلة الحقوق،  .21

 .2014،جوان 38السنة2الكویت ،العدد،

الحمایة إلى حق التعبیر ، لوك والین، ضحایا و شهود الجرائم الدولیة من حق  .22

  .2002، 845، رقم 84المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، عدد
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،العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و القضاء لؤي محمد حسین النایف .23

  2011، 03،العدد27الوطني ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 

محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، المجلة محمد عبد المنعم ریاض،  .24

 .1945المصریة للقانون الدولي، القاهرة، مصر، 

القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة، في محمد عزیز شكري،  .25

، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، 01ط -القانون الدولي الإنساني آفاق و تحدیات

 .2005،  03ج

من المحكمة الجنائیة الدولیة،مجلة  الأمریكیةت مجید، موقف الولایات المتحدة موا .26

 2018،جانفي 12،كلیة  الحقوق، جامعة باتنة، عدد الأكادیمیةالباحث للدراسات 

نتالي فاغنر، المخالفات الجسیمة و المسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى المحكمة  .27

 .2003تارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  مخ

:المؤلفات الأجنبیة  

:باللغة الفرنسیة  

1- Ouvrages : 
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  الملخص

نقطة تحول في تطور علم الضحایا عموما و ضحایا الجریمة الدولیـة  1985بر سنة تعت

الأساسـیة لتـوفیر العدالـة لضـحایا الجریمـة و إسـاءة خلال إعـلان المبـادئ  و ذلك منخصوصا، 

بمثابـــة لبنــة أساســـیة فـــي تُعَـــدُّ لأول مــرة ، هـــذه الســابقة تهم تطـــرق لحمـــای الــذي ســتعمال الســـلطةإِ 

لمحــاكم الجنائیــة ا علــى غــرار وني للضــحایا فــي ظــل القــانون الــدولي الجنــائي،إرســاء مركــز قــان

 والتي ساهمت في تعزیز هـذا ،الدولیة بمختلف أنواعها سواء الانتقامیة أو الانتقالیة أو المختلطة

لم تعط للضحایا وضـع قـانوني متمیـز  ،المساهمات و رغم أهمیتها مختلف هذهغیر أن المركز، 

، هــذا الأخیــر جعــل مــن  1998منحــه إیــاهم فــي نظــام رومــا الأساســي لســنة  علــى غــرار مــا تــمَّ 

ال فــي إجــراءات المحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مــن خــلال منحــه الضــحیة طــرف فعَّــ

مجموعة من الحقوق كحق المشاركة في الإجراءات ، حق الحمایة، و حق التمثیل القانوني وكذا 

  .یض الحق في جبر الضرر أو التعو 

عــــد ســـابقة فـــي مجـــال القـــانون الــــدولي تُ  أنَّ هـــذه المكاســـب الإجرائیـــة والموضـــوعیةرغـــم 

اسـتیفائهم  ووصـولهم للانتصـاف أمـام تعترض هؤلاء الضـحایا بعـض العقبـات  هأن إلاالجنائي ، 

بمختلــــف  الجنائیــــة الدولیــــة أبرزهــــا التحدیــــد الحصــــري لإختصاصــــات المحكمــــة لحقــــوقهم ، لعــــلَّ 

بعض العوائق القانونیة التي لم یفصل فیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة توجد  كما ،أنواعها

هنــاك بعــض العقبــات السیاســیة ، التــي تــرتبط أساســا  ذالــكإضــافة إلــى ؛  العفــوإجراء الدولیــة كــ

نشـاطها ، الأمـر الـذي  إعاقـةبتدخل مجلس الأمن الـدولي فـي عمـل المحكمـة الجنائیـة الدولیـة و 

تــدخل الــدول  ناهیــك عــنلــة إلــى عــدم وصــول الضــحایا إلــى حقهــم فــي الانتصــاف، یــؤدي لا محا

الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي عملت علـى عرقلـة نشـاط المحكمـة، و هـو الأمـر 

 مــن شــأنه أن یــؤدي لعــدم تمتــع الضــحایا بحقــوقهم، لــذلك تــمّ التركیــز فــي هــذا البحــث علــىالــذي 

حیـث ثبـت أنـه ابرز الضمانات و الحقوق التي كُفلـت لهـم ،  معللضحایا المقررة الدولیة الحمایة 

أن هناك عدة عقبات تعترض طریق الوصول إلى حقهم فـي  كل الجهود المبذولة إلاّ  بالرغم من 

  .تهاأن حمایتهم تبقى مرهونة بإزال مما یعنيالانتصاف، 

  :الكلمات المفتاحیة

ـــة، ـــة القانونی ـــة الدولیـــة،الضـــحایا، الجـــرائم الد الحمای ـــة، المحكمـــة الجنائی ـــقالع ولی الحـــق فـــي  ،وائ

 .  الانتصاف
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Résumé 

La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de 
la criminalité    et   d'abus de pouvoir, promulguée en 1985, a constitué une 
avancée remarquable dans le développement de la victimologie, en général, et 
des droits des victimes de la criminalité internationale, en particulier, car 
ayant, pour la première fois, institué la protection de ces derniers. Ceci 
représente un socle fondamental dans la consécration d’un régime juridique 
des victimes sous l’égide du droit international pénal, à l’instar des tribunaux 
pénaux internationaux de divers types (que ce soit ceux à caractère 
transitionnel, ceux destinés à la vengeance ‘Tribunaux de Tokyo et de 
Nuremberg’   ou mixte) qui ont contribué à consolider ce régime.  Par ailleurs, 
toutes ces contributions n’ont pas abouti à une situation juridique distincte des 
victimes telle que celle prévue par le statut de Rome de 1998. Ce statut a 
rendu la victime une partie active aux procès devant la Cour pénale 
internationale à travers la reconnaissance d’un nombre de droits, tel que le 
droit de participation au procès, le droit de protection, le droit de 
représentation légale, ainsi que le droit à la réparation ou à l’indemnisation.  

Bien que ces acquis de forme et de fond soient une percée dans le domaine du 
droit international, les victimes continuent à rencontrer quelques entraves, 
dont dépend la restitution de leurs droits, notamment la délimitation à titre 
exclusif de toutes les compétences de la Cour pénale internationale, outre 
autres entraves juridiques qui n’ont pas été tranchés dans le statut de la Cour, 
tel que l’amnistie. De surcroît, il faut souligner les obstacles d’ordre politique 
liés principalement aux immixtions du Conseil international de la sécurité 
dans l’action de la Cour pénale internationale et, donc, l’entrave de ses 
activités ce qui conduit inévitablement à la censure du droit des victimes à la 
réparation. Faut-il aussi citer les ingérences des grandes puissances, 
notamment les États Unis d’Amérique qui a obstrué l’action de la Cour, ce qui 
peut priver les victimes d’accéder à leurs droits. Par conséquent, cette 
recherche se focalise sur la protection internationale des victimes, les 
garanties principales qui leur sont octroyées ainsi que les droits qui leur sont 
reconnus ; en effet, il s’est avéré que malgré tous les efforts consentis, les 
victimes continuent à rencontrer des entraves qui s’opposent à leur droit à la 
réparation, ce qui implique que leur protection dépend de la levée de ces 
entraves.  

Mots clés : la protection juridique, les crimes internationaux, la Cour pénale 
internationale, les entraves, le droit à la réparation  
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Summary 

The Declaration of the Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power, promulgated in 1985, was a remarkable 
breakthrough in the development of victimology, in general, and the 
rights of victims of international crime, in particular. This declaration 
has instituted for the first time the protection of those victims. This 
represents a fundamental basis in the consecration of a legal regime for 
victims in international criminal law after the fashion of the international 
criminal tribunals of various types (be they of a transitional character, 
those intended for revenge ‘Tokyo and Nuremberg Tribunals’ or mixed 
ones) that helped to consolidate this regime. However, all these 
contributions did not yield a separate legal situation for victims such as 
that provided by the Rome Statute of 1998. This statute allowed the 
victim to be an active participant in trials before the International 
Criminal Court by recognizing a number of rights, such as the right to 
participate in the trial, the right of protection, the right of legal 
representation and the right to reparation or compensation. 

Despite the fact that these procedural and substantive achievements are a 
breakthrough in the field of international law, the victims continue to 
encounter some obstacles, on which depends the restitution of their 
rights, in particular the exclusive delimitation of all the competences of 
the International Criminal Court, in addition to other legal obstacles that 
have not been settled in the Statute of the Court, such as amnesty. In 
addition, there are political obstacles related mainly to the interference 
of the International Security Council in the work of the International 
Criminal Court, and thus the obstruction of its activities, which, 
inevitably, leads to censorship of the victims’ right to compensation. We 
should also mention the interference of the superpowers, particularly the 
United States of America, which has obstructed the Court's action; 
consequently, this may deprive the victims of their rights. Therefore, this 
research focuses on the international protection of victims, the main 
guarantees granted to them and their rights; indeed, it has been found 
that despite all the efforts in this respect, the victims continue to face 
obstacles to their right to reparation, which implies that their protection 
depends on the removal of these very obstacles. 

Key words: legal protection, international crimes, the International 
Criminal Court, impediments, the right to reparation 

  


